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۷۳۲۱۸۵۱ ١ الطات‎ ۱ 


ناب الطلاق 


أحكام الطلاق ۷ 
كتاب الطلاق الفروع 


یاج للحاجة» ويُكره لغیرها "وعنه: لا وعنه: يحرم . ويستحبٌ 
لترکها صلاةً وعفّة ونحوّهماء کتضررها ۳" بالتكاح. وعنه: يجبٌ لعف 
وعنه: وغيرها. فان ترك حّا ی فهي كهوء فتختلع. والزنا لا يفسَحُ 
0 3 عليهما . ونقلالروذي» فين یسگر زوج آخیه؟ يحوّلها لیگ 
: ی بينهما؟ قال: الله لمستعان 


وت والحکمین» وعنه . لا وعنه . ولامر أبيه» وعنه .۰ 
العدل. فان أمرّئه مه فنضه: لا یعجینی طلافه. ومئعه شحنا مه 


وعنه أيضا 


* قوله: (يباح للحاجة. ویکره لغيرها. . .) إلى آخره. الحاشية 
من الطلاق محرّمٌ» وهو الطلاق في الحیض أو في طهر أصابّها فيه» على ما ذُكر في موضعه. 
ومکروه» وهو الطلاق من غير حاجق وفيه روايةٌ : أنه حرامٌ. ومباخ » وهو عند الحاجة إليه لسوءٍ 
حل المرأة» وسوء عشرتها . ومندوبٌ» وهو عند تفريط المرأةٍ في حقوق الله تعالى الواجبة» 
کالصلاة ونحوهاء ولا يمكنّه إجبارُهاء أو تكون غيرٌ عفيفة. ويحتمل وجوبّه في هذين 
الموضعين. ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاتي» وفي الحال التي تُحوج المرأةً إلى 
المخالعة؛ لتيل عنها الضررٌ. وواجبٌء وهو طلاق المُولي» إذا أبى الفيئة بعد التربئص. وطلاق 
الحكمّين في الشّقاقٍء إذا رأيا ذلك. ذكَرٌ ذلك في «المغني»”؟ . 

* قوله: (ونقّلَ المروذي» فيمن يسكرٌ زوج أخيه يحوّلّها إليه). 
الظاهرٌ أن قولّه : يحوّلُهاء هو جوابٌُ أحمد للسائل . 

)1-١(‏ ليست في (ر). 


(0) في (ر): اكتضررهما». : 
(۳) ليست في الاصل. (4) المغني: ۳۲۳/۱۰ . 


۸ كتاب الطلاق 


الفروع ونصّ في بيع السريّة: إن خفْتَ على نفيك» فليس لها ذلك. وکذا نص 
فيما إذا منعاه(۱٩‏ من التزويج . 
ویصځ من زوج مکلفی» حتى كتابيٌ وسفیه . نص عليهماء وكذا مميرٌ 
یعقله . نفل واختاره الاک . وعنه : ابن عشر. وعنه: اثنتي عشرةً. وعنه: لا 
يق . اختاره ابن أبي موسی » وغیره* : وقدّمّه في (المحرر . وجرَم به 
الا دمی . وعنه : لأب صغير ومجنون فقط الطلاق . نصّره القاضي› 
وأصحابه. وفي «الترغیب»: هي آشهَر. وذگره شحنا ظاهرٌ المذهب . وکذا 
سيِّدُهما. وقاس في «المغني»۳" على الحاکم یطلق على صغیر ومجنونٍ 
با لاعسار» 0 ويتوجّه وجهٌ : یملکه غيرٌ أبء إن مك تزویجه» 
وأظنه قول ابن عقيل عقيل . ولم يحتجٌ الشيخ للمنع» بل قال : لا نعلّم فيه خلافاً . 
وطلاق مرت موقوفٌ. وان تعكْلَّتِ الفرقة» فباطل» وتزویجه باطل» 
وظاهرٌ كلام بعضهم كرجعته . وفي «التبصرة) و«الترغيب» روايةٌ: يصح. 
وأخدة . أبو الخطاب“ من وا عدم اقرار ولده زمن رده بجزیه . 


و ك 5 
وقیل : يصح مرتد لمرتدق. 


الحاشية * قوله: (وغیره) 
یحتمل أن یکون مرداةٌ: كحاك "۲ عن غیره. 


(۱) في الاصل : «منعناه» . 

. 1۲۱/۹ )0 

(۲) في (ر): اکرجعیة. 

)٤  5(‏ في (ر): «آبو طالب». 

(5) ليست في الاصل. (1) في (ق): «کحال». 


أحكسام السطلاق ۹ 


وتعتبرٌ إرادةٌ لفظ الطلاق لمعنای فلا طلاق لفقیه یکرژه» وحاكِ عن 
نفیه خلافاً لبعض الشافعية. حكاه ابن عقيل» كغيره. ونائي» وزائل 
العقلٍ”» ولو ذكرٌ المغمى عليه؛ أو المجنوثٌ لما أفاقٌ أنه طَلّقّء وقّمَ. نص 
عليه . قاله الشیخ: هذا فيمن جنوئه بذهاب معرفيه بالکلیق فأما المبرسم 
ومن به شاف فلا يق . 

وفي «الروضة»: أنَّ ال والموشوس نّ إن عمَّلَ الطلاق لزمّه. 
ویدخل في كلامهم من عْضِبَ حتی آغيي علیه۰۲ أو عْشِيَ علیه. قال 
شيحُنا : بلا ريب» ذكرٌ أنه طلَقَء آم لا . ویقع من غیره ني ظاهرٍ کلایهم؛ 
لأن أبا موسى أتى النئ يك یستحملّه» فوجَدّه غضبان فحلّت لا يحملّهم 


* قوله: (وزائل العقل) 
لم اجذ في كلامهم : لو ادّعى أنه طلّقّ وهو زائلٌ العقل» هل یقبل قولّه» آم لا؟ كما إذا ادّعى أنه 
كان مجنوناً» أو غلب عليه الغضبٌ, فيتوجه في ذلك ما قالوه» فيما إذا ادّعى أنه أقرّ وهو مجنونٌ» 
وفيه ثلاثةٌ أقوالٍ: عدم القبولٍ» وهو المقدّم. والثاني: القبولُ. والثالث: إن كان ممن غلَّبَ 
وجوده منه» قُبِلَّ. والخلاف فيمن عرف به» ومن لم یعرّف منه ذلك"۳؟ لم أجذ لهم فيه خلافاً . 
وقد ذگروا أيضاً في اختلافی المتبایعین : لو ادّعى أنه باع وهو مجنونٌ: إن لم یهد منه حالةٌ 
جنون» لم يقبّل» وان هد ذلك منه» لم یقبّل ایضاً . وفیه وجة. فجعلوا حکمّه حك من ادّعى أنه 
باغ وهو صغيرٌ» وفیه قولان» المقدّمُ عدمٌ القبولٍ. وقد ذكرٌ المصنف في القذفی: ولا قبل دعواه 


(1)ليبت في النسخ الخطية والمثبت من (ط). . 
(۲) بعدها في (ق): «و». 


الفروع 


الفروع 


5 كتاب الطلاق 


وك ی 

وسأله رجلٌ عن ضَالَّة الابل» فعضب حتى احمرّث وجنتاهه ا 
وجهّهء ثم قال: «ما لك ولها؟ دَغها. . .» الحديتٌ . متفقٌ عليه" من حديث 
زید بن خالي”*“. وجتناه مثلثٌ الواو: ما ارت من الخدَّين . 

وفي حديثٍ زيدٍ بنٍ ثابتٍ أنه لما أَبْطَأ عليهم في الخروج في قيام 
رمضان» رقعوا أصواتهم» وحصبوا الباب» فخرَّجَ مغضباً. ا 
ولأنه قول ابن عباس ؛ ولأنه من باطن» کالمحبة الحاملة على الزنا . وعند 
شیچنا: ان خر ولم 1 لم یغ؛ لانه آلجاه وحم علیه ارک رمو 
یکرهه ؛ ليستريح منه» فلم يبق له قصدٌ صحيحٌ» فهو کالمکرّه؛ ولهذا لا يجابُ 
دعاؤه على نفسه وماله» ولا یمه نذرٌ الطاعة فیه. وفي صحةٍ حکیه 


a 0 ۰ ۱‏ ران ا 
عدم عقله . وفي «المغني» ‏ ": وجهان. فیمن يجن وقتاً ویفیق وفتا. وفي «الترغیب» في مقذوفب : 
0 ت ایق و 1 
یقبل من مطبق إفاقته طارئه . ویتوجه : أو يِجَنْ وقتاً . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱0۲۳ ومسلم (۱۱4۹) (۷) عن آبي موسی الاشعري » ولفظه: اتیث النبيّ يِه في رهط من 
الأشعريين استحمله» فقال: «والله لا أحملكم. . ٠.‏ وفیه: «ما آنا حملتکم بل الله حملکم» واني والله ‏ إن شاء 
الله - لا آحلف على یمین فاری غیرها خيراً منهاء إلا کفرت عن يميني وأتیت الذي هو خير»» آو: «أتيت 
الذي هو خير وكفرت عن يميني. 

)۳( في (ر) و(ط): «و». 

(۳) البخاري (۰)۲4۳۷ ومسلم (۱۷۲۲) (۲). 

() في الاصل و(ط): «ارقم» ولم تظهر في تصوير (ر). 

(۵) آخرجه البخاري (۰60۱۱۳ ومسلم (۷۸۱) (۲۱۳). 

(7) آورد البخاري تعلیقاً قبل حدیث (0774) عن ابن عباس أنه قال: طلاق السکران والمستکره لیس بجائز. 

. ۳۱/۱۰ 0 


أحكام الطلاق 1 


الخلاف . وإنما انعمّدَتٌ يميئه ؛ لأنَّ ضررّها يزولٌ('' بالکفارق وهذا إتلافٌ. 
وروی أحمدٌ" : «لا طلاق ولا عتاق في اغلاتی». قال في رواية حنبل : 
بريد" الغضبَ. ذگرّه أبو بکر» ولم يذكرٌ خلاقه. وقال أبو اوا 

00 وهذا والقيامٌ على المكد.؟©» يدل أن يميئه لا تعفد ویخصش 

ظاهرٌ الدلیل بهذا. أما الغضبٌ يسيراًء فلا يؤثّرُ ذلك» فيع وعليه یحمل 

نذرُ الغضب وفيه نظرٌ؛ لظاهر قصة ليلى بنت العجمی التي أفتاها الصحابةً 
في قولها: هي يهوديّةٌ ونصرائيّةٌ وكذا وکذا"؟. وعليه حمل صاحبٌ 

«المحرر» حُكمّه للزبیر !۲ 


(۱)في الاصل : «یوصل». 

(۲) فى «المسند» (۲۱۳۲۰). 

(۳( هل في (ط): «به». 

(4) في (ر): «الکره». 

(۵) بعدها في (ط): «علی». 

(1) ليست في (ر). وقد أخرج الدارقطني في #سننه» ۳۶ والبيهقي في «السنن الکبری» ۱۱/۱۰ عن أبي رافع 
أن مولاّه أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته» فقالت: هي يوماً يهودية» ویوماً نصرانية» وکل مملوك لها حرّء و کل 
مال لها في سبیل اله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرّق بينهما. فسألت عائشة وابن عمرّ وان عباس وحفصة 
وأمّ سلمة. فکلهم قال لها: آتریدین أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وآمروها أن تکفر يمينهاء وتخلي بینهما . 

(۷) أخرج البخاري (۰)۳۲۳۵۹ ومسلم (۲۳۵۷) (۱۲۹) عن عروة بن الزبیر أن عبد الله بن الزبیر حدثه: أن رجلاً من 
الانصار خاصم الزبیر عند رسول الله ية في شیراج الحرّة التي یسقون بها النخل. فقال الانصاري: سرّح الماة 
یمژ. فأبى علیهم. فاختصموا عند رسول الله يله فقال رسول الله بل للزبير: «اسْت يا زبير» ثم آرسل الماء إلى 
جارك». فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه نبي الله كد ثم قال: «یا زبير 


اس ثم احبس الماء حتى برجم إلى الجّذره فقال الزبير: والله إني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك :فلا وري . 


لا بويت عق َو یا جر هم نع لا دیا آشیهم ربا . [النساء:. ۷۰]. 


الفروع 


لفریع 


5 كتاب الطلاق 


ولمن اختارز هذا أن یحمل الأخباز المذكورةً علیه» وان كان کثیر 
کظاهر خبر زيدٍ؛ فلانه معصوم. ولهذا ذكرَ في اشر مسلم»: آنه لا یکره 
حکمه معهگ أما لو طلّقّ غيرهاء أو تصرّف بغيره» صح . . وفي «الفنون»: ین 
دقیق الورع ومكارم الأخلاق» yT‏ 
السکران» وقل آن یصمٌ رأي مع فورة طبع من حزن 1 دروو أو حقن 
الحَبّثِ*» أو غضب فإذا بُذِلَ في فورة ذلك» يعقبه النّدمُ» ومن هنا لا 

وإذا آرفت عم ذلك» فاختب نفْسَكَ. وقد ندم آبو بكر على إحراقه 
بالنار. والحسنٌ على المثلة. فون هنا وجب التوق إلى حين الاعتدال. 


وقال ابنُ الجوزي: من الذنوب المختصة بالقلب د وإنها يشا من 


1۲۸/۲ 


اعتقادٍ الكِبْرٍ على المغضوب عليه. ثم ذگر النهي عن '. وإذا کلم عجزاً . 
عن التشفي» احتقّنَ في الباطن» فصارٌ حقداً يثمرٌ الحسدٌ والطعنّ فيه . 

وفي البخاري : باب إذا لظم المسلم يهوديّاً عند الغضب. ثم/ روى قصة 
الانصاري لما سم اليهوديّ يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. 


ای ا 1 1 1 212111111 


الحاشية * قوله : (في شرح مسلم) : أنه لا یکره حکمه معه) 


أي : حکم النبي ول لا یکره مع الخضب 
* قوله: (آو حقن الحْبَت) 


إذا كان حاقناً ببول» أو غائط . 


)۱( سيورده المصنف بعل أسطر قليلة ۱ 


أحكام الطلاق ۱۳ 


فخضب فلظمّه . وأخبّرٌ النبى يكل بذلك؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى الفریع 
عن الغضب. فقال لرجل: «لا تغضَبُْ». رواه البخاري"۳*. والمحال لا 
ينهى عنه» وما حرم لا يم تب الأحكام. مع وجودٍ العقل» کالخمر. 
وظهَّرَ من هذا أنه إن زالَ عقله به إن عذْرّ فکشکر عر فيه ولا كبنج . 
وذو الجواب عن فقل ورد مخ و 

ويقَمُ ممن زا عقله بشکر محرّم. . وعنه: لا. اختارّه آبو بکر والشیخ 
وشيحُناء وقال: كمُكْرَ لم یام في الأصحٌ. ونقل الميمونئ : كنْتُ آقول: 
َع + حتى تبیننه » فغلبَ علي أنه لا يمع . 

ونقل أبو طالب : الذي لا يمر ر بالطلاق إنما نی خصلة واحدة والذي 
یام به نى ثنتين + حرَّمَها عليه وأَحلَّها لغيره. وعنه الوقفُ. وهو: من يخلظ 
في کلامه » أو لم يعرف ثوبّه» أو هذى. وذكر شیخنا ا أن الخلات 
فيمن قد يفهَمٌ» والا لم يقَعْ. قال شین : ورَعَم طائفا "من آصحاب (م ش) 
وأحمد“ : أن النزاع إنما هو في وان الذي قد هم ویخلّظ فأما الذي تم 
سکره بحيث لا يفهُمُ ما یقول فإنه لا ی به؛ قولاً واحداء والأئمة الكباز 
جعلوا الول في الجبيع. والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبرٌ العقل له. 
وعنه : : في حدٌ. وعنه: وقول كمجنون؛ وغیرهما کصاح. وعنه : أنه فیما 


(۱) أخرجه البخاري (۰6۲4۱۱ ومسلم (۲۳۷۳) (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) في اصحیحه» .)511١5(‏ 

() في (ر): «وجهان». 

)٤  ٤(‏ ليست في (ر). 


١‏ كتاب الطلاق 


الفروع یستقل به؛ كعتقه وقتله» كصاح. قال جماعةٌ: ولا تصحٌ عبادته. قال 
شيحُنا: ولا تقبل صلائه أربعينَ يوماً حتى يتوب؛ للخبر(۴. وقاله الإمامُ 


01 و 


احمد. 


والبنج ونحوه كجنون؛ لأنه لا لذ به. نص عليه » وذگرٌ جماعة : : یقع؛ 
لتحريمه» ولهذا يعرّرٌ. قال شیخنا: قصد إزالةٍ العقل بلا سبب شرعي 


محر" . وفي «الواضح؟ : إن تداوى ببنج فسکن لم يقع. وهو ظاهر کلام 


ومن أكره عليه ظلماً - وعنه : من سلطانٍ ‏ بإيلايه ؛ بضربه أو حبسيه» 
والأصحٌ: أو لولده. ويتوجّه : أو والیه ونحوه. أو أَحْذٍ مال یضره أو هِدَّدٌه 
بأحدها”* قادرٌء يظنُ إيقاعه. فطلَّقَ تبعاً لقوله. وقال شيحُنا: أو ظنّ أنه 
یضره - بلا تهديدٍ ‏ في نفسه أو أهله أو مالهء لم يقَْ. وعنه: إن هد 
قتل ۰۳۳ أو قطع عضو - فإكراةٌ» وإلا فلا. وقيل: إخراق من يؤلمة إكراة* . 


الحاشية * قوله: (وقيل إخراقٌ من" یله إكراة) 


أي : إخراق من يؤلمُه الإخراق. وفي نسخة: (إخراقٌ يؤلمُه إكراة) وهو حسنٌّ. 


(۱) أخرج النسائي في «المجتبی» ۰۳۱۷/۸ وابن ماجه (۳۳۷۷) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يكلِ: «من 
شرب الخمر وسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً» ون مات» دخل النار» فان تاب» تاب الله عليه. . .» 
وأخرج الترمذي (۰)۱۸۲۲ والنسائي في «المجتبی؛ 7١7/48‏ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ر): «یحرم». 

(۳) في (ر): «نائلاً منه». 

(4) في (ر): (أحدهما». 

(0) بعدها في (ط): «وعنه». 

(5) في (ق): «ما». 


أحكام الطلاق 1٥‏ 


وهو ظاهرٌ «الواضح». قال القاضي : الاکراة یختلف . قال ابن عقيل : وهو الفروع 
قول حسنٌ . وفي «مختصر أبن رزين»: ایغ من مكرّو بضر ل۶ شتم 
و توعد لسُوقة7") “وان شك لای فإكراةٌ. قاله شیخنا . 

وان ترك التأويل بلا عذرء أو أكره”" على مبهمقء فطل معین 
فوجهان۰۱6 بذ 


مسألة  ١‏ ۲: قوله: (وان ترك التأویل بلا عذرء أو أكره على مبهمة» فطلّقَ لتصحیح 
معينةٌ» فوجهان) انتهی . وأطلقهما في «القواعدٍ الأصولية». ذكَرٌ المصنف مسألتين: 

المسألة الأولى  ١‏ : إذا ترك المکره التأويلَ بلا عذرء فهل يقَعُ الطلاقٌ» أم لا؟ 
أطلّقّ الخلاف : 

آحدهما: لا يقَعُ. وهو شم وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . وبه قطعٌّ في 
«المغني»*۰ والشرح» ۰ ونصراه. ويأتي كلام الزركشي . 

والوجه الثاني : تطلّقُ. وقال في «الرعاية الکبری»: وقيل: إن نوی المکرَهُ ظلماً 
غير الظاهر. نفعه تأویله وان ترك" ذلك جهلاً أو دهشة لم یضرّه. وان تزکه بلا 
عذر» احتمل وجهین. انتهی. وقال الزرکشی : لا نزاغ عند العامق أنه إذا لم ينو 
الطلاق» ولم يتأوّلُ بلا عذرء أنه لا يمّعُ. ولابن حمدانٌ احتمال بالوقوع» والحالهً 


(۱) في (ر) و(ط): اوا. 

(۲) في الاصل: «کسوقة؟. 

(۳) في (ط): (إكراه؟. 

. ۳۵/۱۰ )۶( 

(۰) المقتع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۵۷/۲۲ . 
(0) في (ط): «ذکر». 


١‏ كتاب الطلاق 


افرع وفي «الانتصار»: هل يقَّعٌ لغواًء أو يمّعٌ بيه طلاق فقط؟ فيه روايتان. وكذا 

عتقّه » ويميئه ونحوهما. وعنه : تنعقَدٌ يميئه . ویتوجه : مثلها غيرها. ولا 
یقال : لو كان الوعيدٌ ٍکراه لكنّا مكرّهين على العباداتء فلا ثوات؛ لأن 
أصحابّنا قالوا: ”'يجورٌ أن يقال" : إننا مكرّهون عليهاء والثوات بفضلهء 
لا مستحقنًا عليه عندنا . ثم العباداث تفعل للرغبة . ذگرّه في «الانتصار». 

ويف بائناً في نكاح مخت فيه. نص علیه کخکم بصحة العقَدٍ» وهو 
إا كيف افا أو تقد واا . ونقل ابن القاسم : قد قام مقامٌ النكاح 
السحیح في آحکایه كلّها ٠‏ وعنه : : يقعء إن اعتقّدَ صحته . ات رصانع 
«الهدایة» و«المذهب», 1 

ویجوژ في حيض . . وکذا عتق " "في بیع فاسډ» في ظاهر کلایه وتعليله؛ 
وو فاده المذهب» وان سل فلإسقاطه حقّ البائع» ولا یلم نكا 
المرتدة والمعتثق فإنه كمسألتنا على إحدى الروايتين. قاله في 
اعيونٍ المسائل». وعنه: یم في باطل» إجماعاً. اختاره آبو بکر . ولا یقم 
في نکاح فضولی قبل إجازتهء وفیه احتمال. ول حنبلٌ: إن 7 


التصحبح 2 المسألة الثانية ‏ ۲: إذا أكره على الطلاتي بمبهمةء فطل معيّنة» فهل ینغ 
الطلاق» أم لا؟ أطلَق الخلات» والخکم فيها كالتي قبلهاء خلافاً ومذهباً. 
قلت : الذي يظهّرٌُ: أن الوقوغ هنا أقرى من التي قبلهاء فان عدولّه عن المبهمة إلى 
معيّنةٍ يدل على نوع إرادةء والله أعلم . 


)١- ۱(‏ ليست في (ر). 
(؟) ليست في (ر). 


أحكام الطلاق ۱۷ 


إذنِء فطلَّقَ سيّدُهء جارٌ طلائه وقُرّقَ بينهما(". ونقل مهنا : إن طلّقَ ال 
بأمر سیّی أو لاء لم یج" . وإن تزوّج مطلّقةٌ ثلاثاً قبل الدخول؛ ٠‏ فطلقّهاء 
فقال القاضي : لا اعرف روا وان سل فللإجماع بعد" . وقال حفیده عن 
بعض محقّقي أصحابه : إن بقی» مجتهد يفتي بد وفع وإلا انببنى على 
انعقادٍ الاجماع؛ هل یمتع بقاء حكم خلافي سبَقّ. وعلى العمل بمذاهب 
الوا بأكثرٌ من بيع ام الولد. وقد بنی أحمدٌُ مذهبه في أحكام 
العقود على الاجتهادء فاسقط مهر مجوسية َة تحت أخيها أو أبيها . 


فصل 
لس لمريده : إيقاعٌ واحدة في طهر لم یجایغ فيه ثم يتركها حتى تنقضي 
عدُّها. وان طلّقّ مدخولاً بها في حيضء أو طهرٍ وطئ فیه حرمًء وفع 


* قوله: (نقل مهن : إن طلّقَ العبدُ بإذن سيده أولاء لم يججؤْ) 
الظاهرٌ: أن رواية مهنا فيما إذا تزوّجٌ بغیر إِذنٍ سیله . 

* قوله: (وإن تزوّجَ مطلقته ثلاثاً قبل الدخولء فطلّقّهاء فقال له القاضي: لا أعرف 
روايةٌ» وان سل فللإجماع'" بعذ) 
رر المسالة : شخ طلّقَ زوجته ثلاثًء ثم تزوّججَها شخصٌ آخرٌ ولم يدل بها الثاني» وإنما 
عقَّدَ عليها فقط ثم فارتّها قبل الدخول بهاء فتزوّجَها مطلْقُها الأولء ثم مه ۰ فهل ی هذا 
الطلاق؛ لأنه نكاحٌ مختلف فيه؛ لکون بعض العلماء ء قال: إن المطلَّقة ثلاثاً تحل بمجرد العقدٍ 
الصحيح عليها من غير دخول» > فيكونُ نكاح المطلق لها ثلاثاً بعد ذلك مختلفاً فيه؛ أو يکود 
النكاح باطلاً؛ لأن الاجماع انعقة بعد الخلاف؛ أنها لا تحل إلا بالدخولٍ» ولم تحل بمجرد 
العقدِء وهذا معنى قوله : (وإن سُلُم) يعني عدم وقوع الطلاق» (فللإجماع بعذ). 


(۱) ليست في (ر). 
(۲) في (د): «فالاجماع». 


الفروع 


افرع 


۱۸ كتاب الطلاق 


نص علیه » وفی ي «المحرر»: وکذا : أنتِ طالق في آخر طهرك . ولم يطأ فيه. 
وكلامٌ الكل دوا ختارة شتا : مباح إلا على روایة : القروء الأطهار. . وفي 
«الترغيب» : تحملها ما في معنى وطء . قال: وكذا وطؤُها في غير بل ؛ 
لوجوب العدة. فيتوجه الخلاف. وتُستَحَبُ رجعيُها. وفي «الموجز»ء 
و«التبصرة»» و«الترغيب» روايةً: تجب. وعنه: في حيض . ااي 


لإرشاد»» و«المبهج» . وطلاقها في الطهر المتعقّب ارچ بدعة في ظاهر 


المذهب. اختاره الأكثد. ذكره شیخنا. وعنه: یجو واختاز فى 
«لترغیب» : ویلزمه وطوّها . ۱ 
وان له بقیام» فقامَّتُ حائضاً ففي «الانتصار): 3 7 
«الترغيب»: بدعيٌ . وفي ا : یحتمل وجهین . وذگر الشیخ: إن 
بقدويه» فقلمٌ في حيضهاء فبدعةٌ ولا نم ۳۳ . وإن طلَّقّها ثلاثا ری 


لتصحیح مسألة ‏ ": قوله: (وإن له بقيام» فقامَت حائضاًء ففي «الانتصار»: مباخ. وفي 


«الترغيب»: بدعی. وفي «الرعاية» يحتملٌ وجهين. وذكر الشيخٌ: إن عَلَقّه بقدويه. 
فقدمٌ في حيضهاء فبدعةٌ ولا إثم) انتهی . 

قط“ في «الرعاية الصغرى» بأنه إذا وفع ما كان علّقّه وهي حائض» أنه يحرم 
ویقمٌ . انتهى . 

ا رُم والا فلا. ولعله مراڈهم. 
ویحتمل أذ يضأ أن ينبني ذلك على علةٍ الطلاق في الحيض» فأكثرُ الأصحاب قالوا : الله 


. ليست في (ر)‎ )۱- ١( 
ليست في (ط).‎ )۲( 


أحكام الطلاق 1 


أو ثنتين - بكلمة أو کلمات في طهر فأكثرٌء وفع ویحرم . اختاره الأكثرٌ. الفروع 
وعنه: في الطهرء لا الأطهار. وعنه: لا يحرّمٌ. اختازه الخرقيُ. وقلمّه 
في «الروضة» وغيرها . فعلیها: يكرّه. وك جماعة : ونقل أبو طالب: هو 


طلاضٌ السنة. ولا بدعة بعد رجعة» أو عقد. وقدَّمَ في «الانتصار» روا4 


تحریمه حتی تفرع العلةٌ(ه) وجرّم به في (الروضةا فيما إذا رجح . 


قال: لأنه طول العدت وأنه معنى نهيه: ولا يكوه ضرا تعدوأ 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

ولم يوقِعْ شیخنا طلاق حائض» وفي طهر وطئ فيه» وأوقَعَ من لا 
مجموعة أو مفرّقت قبل رجعةٍ واحدةً. وقال: إنه لا یعلّم أحداً فرق بين 
الصورتین۲۳. وحکاه فیها عن جه؛ لاه محجور علي 6 اش 
عر المحرمة لحق اللو. ومنَعَ ابن عقيل في «الواضح»» " "في مسألةٍ 
النهي" وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساو. 


في منم الطلاق فيه تطویل العدة؛ فعلی هذا: يكونُ بدعيّء اللهم الا أن يقال: ال التصحبح 
تطويلٌ العدة مع قصد المضارٌةء فلا يكونُ بدعیا . وقال أبو الخطاب: العلةٌ كوه في زمن 

رغبة عنها؛ فعلیه لا يكونُ بدعیّ . وهذان الاحتمالان قد فت الله علینا بهماء ولکل واحدٍ 

منهما وجهٌ فلله الحمذ والمنة. 


()لیست في الاصل. 

(۲) في الاصل : «راجع». 

(۳) بعدها في (ط): «أي: الشیخ تق الدين حکی عدم وقوع الطلاق الثلاث» بل واحدة في المجموعءة أو المفرقة». 
(5) بعدها في (ط): «و». 

(0 - ۵) ليست في النسخ. . 


الفروع 


۱۳۹/۳۲ 


۲۰ كتاب الطلاق 


وقال عن قول عمر"" في إيقاع الثلاث: نما جعله؟؛ لاکثارهم منه؛ 
فعائَبهم على الإكثارٍ منه. ”ألما عصّوا بجمع الثلاثِ"» فیک ون عقوبةً لمن لم 
يتت الله من التعزیر الذي یرجم فيه إلى اجتهاذٍ الائمة» کالزيادة على الأربعين 
في حذ الخمر "للم کر النامن منها وأظهروم ساعت الزيادةٌ عقوبة. ثم 
هذه العقوبة إن كانت لازم مؤبّدة كانت حدّا كما يقوله من یقوله في جلدٍ 
الثمانين في الخمر“» ومن يقولٌ بوقوع الثلاث/ بمن جمعَهاء وإن كان 
المرجمٌ فيها إلى اجتهاد الإمام» كانت تعزيراًء ومتى كان الأمرٌ كذلك» 
انب النصوص والائاژ لكن فيه عقوبةٌ بتحريم ما تمكنٌ إباحتّه له» وهذا 
کالتعزير بالعقوباتٍ المالية» وهو أجود”*» من القولٍ بوقوع طلاق السکران 
عقوبةٌ؛ لأنَّ هذا قول محرّمٌ یلم قائله أنه محر وإذا أَقْضَّى إيقاحٌ الثلاثِ 
إلى التحليلٍ» كان ترك إيقاعها خيراً من إيقاعهاء ويؤذنُ لهم في التحليل» 
ولعل إيقاعَ بعض من أَوْقَعَ الطلاق بالحلف به من هذا الباب» فان الحالت 
بالنذرٍ يخيّرٌ بين التكفير والامضای فاذا قصَدّ عقوبته ؛ لثلا یفعل ذلك أمرٌ 
بالإمضاءء كما قال این القاسم لابنِه: آفتيتك بقول الليثِء ون عذْتَء 


(۱) في الأصل: «ابن عمر». وقد آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۱/۵ و البيهقي في «السنن الکبری» ۳۳4/۷ 
عن عمر وابنه رضي الله عنهما. 

(۲) في (ط): «جعلهم». 

(۳۔ ۳) ليست في (ر). 

(4 -4) ليست في الأصل. 

(5) ليست في الأصل. 


أحكام السطلاق ۳۹ 


آفتيتك بقول مالك . وعبدٌ الرحمن بن القاسم إمامٌ في الفقه والدينٍ» فرأى 
سائغاً له أن یفتی ابّه ابتداء بالرخصة. فان أصرٌ على فعل ما نهيَ عنه. آفتاه 
بالشدّق وهذا هو بعینه» هو التعزیر في بعض المواضع بالشدید اما في 
الایجاب» وإما في التحريم» فان العقوبة بالإيجاب» كالعقوبة بالتحريم 
لخديف رة ۱۳ اه أ خمد ول ف ادا اراد اللات بان 
حکیه. وبتقدير أن يكونّ حكمُّه جوارٌ الزایه بالثلاث» یکون قد عمل 
بموجب دلالةٍ المفهوم» وقد یکون الاستفهامُ لاستحقاق التعزير بجمع 


2 


الثلاث» فيعاقبٌ على ذلك» ویفتاظ عليه كما اغتاظ على ابن عمرٌ لما طلق 
في الحيض”". لكن التعزيرٌ لمن عم التحريم» وکانوا قد علموا النهي عن 
الطلاي في الحیض. 

والعجرٌ في قول ابن عمرٌ ضدٌ الكَيْس"» یستحق العقوبة فيوقعٌ به وآما 
من لم يبلعه أن هذا الطلاق منهيٌ عنه» فلا یستحق العقوبةً» قال: 00 
من هذا الباب أمرٌُ طائفة من الصحابة لمن صامٌ في السفر” أن يعيد“ 


(۱) أخرج أبو داود (۲۲۰۸)ء والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۵۱) عن يزيد بن ركانةء عن آبیه» عن جده أنه طلّق 
امرأته البتة» فأتى رسول الله ية . فقال: «ما أردت؟» قال: واحدة. قال: «الله؟» قال: ألله. قال: «هو على ما آردت» 

(۲) أخرج البخاري (۰٦۷۱)ء‏ ومسلم (1471) :)٤(‏ أن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض» فذكر عمرٌ للنبي 
كلد فتخیظ فيه رسول الله ي . 

(۳) أخرج البخاري (۰)۵۲۵۲ ومسلم (۱8۷۱) (۷) عن ابن عمر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر 
للبي يك فتال: «مره فلیراجمهاه. قلت: تُحتب؟ قال: ارايت إن عجر واستحمق؟. 

(4-4) ليس في (ر). 


الفروع 


الفروع 


۲۲ كتاب الطلاق 


لامتناعه من قبولٍ الرخصة' . وكثيراً ما يكونٌ النزاغ واقعاً فیما یسو" فيه 
الامران في نفس الامر . وقال : إن من ذلك بیع أمهاتٍ الأولاد؛ لوليّ الامر 
منع الناس منه إذا رآه مصلحة» وله أن يأدَّنَ في ذلك . 

ولا سنة ولا بدعة لغير مدخولٍ بهاء وصغيرة» وآيسة» ومن بان حملّها 
مطلقاً. وعنه: بلى» من جهة العدد. ل قر لا يعجيّني أن بطق 
حائضاً لم يدخل بها . وعنه: سنةٌ الوقتِ ثبتُ لحامل . اختاره الخرقي. فلو 
قال لي :أن طالقْ للبدعة. لقت بالوض. وعلی الأولی؛ لو قال 
لإحداهنٌ : أنتٍ طالقٌ للسنة طلقةء وللبدعةٍ طلقةء وقعتاء وین بيه في غير 
آیسة* إذا صارّث من أهلٍ ذلك. وفي «الواضح»: وجهٌ: لا. وفي 
الحكم» وجهان”” “. ون TT‏ فواحدةٌ في الحال 


التصحیح مسألة ٤‏ : قوله: (ولا سنةً ولا بدعةً لغير مدخول بهاء وصغيرة» وآيسة ومن بان 


الحاشية 


حملها. . .) ثم قال: (لو قال لإحداهنٌ : أنتِ طالقٌ للسنة طلقةٌ» وللبدعة طلقة. وقعتاء 

ویدیْنْ یه في غير آيسة» إذا صارت من أهل ذلك . . . وفي الحکم» وجهان) انتهى . 
يعني : إذا قال: أرذتُ طلاقّها في زمن يصيرُ طلاقها"" فيه للسنة؛ إن قال: للسنة. 

أو : للبدعة؛ إن قال: للبدعة. وهذان الوجهان ذكرهما القاضى. وأطَلَقَهما فى 


)0 تقدم 4 . 

(۲) ليست في الأصل. 
(9) ليست في (ر). 

(4) في الاصل : «السنةا. 
(۰) بعدها في (ر): «قال». 
(5) في (ر): «له». 

(۷) في (ط): «طلاقاً» . 


أحكام الطلاق ۲۳ 


وواحدةٌ فى ضدّ حالها إذن. الفروع 
وان قال: ثلاثاً”'©2؛ للسِّنةٍ والبدعة نصفين» وقعَث إذن عند ابن أبي 

موسى ؛ لتبعيض کل طلقة. والأصحٌ: وقوعٌ الثالثة في ضذ حالها 000 

نوی تأخیر ثنتين » ففي الحکم وجهان**. وان قال لمن هما لها: 

طالقٌ للسنت طلقت إن كانت في طهر لم يَطأ فیه وإ ورف 1 


«المغني »۰۲۳ و«المحرر»» ولالشرح»" ۳ و«الرعایتین». ولالنظم» واالحاوي الصغیر» التصحیح 
وغيرهم : 

أحدهما: یقبل . وهو الصحيحٌ. قال الشیخ الموفقٌ» والشارخ: هذا أشبّهُ بمذهب 
هید لأنه فد كلامه بها يجتمله. 

والوجه الثاني : لا یقبل . وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور» . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وإن قال: ثلاثاً؛ للسنة والبدعة نصفين. وقعث إذن عند ابن 


(€) 


أبي موسی. . . والأصح: وقوغ الثالثة في ضذ حالها إذن. وان نوی تأخر شتين» ففي 
الحكم وجهان) انتهى : 
أحدهما: یقبل . وهو الصحيح. قال الشيحُ في «المغني» '*, والشارخ: هذا أظهرٌ. 
والوجه الثاني : لا یقبل في الحكم؛ لأنه فسّرَ كلامّه بأخفٌ مما" يلزمُه حالة 


)١(‏ في (ر): «بل». 

. ۲۶۱/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۹۳/۲۲ . 
(4) في (ط): «بکلام». 

ف ۳۳۹/۱۰ . 


(1) في النسخ: «ماا. 


۲٤‏ كتاب الطلاق 


الفروع قال: للبدعة"؟۰ فبالعكس. وفى الثلاث الروايتان © . وان قال: ثلاث 


للسنة؛ فعلى الروايات الثلاث السابقة 
والقروء: الحیّض فیقع بتعليقه عليه بالحائض» وعلی آنها الأطهان 
يقعٌ إذن» إلا حائضاً لم یدخل بها . وفي صغیرق وجهان۳؟. 


التصحیح الاطلاق . قلت : وهو قوي. 


الحا 


شية 


)%( تنبيه : قوله : (وان قال : للبدعت فبالعكس . وفي الثلاث الروایتان) . 

يعني : این في الطلاق ثلاثاً؛ هل هو للبدعةء أم لا؟ وقدَّمَ المصنف أنه يحرم 
وقال: اختاره الأكثرٌ. وقوله: (وإن قال: ثلاثاً للسنة» فعلى الروایاتِ الثلاث السابقة) 
يعني : في المسألةٍ المتقدمة» فإنه ذکر الرواية الثانیق فقال: (وعنه: في الطهرء 
لا الأطهار) وقدّمَ الوقوعَ . والتحريم» بر وي 

مسألة ‏ 5: قوله : «(والقروءٌ الجيض» فیقع بتعليقه عليه بالحائض » وعلى أنها 
الأطهارء یه یم إذن» الا حائضاً لم یدخل بها 0 

وأطلقهما في «المغني”" › والمقنع»۲۹ > واالمحرر و«الشرح»” 
واسرج ابن منجا و«الرعايتين»» واالنظم» واالحاوي الصغیر»» وغيرهم : 

آحدهما: تطلقَ في الحال طلقة . . وهو الصحیح . وبه قطع في (الهدایة». 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصةا و[البلغة»» وغیرهم . 

والوجه الثاني : لا تطلقٌ. إلا في طهر بعد حيض متجدد! 0 


)١(‏ ليست في (ر). 

. ۳۶۳۲/۱۰ ( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۰6/۲۲ . 
)٤(‏ في (ط): «یتجدد». 


أحكام الطلاق ۲ 


وأقبحه» و: اه کقوله : للبدعة . و . اجره و: احا و الفروع 
آقربه» و: اعد و: املك و: انم و: آسّه کالستف فان نوی: 
أحسنّ احوالك» وأقبحهاء کوئك مطلقت وَقَمَ إذن» کقوله: طلقةٌ حسنة 


«0 0 


w0 


وان نوی بأحسيه زمن البدعة؛ لشبهه بِحُلْقِها القبیح أو بأقبجه» زمن 
السنة؛ لقبح عِشْرّتهاء ففي الحکم. وجهان ۲۳. 


مسألة -۷: قوله : (وان نوی بأحسنه زمنّ البدعة؛ لشَبّهه ها القبيح» أو بأقبجه» التصحیح 
زمن السنة؛ لقبح عشرتهاء ففي الحكم» وجهان) انتهى . ۰ 

وأطلّقّهما في «المفني»۳ ا قال في «الرعاية الكبرى»: وقیل : إن قال 
في أحسن الطلاق» ونحوه: أردْتُ طلاق البدعة. وفي أقبح الطلاقء ونحوه: آرذث 
طلاق السنة. قُبِلَ في الاغلظ عليه» ودُيْنَ في الاخف. وهل یقبل حکما؟ خر فيه 
وجهان. انتهی : 

آحدهما : یقبل في الحكم . 

والوجه الثاني : ا لأنه خلاف الظاهرء له إلا أن تدل قرينة 
على شيء فيعمل به . 


* قوله: (و: أقبحهء و: آسمحه) الحاشية 
قال فى «الفصول» : فان قال : أفحَشّ الطلاق» و : أقبّخه» و : أسمجه و: أنتَنه و: رل 
وأفرَّدَ کل لفظة من هذا یقرئها بالطلاق» فقال آبو بكر : يمع علیها الثلاث. وعندي: أنه يجبٌ أن 
تقَمٌ الثلاث في الحیض. أو الطهر المجامع فیه ؛ لانه آفخش؛ لما فيه من اجتماع الضیق على 

(۱) بعدها في (ر): «فیتجه». 


(۲) ۳6/۱۰ . 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۰۹/۲۲ . 


الفروع 


۳۹ كتاب الطلاق 


ويحرمٌ تطلیق وکیل مطلق وقت بدعة. وفي وقوچه. وجهان"/۳. قال 
في «المغني)” ١‏ : الزوج ملك ياك كا ولم یعثل الازجیْ عدم الوقوع 
إلا بمخالفة و أمر شا فان أَوفَعّه وقت بدعة » أو ثلائ فظاهر كلامهم : 


لتصحیح مسألة-6: قوله: (ويحرُمٌ تطليق وکیل مطل وقت بدعة. وفي وقوعه» وجهان) 


الحاشي 


انتهی . وأطلقهما في «المحرر»: 

أحدهما: يحرُّمُ ويم . قَدمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». وهو ظاهرٌ كلام 
كثير من الأصحاب . قال في «الهداية؛» و«المستوعب»» و«المقنع» "۳ وغيرهم: له أن 
یط متى شاء . 

والوجه الثاني: يحرْمٌ ولا يقعُ. صحححّه الناظمٌ. وهو قويٌ؛ لأنه ليس وكيلا فيه 
شرعاً 

(7) تنبیه: قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد کلام الازجی : (فإن”" أوْقَعَه 


النفس» وقطع الرجعة» والعود بنكاح جديدِ» وفیه تطویل للعدّةٍ» فمتی آوقنا ثلاثاً في طهر كان 
فاحشاً» لكن هناك ما هو آفخش ش» فما“ أعطينا اللفظةً حّها؛ ؛ ألا ترى أنه لو قال: عندي أجودٌ 
نقلٍ في البلدِ» ثم فسّرّه بشيء فوقه أجود منه» لم یقبل منه» كذلك ها هنا. على أن قول أبي بكر : 
ِقَعُ الثلاثُ؛ يعطي الفحش على إحدى الروایتین» وهو إذا قلنا : الجمعٌ للطلاق بدعةٌ. والذي 
اعتبرثه آنا ین وقوعه مجموعاً في الحيض يعطي الفحش من غير خلافٍ في المذهب» والمبالغةٌ 
بما اعتبرئه آنا اعتبارٌ صحيحٌ» لأنه من باب آفعل» ولا يكفي أن یکونْ فاحشاً حتى کون أفحشّ» 
ولا یکون : آفحش بالفحش المجرد حتى يكونً الفحشٌ متضاعفاً ؛ بمنع الرجعةء وتطويل العدّة. 


. ۳۲۸/۱۰ )۱( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۱۱/۲۲ . 
(۳) في (ص): «فأنه». 

(4) في (ق): افمتی». 


۲۷ 
أحكام الطلاق 


أو ثلاثاً و كا عدم أنه تما أن ال 
وۆت(“ بدعة» أو ثلاثاء فظاهر کلامهم : يقع . ویتوجه " عدمه) انتهى» 16 لتصحیح 
" 0 3 مما ا نّ مرم كلام المصنف» ویکون 
يكون من تتمة كلام الازجي» وهو أؤلى. ويحتمل أن یکول من و 
زاد الثلاث » فيحصل في كلامه خلل من وجهین : 
آحدهما: أنه أطلَقَ في الخلافٍ في وقوعه قبل ذلك» وهنا قدم الوقوغ على ظاهر 
کلامهم . 
«f eis‏ . 0 1 95 ذلك 
والثاني : أنه صرح ولا أن في المسألة وجهين» وهنا لم ینقل عن الأصحاب في ذ 
تصريحاًء وإنما قال: ظاهر کلامهم. وذكرَ من عنده توجيهاً. وان آعذناه إلى كلام 
الأزجيّ» انتفى ذلك» والله أعلم . 


فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


)۱( في (ح): (بعد» . 
(۲) في (ط): «توجه». 


الفروع 


۲۸ كتاب الطلاق 
باب صریح الطلاق وکناپته 


وصریحه : :> لفظ الطلاقی» وما و بغیر آمر ومضارع. وعنه : 
أنتِ مطلّقةٌ (وم۲۳. وقیل : وطلقك » كنايةٌ. فيتوجّه علیه: أنه یحتمل 
الانشاء والخبرَ. وعلی الأول : هو إنشاءٌ. وذگرّ القاضي في مسألة الأمر: 
أن العقودٌ الشرعية بلفظ الماضي أخبار. 

وقال شیخنا: هذه الصيعُ انشاء من حيبت انها هي التي ثبت" الحکم 
وبها تم وهي آخبان لدلا لها على المعنی الذي ف في النفس . فان فتح تاء 
أنتِ» طلَقَّث” . خلافاً لأبي بكر وأبي الوفاء. وكركة على الف :لو 
اه لمن قال لها : كلما قلت لي» ولم أقل لك يثله» فانتِ طالقٌ . فقال لها 
مثلّه» طَلَقَتْء ولو علَّقّه. ولو كسّرٌ التای تخلص وبقي معلّقاً. ذگرّه ابن 
عقيل. ثم قال: وله جوابٌ آخرٌ: يقولّه بفتح التاءء فلا يجبُ. قال ابن 
الجوزي : وله التمادي إلى فبیل * الموت. وقیل : لا يقَعٌُ شيء؛ لأن استثناء 
ذلك معلومٌ بالقرينة. فزوجتك - بفتح التاء - ونحوه. يتوجّه مثله. وصککه 
الشیخ . وقیل *: من عامی . 


)١(‏ ليست في (ر). 

() في (ر): (يثبت»2. 
(۳) في الاصل : «طالق». 
(4) في (ر): «قبل». 
(0) في الاصل : «وقال». 


باب صريح الطلاق وكنايته ۲۹ 


وفي «الرعایة»: يصح جهلاً أو عجزاًء والا احتمل وجهين. وقال 
الخرقئٌ» وأبو بكر - ونصّرّه القاضي» وغيرهء وفي «الواضح»: اختاره 
الاکتر -: الفراق والشراح ٠‏ کالطلای. وقيل: وكذا الإطلاقٌ» فيفع 
بصریجه. " جد أو هرل "*. وعنه: بنیق أو قرينة غضب. أو سؤالهاء 
ونحوه. 

فان آراد: طاهرا۲۳. فخلط. أو أن یقول: إن قمتٍ. فرك الشرط ولم 
یرد د طلاق أو نوی ب: طالقٌ: من وثاق» أو من نکاج سابق» لم تطلّق» 
يدي باطنا . وعنه: لا. کهازل على الأصحٌ. وفي الحكمء - ولا قرينة - 
روایتان8) . وقيل في نكاح سابتي : یقبل إن جد . 


مسألة - ۱: قوله: (فان آراد: طاهراً. فغلط" أو أن یقول: إن قمتِ. فرك 


الشرط ولم يُرِدْ طلاقاً» أو نوی ب: طالقٌء من“ وثاق» أو من نكاح سابقٍ» لم تطلّق» 
ین باطناً. وعنه: لا... وفي الحكم ‏ ولا قرينةً - روايتان) انتهى. واطقهما في 
«الهداية»» واالمذهب!» وامسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«المغني*» 
و«الهادي». و«البلغة»» و«تجريدٍ العنایةا ا وأطلقهما ۳ «المقنع»( 
واشرح ابن منجا» إلا في قوله: آرذث أن آقول: إن قنت. فتَرَكْتُ الشرط . وأطلقّهما 
في «المحرر» في الأخيرة: 


)١- ١(‏ في (ط): «جداً وهزلا». 
(۲) في (ط): «ظاهر». 

(۳) في النسخ: «فقط». 

(4) في (ط): «عن؟. 

. ۳۵۷/۱۰ )0( 


. ۲۱۹ - ۲۱۸/۲۲ المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


۳۲۰۰ 


الحاشية 


۳۰ كتاب الطسلاق 


وکذا قولّه: أنتٍ طالقٌ. ثم قال: آرذث إن قفت. وقیل : لا یقب(0؟. 
ويتوجّه مثله ۲۳ إن عمّه بشرط شهدّث به بینث وادعی أن معه شرطاً آخر. 
وأوقعه في «الفنون»» وغیر") واحدٍ من الشافعيةء لا فقهاء البصرق وقال : 
ليس في الأصولٍ قبول قول إنسانٍ في رد قول شاهدّین» كما لو أقرٌ أنه" 


إحداهما: یُقبل : وهو الصحيحٌ. صححه في «التصحیح». وقطعٌ به في «الوجیز» 
وامنتخب الادمي» في غير مسألة/ ارادة الشرط . وقَدَّمَه ی وفي «الكافي» ۳ : 
إلا في قوله: أردثُ آنها مطلقةٌ ین زوج كان قبلي. و( كات کذلك» فاطق فيه وجهين . 
وقدّمّه في «الشرح“ إلا في إرادة الشرط . 

الرواية الثانية : لا یقبل . قال في «الخلاصة»: لم يقبّلْ في الحکم» على الأصمّ . قال 
في «إدراكِ الغاية»: لم يقبّلُ في الحكم في الأظهر. واختازه ابن عبدوس في «تذکرته». 
وقَدمّه في «المحرر» - إلا في الأخيرة ‏ وهالنظم» و«الرعايتين»» وهالحاوي الصغیر »» 
وغيرهم . ۱ 

مسألة - ۲: قوله: (وكذا قوله: أنتِ طالق. ثم قال: آرذث إن قمْتِ. وقيل: لا 
يُقبلّ) انتهی . قال في «الهداية»» و«الكافي» : يخرّجٌ لكين روايتان. وأطلقهما في 
«المستوعب»» واالمذهب» وغيرهما: 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) بعدها في الأصل: «مثله». 

(۳) ليست في (ر). 
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(9)لیست في (ط). 

(1) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۱۸/۲۲ - ۲۱۹ . 
(6۷ ۷۱/6 . 

(۸) في (ط): «فيما». 


وکیل فلانٍ أو بیع" ثم ادعى عزلاً» أو خياراً. 

وان ضریها» أو آخرجها من دارهاء أو فلا أو أطعَمّهاء ونحوه 
وقال: هذا طلاقُكِ. فنصّه: صريحٌ. فان نوی أنه سببه» ففي الحكمء 
وجهان. وعنه: كنايةٌ ۳۴ *. كقوله بعد فعل منهاء أو قوله: أنتِ 
عاقلةٌ» هذا طلاقُكِ. ذکرّه القاضي. وفي «الترغيب؟ : لو أَطعَمّهاء أو 


إحداهما: لا یقبل. وهو الصحیخ. قطع به في «المقنع»”" - وقال: نص عليه - 
واشرزح ابن منجاا واالوجیزا وغيرهم. وقدّمّه في «المحررا و«الشرح»۳؟ 
و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . - 

والرواية الثانية: یقبل . وقول المصنف: (وقيل: لا یقبل) يعني: وان قبل في 
المسائل التي قبلها. وهو الذي قطمٌ به في «المغني»› و«شرح ابن منجاه واالوجیز» 
وغیرهم . وفرّق ابِنُ منجا بینها» وبين التي قبلّها. ۱ 

مسألة -4-۳: قوله: (وان ضَرَبَهاء أو خزجها من دارهاء أو قبّلها » أو أَطعَمَهَاء 
ونحوّه» وقال: هذا طلافك . فنضه: صریخ. فان نوی أنه سببه» ففي الحكم وجهان. 
وعنه : كنايةٌ) انتهی . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى -۳: إذا فعل بها ما قال المصنف» وقال: هذا طلاقك . فهل هذا“ 
صريحٌ أو كنايةٌ؟ ظاهرٌ كلاه إطلاقٌ الخلاف : 


إحداهما: هو صریح . وهو الصحیح . نص علیه » واختاره اب حامد» وغیره. وجزم 


. في (ط): (يبيع؟‎ )١( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٤٤٤/١١‏ . 
(۳) ۰1/۱۰ . 

)4( في (ح): «ذلك». 


الفروع 


التصحيح 


الفریع 


۳۲ كتاب الطلاق 


سقاهاء ففي كونه کالضرب وجهان. وان قال: أنتٍ طالق لا شيء. 
وفع في الأصحٌ. وعکشه: أنتٍ طالقٌ أو لا. 


التصحيح في «المقنع»» و«الکافی»!آ و«الخلاصة»» و«الوجيز؛ء و«تذکرة ابن عبدوس)۰» 


وغيرهم. وقلمه في «الفصول»» و«المحرر»» واالنظم» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر»» واشرح ابن منجا»» وغیرهم. ۱ 

والرواية الثانية : هو كنايةً . وهو قول في «المحرر» وغیره. قال القاضي : يتوجّه أنه لا 
یم حتی ينويّه . وقدمّه الشیخ في «المغني»(۳ والشارخ» ونصراه. وهو ظاهرٌ كلام أبي 
الخطاب في «الخلاني». قال الزرکشی : ویحتمله کلام الخرقی . انتهی . قلت : وهو قو . 

المسألة الثانية  -‏ : على المنصوص : لو نوی أنه سببٌ طلاقك؛ فهل یقبل في 
الحکم؟ أطلقّ الخلاف . ۱ 

أحدهما: يقبل . وهو الصحيحُ» اختاره في «الهداية؛» وصححه في «الخلاصة» 
وقطعٌ به في «المقنع»» و«المحرر» والنظم» و«الوجيز»» و«الحاوي الصغيرا» 
وغيرهم . وقدَّمَه ابن رزين في «شرجه. وهو ظاهر ما مهاب حمدان . 

والوجه الثاني : لا یقبل في الحکم. وصحّححَ في «المغني»”' فيما إذا لطمَها فقال: 
هذا طلاقكِ . إنه كنايةٌ محتملٌ تقد (*) الذي ذكَرَه ابِنُ حامدٍء ویحتمل أن يريد أنه 
سببٌ لطلاقِكِ”' . انتهى . 


. ۲۲/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 11۰/5 )۲( 

. ۲۵۹/۱۰ )۳( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲/۲۲ . 
() في (ص): «بالتقریر». 

() في (ط): «طلاقك». 


باب صریح الطلاق وکنایسه ۳۳ 


وان قال: آنت طالق وا دة أؤ لا فوجهان ۳۳ . 

وان طلقّها. أو ظاعرٌ منهاء أو الی. ثم عقبه بقوله لضرّتها: شرکُتك 
معهك أو آنت مثلهاء أو: كهى . فعنه : كناية فى الثانية . وا صریح . 
وقیل : لا یلزمُها یلا إن حلّت بای ولو نواه ۳۲۳ . 


مسألة ‏ © : قوله: (وان قال: آنتِ طالقٌ واحدة أو لا. فوجهان) انتهی. يعني : هل 
تطلْن أم لا؟ وأطلَقَهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»» 
وغیرهم : 

أحدهما: لا تطلّقُ. وهو الصحيحٌ. قال ابنْ منجا في «شرجه) : هذا المذهبٌ وجرَّمَ 
7 الأدمي في «منتخبه» . وقدمّه في «الهداية»» واالمذهب»» و«مسبوك الذهب» 
و«المستوعب»» و«المقنع»» و«المغني» 0 واالشرح»؟ ترا ورد شرو 

والوجه الثاني : تطْْ . وهو ظاهِرٌ ما جرم به في «الوجيزٍ»» فإنه ذكَرَ عدم الوقوع 
في الأؤلى» وهو قوله: أن طالقّ أو لاء ولم یذکز هذه. وجرّمَ به في «المنورة» 
و«تذكرة ابن عبدوس) . قال في «الخلاصة) : فقيل : تظلی واحدة واقتصر عليه . 

مسألة 5 - ۷: قوله : (وإن طلّقّهاء أو ظاهَرَ منهاء أو آلى» ثم عمّبّه بقوله لضَرّتِها : 
شرکئك معها. آو: أنتِ معها» آو: کهي. فعنه : کناية في الثانية . ونصه: صریخ. 
وقیل : لا یلزمها ابلا إن حلّف باه ولو نواه) انتهی . ذکر مسألتین : 

المسألة الأولى -5: إذا طلّقَ امرآئه» أو ظاهَرَ منهاء ثم عمَبَه » بقوله لضرتها ما قاله 
المصنف؛ فهل هو صريحٌ في الضَّرّةَء أو كناية؟ أطلّقٌ الخلاف : 


() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ . 
(۲) ۵8۳/۱۰ . 
(۳) في (ط): «زادا». 


افرع 


۳٤‏ كتاب الطلاق 


الفروع وان تب صريح طلاقها بشيء يَبِينُ - وقيل: أو لا- فعنه : صريحٌ . نصَرّه 


لتصحیح إحداهما: هو صريحٌ. وهو الصحیخ. وعليه کر الأصحاب. ونص علیه» وقطعٌ به 
كتير منهمء وقدمه في الظهار فى «الهدایة»» و«المذهب»۰ و«المستوعب!» 
و«الخلاصة» وغیرهم. وقدمّه فیهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
والحاوي الصغير»» وغیرهم . 7 
والرواية الثانية : هو كنايةٌ فيهما. 
المسألة الثانية - ۷: مسألةٌ الإيلاء» فأطلّقَ المصنف الخلاف في کونه صريحاً» أو 
كناية في الثانية : 
إحداهما: یکونْ صريحاً. وهو الصحیح . فیکونْ مُولياً من الثانية أيضاً. نص عليه. 
واختاره القاضي › وغیزه . وقدَّمّه في «المحرر» » و«النظم» ۰ واالرعایتین» 
و«الحاوي الصغیرا وغیرهم . ۱ 
والروايةٌ الثاني : يكونٌُ كنايةً. فان نواه كان مُولياًء والا فلا. ودک المصنف قولا: 
لا يكونٌ بذلك مُولِياً من الضّرّةِ مطلقاً. وهذا القول عليه الأكثرُ. وجرّمَ به في 
(الهدایة»» و«المذهب». واالمستوعب»» ”ا والوجیز»» وغیرهم . . وقدمه 
في «المغني»” 3 > و«المقنع» 0 والشرح»" ل و«الرعاية الكبرى»» في باب الإيلاء 
عا 
تنبيه: الظاهرٌ أن الخلاف الذي أطلَقّه المصنف نما هو في كونه كنايةً أو 
صريحاء أما القول بأنه لا یکونْ مُولياً مطلقاًء فليس داخلاً في الخلافٍ المطلق» 


الحاشية RE‏ اسوك نيوا رامق ارختن افا ee ta Ra‏ 


() ۹4/۱۱ . 
)۳( المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳ . 


باب ص يح الطلاق وكنايته ۳۵ 


القاضى » وأصحابه . وذگره الحلوانيٌ عن آصحابنا . وعنه . کناية 0 الفروع 
ويتخرّحٌ أنه لغوٌ واختاره بعضهم؛ بناءً على إقراره بخظهء وفيه 


والله أعلمُ . وتأخيرُ المصنفٍ له في الأكر عن الروايتين» فيه شيءٌ» بل الأؤلى أنه إما أن التصحبح 
يُلحقّه بالخلافٍ المطلق» أو يقدّمّه عليه. 

مسألة - ۸: قوله: (وان کتب صریحخ طلاقها بشيء يِبِينُ - وقیل : أو لا فعنه : 
صريحٌ. نصّرّه القاضي» وأصحابه . وذکرّه الحلوانئ عن أصحابنا. وعنه : كنايةٌ) انتهى . 
هاتان الروايتان حرّجَهما في «الإرشاد»» وأطلّقَهما في «المغني»» و«المقنع» 0 
ولالبلخة» واالشرح» ۳ واشرح ابن منجا)» واالنظم» ی وغیرهم : 

إحداهما: هو صریح» وهو الصحیح . قال ناظم «المفرداتِ» : 

أدخله الأصحابٌ في الصریح 

وصححه في «التصحيح)””' . 

قال في «تجريدٍ العناية»: وفع على الأظهر . واختازه ابن عبدوس في «تذکرته؟ 
وقدّمّه في «المحرر». و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. ونصَرّه القاضي» 
وأصحابه . وذکره الحلواني عن الأصحاب. كما نقَلّه المصنف . 

والرواية الثانية : هو كناية » فلا يقَعٌ من غير نية . جرّمٌ به في «الوجيز» . قال في «الرعاية) : 
وهوأظهّرٌُ. قلت : وهو الصواب . والذي يظهَرٌ : أن الأول بعيدٌ» ون كان عليه الأکثر . 


(۱) ص ۲۹۷ . 

. ۵۰۳/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۳۳/۲۲ . 
(4) ليست في (ص). 

(۵) في (ط): «التصریح). 


۱۳۰/۲ 


لفریع 


55 کاب الطلاق 


وجهان ۳۳ . ويتوجّه عليهما صحةٌ الولاية بالخظ وصحة الحكم به. وفي 
«تعليق القاضي»: ما تقولون في العقودٍ والحدودٍ والشهادات؟ هل تثبت 
بالکتابة؟ قيل: المنصوص عنه في الوصیة: تثبث. وهي عقدٌ يفتقرٌ إلى 
إيجاب وقبول فيحتمل أن تثبت جميعُها ؛ لأنها في حكم الصريح» ويحتمل 
لاء لأنه لا كناية لها فَقَوِيَتْء وللطلاق والعتق کناية» فضعف"*. قال 
صاحب «المحرر»: لا أدري آراد صحَّحتها بالکنایة» أو تَثبتها في الظاهر. 
ویتوجه : هما. 


ولا یقع بكتابته”") على ما لم فت عليه تقوم اه ونحوه. وفی 


التصحيح مسألة -9 : قوله: (ويتخرّجٌ أنه لغوٌ. واختارّه بعضهم ؛ بناءٌ على إقراره بخطه وفيه 


الحاشية 


وجهان) انتهی . قال في «الرعاية الكبرى»: ويتخرَّجٌ أنه يقَعُ بخطه شيءٌ» وان نواه؛ بناء 
على أن الخط بالحقٌ ليس إقراراً شرعياً» في الأصحٌ. انتهى . وقدَّمَ في «الرعاية الکبری» 
أيضاً في الإقرار» أنه الاعتراف» وهو إظهارٌ الحقٌ لفظاً. وقاله في «الرعاية الصغری» 
و«الحاوي»؛ ثم قال في «الكبرى»: قلتُ: هو إظهارٌ المكلّفٍ الرشيدٍ المختار ما عليه» 
لفظاً أو كتابة”*) في الأقيس» أو !شارت أو على موكلهء أو مولیه أو موروثه بما يمكنٌ 
صدفه فيه. انتهى. فصحححَ هنا أنه ليس إقراراً شرعياً. وقال في الاقرار : إنه إقرارٌ في 
الأقيس . وتابِّه على الأولٍ في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي». قلتٌ: الصوابٌ أنه 
يكونُ إقراراًء وهو مقتضى قواعدٍ المذهب. كمَنْ وجَدَ خط أبيه بدَيْنِ عليه» أو لَه على 


.»تفعضف١ في (ر):‎ )١( 
في (ر) و(ط): «بکنایته».‎ )( 
ليست في (ر).‎ )۳( 

() في (ح) و(ط): «کنایة» . 


باب صریح الطلاق وكنايكته ۳۷ 


۶ 2 2 


«المغني»"'': وجة . وان نوی “"تجويد خطه ". أو عَم آهلی قبل الفریع 
حکماً على الأصح. وان را ما كتبه وقصَد القراءة* ففي قبوله حكماً 
الخلاف فى «الترغيب». 

وی من خرس وحده بإشارة» فلو فهمّها البعض» فکنایق وتأویله مع 
صریح. کالنطق» وکنایثه!؟) طلاق. وان قال العجميٌ: بهشتّم. وقع ما 
نواه. فإن زاد: بشیار. فثلاث. وفي «المذهب»: ما نواه. ونقله اب 
منصورء وآن کل شيء بالفارسية على ما نواه؛ لأنه ليس له حدَّء مثل کلام 
عربی . وان قاله عربيٌ أو نق" عجمیْ بلفظ طلاق ولم یفهماه. لم یقع. 
وقیل : بلی بنية موجبة عند أهله. . وفي «الانتصار». و«عيون المسائل» 
و«المفردات» : من لم تبلْه الدعوةٌ غير مكلّفٍ» ويَقَعُ طلاقه . 

وكناياثه الظاهرةٌ : آنت سل ولوا وبائنٌ» وب و والحرج. 
وجعل آبو جعفر: مخلاةٌ؛ ک: خليّةُ. وقيل: اب ك: بان . 

والخفيّةُ : اخرجي واذهبي» ودُوقي » وتجرعي وأنت واحد واعتزلي» 


ما تدم وكذلك الوصية إذا وجدّث بعد مويه ورف خطه ونحو ذلك» والله أعلم . التصحیح 
sia atmak nn‏ لاش 


. 6/۴ )0( 

زفق فى الاصل : «الوجه». 
۳۳ في الاصل : «تجویدآ». 
(4) في (ط): #بالقراءة». 

(۵) في (ط): «کتابته». 

0( في (ط) : «نطلق». 


۳۸ كتاب الطلاق 


الفروع ولا 0 “» وما بقي شيء» وأغناكِ الله» ونحوه. قال ابن عقيل : 
وان الله قد طُلَقَكِ . ونقلآبو داد : [ذا ۲۳ قال : فرق الله بيني وبينكِ في الدنیا 
والآخرة. قال: إن كان يريد ی ۲ دعاء يدعو به» فأرجو أنه ليس بشيء. فلم 
يجعله شيئاً مع نية الدعاء . فظاهره : أنه شيءٌ مع نية الطلاقي أو الإطلاق؛ بناء 
على أن الفراق صريحٌ. أو للقرينةء ویوافق هذا ما قال شیخنا في: إن 
آبراتتي فأنتٍ طالقٌ. فقالت : أبرأَكَ الله مما تدّعي النسام على الرجالٍ. فظن 
أنه یبرا فطلّقّ. قال: یر . فهذه المسائل الثلاثُ الحکم فيها سواء. وظهر 
أن في کل مسألةٍ قولين؛ هل يعمّلُ بالاطلاي للقرینق وهي تدل على النية» أم 
تعتبر النيةٌ؟ ونظيرٌ ذلك : إن الله قد باعَكَء أو : قد آقالك . ونحو ذلك" . 

واختلف عنه في: حبلّكِ على غاربای» و: تزوجي من شنت و: 
حَلَأْتِ للأزواج. و: لا سبیل. أو: لا سلطان لي عليك» و: غطي 
شعرك» و: تقنّمي0*©. فمنه: ظاهرةٌه ك أنت حرف و: اعتقثلی: على 
الأصح فیهما؛ لان النكاح رق. وعنه: خفية“'» کقوله: اعتدي(م۳ 


اتصحح ‏ مالة-۱۰:قوله: (واختِف عنه في: حبك على غاربك» و: تزژجي من فته 
و : حلَلْتِ للأزواج»و: ا ل أو: لا سلطان لي عليكِ» و : غطي شعرك و: 
تقئّعي . فعنه : ظاهرة. . . وعنه: حفيةٌ) انتهی . وأطلهما في الخمسة؟؟ الأَوَلِء وفي 


الحاشية * قوله : (ونظیر ذلك: إن الله قد باعّك. أو قد أقالَكَ. ونحوّ ذلك) 


يعني : إذا قال البائع للمشتري: إن الله قد باعك . واذا كان قد باعّه وأرادَ أن يقيلّهء فقال: 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 

(؟) ليست في الأصل. 

(۳) ليست في (ر). 

(4) ليست في (ص). (5) في (د): «قالك»2. 


باب صریح الطلاق وكنايته ۳۹ 


و: استبرئي ١‏ و: الْحَقي بأهلِكِ(م)”' على الأصحٌ فيهنّ . وجعل آبو بکر : الفروع 
لا حاجة لي فيك و: باب الدار لكِ مفتوحٌ» كأنتٍ بائنٌ. 


(الهدایة» e‏ و«الخلاصة) اليا و«المقنع» ۳ > التصحیح 
و«المحرر»؛ و«الشرح»”" و«النظم»» و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم 
[حداهما: الخمس ۳1 من الكنايات الظاهرة. صححه في «التصحيح»؛ 
00 المحرر». وجرَمٌ به في «الوجیز وغیره. وقْمّه في الرعایتین» 
و«الربدة» * / و«شرح ابن رزین». 3-5 
الرواية الثاني : هي من الكناياتٍ الخفية .جع به في «المنور». وهو ظاهر ما جع به 
في «منتخبه۲. وقَدَّمّه في «إدراكِ الغاية»؟. واختاز ابنُ رزين في «شرجه» أن قولّه: لا 
سلطانَ لي عليك» و: حَلَأْتِ للازواج» كنايةٌ خفيةٌ . واختاز اب عبدوس في «تذكرته» 
أن: حبلكِ على غارِبك» و: تزوّجي من شنت و: 500 من الكنايات 
الظاهرق وأن قولّه: لا سبیل لي عليكِ. و: :لا سلطا غلياك6*0 + حفيةٌ 


(70) تنبیه تنبیه: حکم قوله | + خلافاً 


إن الله قد أقالَكَ. هل یکون ذلك بيعاً وإقالةً”“؟ ها المصتت علی السا الى اورشن الحاشية 
الطلاق هنا. 


(۱) ليست في (ر). 
(۲) ۳۱۸/۱۰ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲4۵/۲۲ 

(۶) في (ط): «المزیدة». 

(0) ليست في الاصل. 

(1) في النسخ الخطية: «القیلولة». قال في «المغرب» ۲۰۲/۲: والقیلولة في معنی الاقالة مما لم آجده. 


الفروح 


كباب الطلاق 


وفي الفراق والسّراح» وجهان”"'". ولا یم بكناية ولو ظاهرة. وفيها 


روايةٌ اختارها أبو بكر : إلا بنية مقارنة للفظ*. وقيل : وله . وفي «الرعایة): 


التصحيح مسألة  :١١‏ قوله: (وفي الفراقٍ والسّراح» وجهان) انتهى. يعني : إذا قلنا: إنهما 


ليستا صريحتين + هل هما من الکنایاتِ الظاهرق أو الخفیة؟ أطلّقٌ الخلاف فيهما : 


أحدهما : هما من الكناياتِ الخفية . قطعٌ به في «المغني» "۱ واالشرح»"۳. 


والوجه الثانی: هما من الظاهرة. قطعَ به الزرکشي . وأنا أستبعِدٌ هذا منه؛ لكونه 


یقطمٌ به مع قطع صاحب «المغني»' بخلافه» ولم یحکه ولعل في النسخة غلطأ . 


الحاشية * قوله: (ولا بقع بكناية ولو ظاهرةٌ. وفيها روايةٌ اختارها أبو بكر: إلا بنية مقارنةٍ 


۱۹1 


للفظ. . ۰ إلى آخره. 

کلام الأشياخ في هذا المقام مختلفٌ؛ فظاهرٌ كلام بعضهم أن الكنايةً لاب لوقوع الطلاق بها من 
النية بلا خلافي» وإنما الخلانث في قبول قوله في دعوى عدم النية كما هي طريقةٌ «المحرر» فإنه 
قال : ولا یَع الطلاق بكناية إلا بنية» فان اا حال خصومة آو غضب» أو ذكَرَ الطلاق وقال: 
لم آرذ بها الطلاق. قُبِلَ منه . وعنه: لا يُقبلُ في الحکم خاصة. وقیل : يُقبل منه في الالفاظ التي 
یکثر استعمالها في غير الطلات . نجل محل الخلا في الزن وعدیه. وظاهر کلام جماعة : أن 


الخلافت المذکور في نفس النية؛ هل يحتاجٌ إليها عند الخصومة والغضب» وسوالها الطلاق / 


أولا يحتاجُ إليها ؛ بل تكفي القرینك أو إن كان مما يكر استعماله في غير الطلاقی» احتاجٌ إليها في 
هذه المواضع» ("والا لم یحتخ إليها في هذه المواضع " كما هو ظاهر «المقنع» وأماكن من 
«المغني» وغيرهما؟ وأولٌ كلام المصنفٍ يدل على هذا؛ فإنه قال : e‏ ومع خصومة 
وغضب . وظاهره على هذه الرواية: لا يحتاج إلى نی وآخِرٌ الكلام يدل على الاول؛ لقوله: (فإن 
يرك آوآرة يرك لم يعي کا .۰ إلى آخره» فهذا يد على أنه نیما بین وين ال تمان 


. ۳۵۲۰ ۳۹۵/۱۰ )۱( 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۱۳/۲۲ . 
( - ") ليست في (د). 
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أو قبلّه. وعنه: ومع خصومة وعضب. قطع به أبو الفرج» وغيره. وعنه: الفریع 


لا يمع عليه شيءٌ بلا خلافی» وإنما الخلاف في الحکم» وهذا مقتضى بعض بحث «المغني»» 
وروايةٌ أبي الحارثِ عن أحمدّ تدلٌ على ذلك؛ فإنه قال : إذا قال: لم آنوه» دق إذا لم تكن سألئه 
الطلاق» وان كان بينهما غضبٌ قبل ذلك فظاهره: أن الحکم إنما هو في التصديق وعدمه لا في 
أنه هل يحتاجٌ إلى البينة أم لا؟ قال في «الاختيارات»: ولا یم الطلاق بالكناية إلا بالنية إلا مع 
قرينة (رادة الطلاق» " فإذا قرَّنَّ كناية الطلاق بلفظ يدل على أحكام الطلاقي" "۰ مثل أن يقول: 
فسخث النكاخ . أو: قطعْتٌ الزوجية. أو رفَعْتٌ العلاقةً بيني وبين زوجتي . قال الغزاليٌ في 
«المستصفى» في ضمن مسألة القياس : لا بقع الطلاق بالكناية حتى ينويّه . قال آبو العباس : هذا 
عندي ضعيفٌ على المذاهب كلّها ؛ فإنهم قد مهّدوا في کتاب الوقفف أنه إذا قرّنَّ في الكناية بعض 
أحكايه» صارَّتُ کالصریح. 

وقال الشریف في «رؤوس المسائل»: إذا انضمٌ إلى الكناياتِ دلالة» لم يحتّخ إلى نية. ولا فرق 
بين أن تكونٌ دلالةً الحال سؤالُ الطلاق» أو غضبٌء قال في «المغني» ": إذا أتى بالكناية في 
حال الغضب» فذكرّ الخرقيٌ : أنه ی عليه الطلاق. وذگر أبو بکر» والقاضي في ذلك روايتين» 
إحداهما: يقَّعٌ. قال في رواية الميمونيّ: إذا قال لزوجيه: أنتٍ حرَّةٌ لوجه الله تعالى» في 
الغضب. فأخشى أن يكونً طلاقاً. والروايةٌ الأخرى: ليس بطلاق. وهو قول آبي 
حنيفةٌ » والشافعئّ» واحتجّا بأن هذا ليس بصريح بالطلاق» ولم ینوه. فلم يقّعْ به الطلاق کحال 
الرضى» ولان مقتضی اللفظ لا یت بالرضى والغضب» ویحتمل أن ما كان من الكناياتٍ لا 
یستعمل في غير الفرقة إلا نادراً» نحو : أنتِ حرَّةٌ لوجه الله تعالى» و: اعتدي» و: استبرئي» و: 
حبلّكِ على غاربك» و: أنتٍ بائنٌء وأشباٌ ذلك. أنه يقّعُ في حالٍ الغضب» وجواب سوال 


الطلاق من غير نیة. وما کثر استعماله لغير ذلك» نحو : اذهبي» و اخرجي » و: رو حي و 


)١- ۱(‏ ليست في (د). 
(۲) ۳۱۰/۱۰ . 


الفروع 


۲: كتاب الطلاق 


ولو بعد سوالها إياه. اختارّه الشیخْ فیما کر قولّه لغير الطلاقی» نحو: 
اخرجي . فان لم یرذه أو آراد غیره» لم یقبل حكماً مع سوالها أو خصومة 
وغضب على الأصحٌ. ویقم بالظاهرة ثلا في ظاهر المذهب . وعنه : 
واحدةٌ بائنة . وعنه : ما نوی . اختازه أبو الخطاب وغیره. وکذا الروایاث(۱ 
في : : أن الق با أو ی آو: 0 وان قال: واحدة بائت 


آو: بت ف وعنه : : بائنة . وعنه : ثلاث ک: أنتِ طالقٌ اع 


7 و 


ثلاثاً . وفي «الفصولٍ» عن أبي بكر في : آنت طالقٌ ثلاثاً واحدةٌ: یم 


تقنّعي» لا يقَمُ الطلاق به إلا بنية . ومذهبٌ أبي حنيفةً قريبٌ من هذا . فظاهرٌ هذا : أنه لا يحتاجُ 
إلى ني في هذه الحالة. 

وقال أيضاً: دلالةٌ الحالٍ بغیر حكم الأقوالٍ والافعال والغضب ها هنا يدل على قصدٍ الطلاق» 
فیقوم مقامه . ۱ 

وقال أيضاً: إنما ورّدَ كلام أحمدّء والخرقيّ في الوقوع في قوله : أنتِ حرَّةٌ لوجه الله تعالی. 
وهو مما لا يستعملّه الإنسانُ في حقٌّ زوجته غالباً إلا كنايةً عن الطلاق» ولا یلزم من الاکتفاء 
لذلك بمجرّدٍ الغضب. وقوعٌ غيره من غير نيةٍ؛ لأن ما كر استعماله يوجدٌ كثيراً غيرٌ مراد به 
الطلاق في حال الرضاء فكذلك في حال الغضب؛ إذ لا حجةً عليه في استعماله والتكلم ب 
بخلافی ما لم تجر العادةٌ بذکره فانه لما قل" استعماله في غير الطلاقي» کان مره رهب ب 
إرادةٌ الطلاق» فإذا انضم إلى ذلك مجيئّه عقيبَ سؤالٍ الطلاق» أو في حال الغضب» قوي 
الظْنُء فصار ظئًا غالباً» فظاهر آخر هذا البحثِ يدل على أن الخلاف في الظاهر دون 
الباطن كما فهمّه صاحب «المحرر». 

(۱) في (ر): «الروایتان». 


(۲) بعدها في (ر): «آوا. 
(۳) في (ق): «قال». 
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واحدة؛ لأنه وصَف الواحدة بالثلاث. وليس بصحيح؛ لأنه إنما وصّت الفروع 
الثلات بالواحدق فویَعَب الثلاثُء ولغا الوصث. وهو أصخْ. وم 
بالخنيّة ۲۳ رجعية. فان نوی أكثرٌ في غير: أنتٍ واحدةٌ ‏ قاله القاضي 
والشیخ -وقع. 

وان قال: ليس لي امرأة. (آو: لست" *.. . فعنه : لغوّ. والأصحٌ: ۱ 
کی اقا اق تاش ای ک لحرا اوم زین ۱۱۳ و 
كُلِيء و: اشربي؛ قیل: كنايةٌ» والأصحٌ لا. نحو: اقعيي. و: آنتِ 
مليحةٌ. أو: قبيحةٌ. وان قال: آنا منك طالقّ» فليس کناية» في المنصوص؛ ۱ 
کحذفه : «منك) . ۱ 


مسألة - ۱۲: قوله: (وإن قال: ليس لي امراةٌ. آو: لست. .. فعنه: لغو. التصحیح 
والأصحٌ: كنايةٌ . فلو أقسم بالله» فقد توفّت أحمدُء فیحتمل وجهین) انتهی . 

توقّف الإمامُ أحمدٌ في ذلك في رواية مهنا. وأطلَمَّهما في «المحرر» و«الرعايتين»؛ ۱ 
و«الحاوي الصغیر۰ والزركشي» وقال: مبناهما على أن الإنشاءاتِ؛ هل تُؤْكدُ فيمَعُ 
الطلاق. أم لا يؤكْدُ إلا الخبن فتتعيّنَ خبريّةُ هذاء فلا یم الطلاق؟ انتهى. قال ابن 
عبدوس في «تذكرتّه : ذلك كناية» ولو أقِسَمَ باله . انتهی. وهو الصوابُ. 


* قوله: (وإن قال: ليس لي امرأةٌ. أو: ليست لي امرأة. . .) إلى آخره. e‏ 


قال في «الاختيارات» في آخر الطلاق: ويجبُ أن یفرّق بين قول الزوج: لست لي بامرأة” . 


)١(‏ بعدها في (ط): «واحدة». 

(۲-۲) في (ر): «بالنسب». وبعدها في (ط): هلي امرأة». 
(۳) ليست في الأصل . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وهو مخالف لما في «الفروع». 
(5) في (ق): «أو». 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۵ هل 


کاب الطلاق 


وفي : أنا منك بائن أو حرام أو بري#۶» وا وكذا مع 
حذفه : «منك» بالنية فى احتمال . ۱ 

وان قال: أنتٍ على حرامٌ» آو: ما حلّ الله علىَ حرامٌ» أو الحل علي 
حرام» فظهار . وعنه : يمين . وعنه : طلاق بائنٌ. حتی نقل الاثرم وحنبل : 


الحرامٌ ثلا؛ حتی لو وجَدْتٌ رجلاً حرم امرأته علیه ۳ وهو یری آنها 


مسألة ‏ ۱۳: قوله: (وفي: آنا منك بائن آو: حرام آو: بريش وجهان) انتهی . 
وأطلَقّهما في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المغني» 00 ٠‏ والمقنع»" 0 و«الشرح 7 
وار ابن یوبن ززين» . ولم يذكروا: أنا منك بريء . وهي مثلهما في الحکم: 

أحدهما: هو لغوٌ. صحححَه في «التصحيح»» وجرَّمَ به في «الوجیز»» وقلمّه في 
«الرعاية» في قوله : أنا منك برية. 

والوجه الثاني : هو كناية . وصکحه في «المذهب» و١مسبوكٌ‏ الذهب». وقدمّه في 
«الرعاية الصغری» ذ في الجميع . وقدّمَه في «الکبری». وفالحاوي الصغير» في الأولين. 

تنبیه : منشاً الخلافٍ کون الإمام أحمدّ سْيْلَ عن ذلك. فتوفّف. قال ابن حامدٍ: 
يتخرَّجٌ على وجهین . 


وما أنتِ لي بامرأة. وبین. قوله : ليس لي امرأةٌ. وبين قوله : إذا قیل : ألك”*' امرأةٌ؟ فقال: لا. 
فان الفارق ثابتٌ بینهما وصفاً وعدداً؛ إذ الأول نفی لنكاجهاء ونفی النکاح عنها كإثباتٍ طلاقها 
یکون انشا ویکون إخباراًء بخلافی نفي المنکوحات عموماً ؛ فإنه لا يستعملٌ إلا إخباراً. 


)١(‏ ليست في (ر). 

. ۳۷۲/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲۳/۲۲ . 
() في (د): «لك». 
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واحدةٌ فَرَّقْتٌ بينهما. مع أن أكثرٌ الرواياتٍ عنه كراهة الغتیا في الكناياتٍ الفروع 
الظاهرة. قال فى «المستوعب»: لاختلافي الصحابة ۲ . وعنه : كنايةٌ خفيةٌ. 
وان نوی شيئاًء فعنه: نیثّه. ونقل الجماعةً - وهو الاشهر -: 


ظهار۲۳۲۱*۳. فان نوی ظهاراً أو طلاقا فظهارٌ*. وان قاله لمحرّمةٍ بحیضر 


مسألة - ٠١‏ : قوله: (وان نوی شيعأ فعنه : نیثّه. ونقل الجماعةٌ ‏ وهو الأشْهَّرُ -: التصحیح 
ظهاز) انتهی . وأطلَمًهما في «الرعایتین) . 

ما قاله المصنف: انه أشهّرُء هو الصحيح من المذهب. نله الجماعة كما قاله 
الشیخ. والشارحٌ» وغیزهما. قال في «الهداية»» واالمذهب»» و«مسبوك الذهب؟ 
و«المستوعب»» وغيرهم: هذا المشهورٌ في المذهب. وقطعَ به الخرقيٰ» وصاحبٌ 
«الوجیز» وامنتخب الادمی» وغیرهم. ود ما في «الهدایة»» واالمذهب؟ 
ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصةا و«المغني»! ۳ و«الشرح»"* 


5 ° ۶ 2 ۵ الحاشية 
* قوله: (* ظهاراً أو طلاقاً ) 2 

أي : نوی أن یکونٌ أحدٌ الأمرين؛ إما الظهارٌ وإما الطلاق» فیحکم بأنه ظهارٌ لا طلاق. ین خظ 

ابن مغلي في : «الشافي» لأبي بكرء نَقّلَ عبدُ الكريم بنْ الهیثم العاقولئ"'": قلتٌ: رجل قال: أنتِ 


(١)أخرج‏ البيهقي في «سننه» ۷/ 01-0٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي یمین 
يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحرام: 
يمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الحرام: إن نوی يمينا فيمين» وان نوی طلاقاًء فطلاق؛ وهو 
ما نوی من ذلك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجعل الحرام يميئاً. وعنه أيضاً: أنه أتي برجل طلّق 
امرأته تطلیقتین» فقال: أنت على حرام. فقال عمر رضي الله عنه: لا آرذها عليك. 

(۲) في (ر): «حلها؟. 

. ۳۹۷/۱۰ )۳( 

. ۲۱۱/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 

 5(‏ ۵) في النسخ الخطية. وفي «الفروع»: « أو طلاقاً وظهارا» والتصویب من «الفروع». 

() في (ق): «العاقلولي». 


٤٦‏ کاب الطلاق 


الفروع ونحوهء ونوى أنها محرّمَةٌ به. فلغوٌء وكذا إن أطلَقَ؛ لأنه یحتمل الخبرَ 
ويحتمل إنشاء التحريم. ذكره الشیخ. ويتوجّه كإطلاقه لأجنبية. ون قال: 
أعني به الطلاقء أو طلاقاً. فعنه: ظهارٌء كقوله: أنتٍ علي كظهر أمي 
أعني به الطلاق . والمذهبُ: طلاق بالإنشاء*. 
وفي لزوم الثلاثِ مع التعریفی» روايتان”"'". ونقل أبو داود ”'فيمن قال 
لرجل" : ما حل الله عليّ حرام يعني به الطلاقّ ‏ إن دخحلث لك في خير أو 


التصحيح وغيرهم . 

والرواية الثانية : يمع ما نواه. جرَمٌ به في «المنور». واختارّه ابنُ عبدوس في 
«تذكرته» . وقدَّمّه في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغیر» وغيرهم. 

مسألة  ٠١‏ : قوله : (وفي لزوم الثلاث مع التعريف» روايتان) . 

يعني : إذا قال: أنتِ علىٌ حرام » أعني به الطلاق. بالتعريف . وقلنا: هو طلاقٌ. فهل 
یم ثلاثاء أو واحدة؟ أطلَقٌ الروايتين. وأطلقّهما فى (المذهب» وامسبوك الذهب» 
واالمحرر»» و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم . وأطلَقَهِما أيضاً القاضي في «المجرد» : 

إحداهما: يكونٌ ثلاثاً. فطع به في «المقنع»"» وغیره. وقدُمّه فى «الهدایةا 
و«الخلاصة»» واالمخنی»(۳ و«الشرسح»"» و«النظم»» و«الرعايتين»» وقال: إن 


الحاشية علي كظهر أمي» ونوى الطلاق. قال: أخشى أن يلزمّه . قال أبو بكر : والاول أصح على مذهبه 
وأقرب إلى قولهء وبه* آقول وكان قد ذكر أولاً : أنه لا یون طلاقاً . 
* قوله: (والمذهبٌ: طلاق بالانشاء) 
مراّه - والله أعلمُ ‏ أنه یک ون بالانشاء وهو قولّه : أنتِ حرامٌ. بواسطة قوله : أعني به الطلاق . لا أنه 
)1-١(‏ في (ر): «في رجل قال». 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۷۱/۲۲ . 
م ۳۹۹/۱۰ . (6) في (ق): «وفیه». 


باب صريح الطلاق وكنايته 4۷ 


شر. والرجل مریض؛ یعوده؟ قال: لاء ولا یشیم جنازتّه» أخاف أنه ثلاث الفروع 
ولا أفتي به. 

5 نوی في: حرّمِتكِ على غيري» فكطلاق. قاله في «الترغيب»» 

بره. ولو قال: فراشي علي حرامٌ. فان نوی امرأته. فظهان وان نوی 
وا ی قله ابن هانی . وان قال : کالميتق والدم والخمر. لزمّه ما 

. وقيل: لا الظهان جڙم به في «عیون المسائل؟؛ لاباحته بحال . وان 

۳ فظهارٌ. وعنه: يمينٌ. وان قال: حلفت بالطلاقي "۰ وکذب. ین 
بدي ایس 

وان سول : طلقْتَ امرأئك؟ قال: نعم. آو: لك امرأةٌ؟ قال: قد 
طلَبّها . يريد وقّعَ. وقال ابنُ أبي موسی: حكماًء کقوله: كنت 
طَلّقْتُها . وان قیل له : خلَيّتها؟ فقال : نعم فکناية. 

ومن اُشهڌ عليه بطلاق ثلاث: ثم اَي بانه لا شيء علیه۳ لم یواذ 
باقراره!۳؛ موز مستنیه ویقبل بیمینه» أن مستنده في إقراره ذلك ممن 
یجهله مثله . ذکره شحنا . وان قال : مرك بیدكك . فكنايةٌ ظاهرت تملك ثلاث 


رمث الرجعية . وذکرَ في «المستوعب» نقلَ آبی طالب: في آنها تطَلُّقُ ثلاث فتال: التصحیح 
وقال ابنْ عقيل : وهذا يخرّجٌ على قوله : بأن الرجعةٌ محرّمة . 

والرواية الثاني : تطلّقُ واحدةً. جَمٌ به في «الوجیز»» و«المنور». 

يكونُ طلاقاً بقوله : أعني به الطلاق؛ لأن هذا خبرٌ لا إنشاءء فیکونْ الطلاق بالانشاء لا بال . الحاشية 
)١(‏ بعدها في (ر): «وقيل: لا». 


۳( بعدها في (ر): «ويقبل بيميئه ؟ . 


۸ كتاب الطلاق 


الفروع ولو نوی واحدة . أفتى به أحمد غير مرة. وعنه : واحدةٌ ما لم ينو أكثر* قط 
به آبو الفرج؛ٍ و«التبصرة» كقوله: اختاري. وعنه فيه: : غير مكررء ثلاثاً . 
وکقوله : وطلّقي نفسَكِ . وعنه فیه : ثلاث کقوله - في 
الأصحٌ ‏ : طلّقي نفسكِ ثلائاً. فتطلق ها ..وقيل !أ لا: ونطه: 
ومتراخياً . ونصه: : أن اختاري» مختصة بالمجلس؛ ی نت 
۱۳۱/۲ وعنه/ على الفور. وخرّجٌ فيهما العكس . 
1 طلقي نفسَكِ. هل یختص بمجلس؟ فيه وجهان”"'". وذلك توكيل 


التصحیح مسألة ۱۹ : قوله : (و : طلقي نفسك . هل یختص بمجلس؟ فيه وجهان) انتهی . 
وأطلقّهما في «المحرر» و9النظم» و«الحاوي الصغیر!» وغیرهم : 

۳7 4 4 5 32 3 6 2 5 2 ۰ ۰ )۳( 
احدهما: يكون على التراخي. وهو الصحيح . رجحه الشيخ في «الكافي» 3 

الحاشية # قوله: (وعنه: واحدةٌ ما لم ينو أكثرٌ) 
يعني : في قوله : أمركِ بيدكِ . وتوجيهُ هذه الرواية : قال في «المغني»۳۳: لأنه نوغ تخيبر فيرجعٌ إلى 
نيتِه» کقوله : اختاري. وقال الزركشيٌ : كالرواية في الكناياتٍ الظاهرق يعني : رواية: إذا نوی 
أقلّ ین ثلاث یم ما نواه. وقال في «المغني»* أيضاً: إذا قال: اختاري اختاري اختاري 
مكرراً ‏ إن راد إفهامّها وليس نيه ثلائاً» فواحدةٌ. وان راد الثلات» فثلاث . نص عليه. وان 
طلَّقّء فروايتان. وان قال: اختاري اليومَ وغداً وبعد غدٍ. فلها ذلك؛ فان رت الخيارٌ في الأولٍ» 
بطل کله» وإن قال: اختاري نفْسَكِ اليوم واختاري نفسكِ غداً. فردَّنْه في اليوم الأولٍ» لم یبطل 
الثاني . وقال أبو حنيفة: لا يبطل في المسألة الاولی أيضاً؛ لأنهما خياران في أمرّين» فلم يبطل 
أحدّهما برد الآخر؛ قياساً على المسألةٍ الأولى . ولنا: أنه خيارٌ واحدٌ في مدةٍ واحدق فإذا بطل 
أولهء بطل ما بعدّه» كما لو كان الخيارٌ في يوم واحدٍء وكخيارٍ الشرط› وخيار المعتقة ولان 


)١(‏ ليست في (ر)ء ومكانها بياض. 
() في (ر): «بثلثها'. 

. 11۸/1 )۳( 

. ۳۸۶/۱۰ )6( 

. ۳۹۳/۱۰ )0( 


باب صریح الطلاق وكنايته ۱ 48 


و 1 ی +" ِ 3 ما 
یبطل برجوعه» ولو وکلها بعوض . نص علیه» ویرد الوکیل . الفروع . 

ویقع بإيقاع الوكيل بصريح. أو كناية بنّةِ. وفي وقوعه بكنايةٍ بنية ممن 

OVP. 

وگل فيه بصریح» وجهان؟ 

وکذا عكسّه في «الترغیب». ولا يقعٌ بقولها: اخترث. بنية'"", 
ولالض 76 وال «الرهاءة الک ی 1 وهو اون التصحيح 

والوجه الثانی : یختص بالمجلس. اختازه این عبدوس في "«تذكرته) . وجزم به في 
«المنور» . وقدمّه في «الرعایتین . 

مسألة ‏ ۱۷: قوله: ( ویفع بإيقاع الوكيلٍ بصریح أو كناية. وفي وقوعه بكناية 
ا ممن وُكُلَ فيه بصریج» وجهان ) انتهی . وأطلهما في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغيرا: 

أحدهما : يقَعٌ . قلتٌ: وهو الصوابٌء كما لو قال لامرأته: طلّقي نفد نفسك . فطلَقَّت 
بالكناية . بل جعَلّها اب حمدان مثلّها . 

مسألة - ا لي 

نه لو وکلّه بلفظ الکنایت فطل بالصريح» والصوات هنا: الوقوع بطریق 

آزر ا 


فهذه ثمانی عشرةٌ مسألةٌ فى هذا الباب . 


آنهما خياران» وإنما هو خيارٌ واحدٌ في يومين» وفارّق ما إذا قال : اختاري نفسكِ الیو واختاري الحاشية 
نفسكِ غداً . فانهما خیاران؛ لأن کل واحدٍ لت بسبب مفردٍ. 
)١(‏ ليست في الاصل . 


() ۳۹۶/۱۰ . 
(۳) في (ط): «بنیته*. 


الفروع 


۵۰ كيتاب الطلاق 


حتی تقول: نفسي. آو: أبوّيّ. آو: الأزواج. ونقل ابن منصور: إن 
اختارزث زوجها» فواحدت ونفسّهاء ثلاث. وعنه: إن خيّرّهاء فقالت: 
طلّقْتُ نفسي ثلاثاً. وقعث. وان آنکر قولّهاء فل قوله. ومن اعبُرَتُ نیش 
یل قولّه فيها . 

EE‏ . قاله في 
«المحرر». ون اد ادكه فى «المجرد» و«الفصول» في تعليق 
الوكالة - في 0 أبي الحارث : ل یقبل إلا ببيّنةِ. وجرَمَّ به في 
«الترغيب»» والأزجي» في عزل الموّكلٍ له. وجرَّمَ به شيحُناء قال: وكذا 
دعوی عنقه !۳ ورهنه » ونحوه. 


ومن کل في ثلاث فأوقم واحدة أو عکسه فواحدةٌ. نص علیهما . 


. وان یر ِن ثلاثِ» مك ثنتين فاقل . ولا يمك با لاطلاق تعلیقاً . وان وُكُلا 


فى ثلاث » فطلو واخ وا وال خر آکشن فواحدةٌ. نص عليه . 

وان صح طلاق مین صح توكيله. وذگر ابنُ عقيل روايةً ‏ اختارّها 
أبو بكر -: وتخيير مميزة» وإلا فلا. نص عليهما. وتملك ب: طلاقك 
بيدك. و: : وكلتّكِ في الطلاقيء ما تملك بالامي فلا يمَُ بقولها: نت 
طالقّ أو متي طالق» أو طلَفئْكَ. وقيل : بلى بنية . وفى فى «الروضة»: 
طلاقها : طَلَقْتٌ نفسی. أو : نا منلگ طالقٌ. وان قالت: أنا طال» لم 


ویبطل الخيارٌ والأمرٌ إن لم یکرهما برده اليو الاول» خلافاً للحلوانی . 


۳۹ ا‎ 
۰ 
o 
Rê 
3 


(۱) ليست في الأصل» وفي (ر): «علیه». 
(؟) في (ر): «غضبه». 


باب صریح الطلاق وکسایمه ۱ 


والأجنبنُ كهي» والمذهبٌ: إلا أنه متراخ . وان وه لنفسها”'؟ أو الفروع 
لغيرهاء فردَّت» فلغق وعنه: E‏ وان بل فرجعیش وعنه : : بائنةٌ 
وعنه : ثلاث . وعند القاضي : ما نواه. 

وتعتبرٌ نيه واهب وموهوب. ويقع َع أقلّهما” “. وعنه: لا تعتبرٌ نيةٌ في 
الهبة. ذگره القاضي . وان نوی بذلك» وبالأمر*» وبالخيارء الطلاق في 
الحال. وفع . وان باعها لغيره» فلفرٌ مطلقاً. نص علیه. وفي «الترغیب»: 
في كونه كناية كهبة» وجهان*. نقل حنبل: وهما كخائنء یودّبان» ولا 
قظعَ» ویحبسان حتی یظهرا توبة. ۱ 

ومن طلَّقَ في قلبه» لم يقَعْ . نقل ابنُ هانی : إذا طلَّقّ في نفیی لا يلزمٌهء 
ما لم يلفظ به أو يحرّكُ لسائه. وظاهرّه: ولو لم يسمَعْهء ویتوجه: کقراءة 


* قوله : (وبالأمر) الحاشية 
مراه بالأمر : قوله : مرك بیدك . وهل هو كنايةٌ ظاهرةٌ أو خفية؟ تدم في أولٍ المسألة . 

* قوله : (وإن باغها لغيرهء فلغوٌ مطلقاً . نص عليه. وفي «الترغیب»: فى كونه كنايةٌ 
كهبة”". وجهان) 
قطع في «المفني»*) والكافي»۰۳ وغيرهما أنه لو باغ زوجتّه لا یم بها طلاقٌ. وقال ابن 
عقيل : وعندي أنه كنايةٌ . وهذا متوجّةٌ إذا قصّدّ الخلع» لا بیع الرقبة. 

() في (ر): انقسها) . 

(۲) في (ر): «أقلها» . 

(۳) في (ق): «کهینة». 


. ۳۸۰/۱۰ (£) 
. 1۵۲/۶ )۵( 


o۲‏ 1 كتاب الطلاق 
الفروع باب ما يختلف به عدد الطلاق 
الطلاق بالرجالٍ؛ فيملك حر ثلاثًء وعبد ثنتین» ولو طراً رقه» کلحوق 


ذمی بدا حرب فاسترق. وكان قد طلَّقّ ثنتين» وقلنا : ینکخ عبد حرَّةٌ» نک 
هناء "وله طلقم وکر الشيع . وفي «الترغیب»: وجهان. 

وعنه : الطلاق بالنساء؛ فيملِك روج حرة ثلاثاً وزوخ أمة ثنتين» فیعتبر 
الطريان بالمرأة. ومع بعضه كحرٌ . نص عليه» وفي «الكافي» (۳: کقنْ. 

فإذا قال: آنت الطلاق» أو: يلرّمنيء آو: عليّ» ونحوه فصریخ في 
المنصوص. منجّزاً أو معلّقاً بشرط أو محلوفاً به يقَّعُ واحدت ما لم ينو 
أكثرٌ. وعنه: ثلاثٌ. وفي «الروضة»: هو قول جمهور أصحابنا. ويتوجّه 
علیهما من حلّف بطلاقٍ وله نسائ ولا نيّةَ وحنت. وفي «الروضة»: إن 
قال: إن فعلْتٌ كذا فامرأتّه طالقٌ» وفعل» وق م بالکل 70 قال: 
وان قال: علي الطلاق لأفعلن. ولم يذكر المرأةً» فالحکم على ما تقدّمَ» 
فان لم يبق تحتّه زوجة» ثم تزوّجَ أخرى» وفعل المحلوف عليه » وم 
ضا کنا قال 


الحاشية * قوله: (فإن لم يبق تحته زوج ثم تزوّجَ آخری. وفعل المحلوف علیه. وفع أيضاً. 
كذا قال) 


قد ذكروا في تعليق الطلاقي؛ أنه لا يصح من أجنبيٌ على الصحیح . فما ذكره ذ في «الروضة؟ هنا 


)1١(‏ مكررة في (ط). 

(۲) في (ر): «كره؟. 

. 1۳۱/۶ )۳( 

)٤(‏ في (ر): «أكره». (0) ليست في النسخ الخطية. 


باب ما يختلف به عدد الطلاق or‏ 


ولو قال: فلانةٌ طالقٌ لأفعلنّ. فمائث أو طلّقّهاء ثم تزوّجَ آخری» لم الفروع 
تطلّق ؛ لأنه عيتّه لامرأة. وفي «الواضح): آنت؟ طلاقٌ» كأنتٍ الطلاقٌ. 
ومعناه في «الانتضارة: وان نوی ثلاث بب: انت ظالق لزمته كينها به نت 
طالقٌ طلاقاً. وعنه : واحدةٌ. اختاره الخرق والقاضي. وجماعة» كنيّيها 
ب: أنتِ طالق واحدة» في الأصحٌ. فعلی الثانية: لو قال: آنتِ طالقٌ» 
وصاّف قولّه: ثلاثاً موتهاء أو قارلّه» وقَمَ واحدةٌ. وعلى الأولة: ثلاثاً؛ 
لوجودٍ المفسر في الحياة. قاله في «الترغيب». 

وإن قال: أنتِ طالقٌ هكذاء وأشار بثلاثِ أصابعٌ» فثلاثٌ. وان أراد 
المقبوضّتين» فثنتان. وان لم يمل : هكذاء فواحدةٌ. وتوقّف أحمدٌء واقتصّرٌ 
عليه في «الترغيب». 

وان قال: آنتِ طالقٌ کل الطلاق» أو: غايته» أو: منتهای أو: کالب 
أو: عددٌ الحصى أو التراب» أو الماءء أو الريح» ونحوه. أو نامه 
طالق» فثلاثٌ» ولو نوی واحدةً. نص عليه في ألفب. وفي «الانتصار»ء 
و«المستوعب»: ویأئم بالزيادة. 

ولو نوی کال في صعوبتهاء ففي الحكم الخلاف ۳. 

مسألة - ۱: قوله: (وان نوی کلب في صعوبتهاء ففي الحکم الخلاف) انتهی . التصحيح 
يعني : هل یقبل في الحکم. أم لا؟ فيه الخلاف المذكورٌ في غير ما مسألة تقدّمَتْء فیما 


إذا احمل تأويلّه ذلك : 


یخالمه ؛ فلهذا قال المصنفٌ: كذا قال. والله أعلم. الحاشية 


(۱) بعدها في (ر): «طالق». 


الفروع 


التصحیح 


الحا 
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o4‏ كتاب الطلاق 


وان قال : آشدّه أ ا 2 أطولّه» وخ آعرضّه از ملءَ 
الدنیا » آو: مثل الجبل أو: عظمّه ونحوه. فواحدت ويقّعٌ ما نواه. نله 
ابنُ منصور فى : ملء البيتِ. وفی: آقصاه آو: آکثره أوجة؛ ثالثها: 


آکثری ثلا“ ". وفي آخر المجلدٍ التاسع عشَّرٌ من «الفنون»: أن بعض 


|حداهما : یقبل في الحکم . قَدَّمّه في «الرعایتین) . 

والرواية الثانية : لا یقبل . قال ابن رزین في «شرجه»: لا یقبل في الحکم على رأي . 
وأطلقّهما في «المغني»۳ و«الشرح» ۲ ۱ ۱ ۱ 

مسألة ‏ ۲ ۳: و (وإن قال: أشدّهء أو: أغلظهء آو: أطوله؛ أو: أعرضه. 
أو: ملء الدنياء أو مثل الجبل أو عظمه" ونحوه. فواحدث ويقّعُ ما نواه. نله ابنُ 
منصور في : ملء البيتٍ. وفي: أقصاهء آو: آکتره. أوجة؛ الها : آکثزه ثلاثٌ) انتهی . 

المسألة الأولى ۲: إذا قال : أنتِ طالقٌ أكثرٌ الطلاق . فهل تطلّق ثلاثاًء أو واحدة؟ 
أطلَقَ الخلاف : 

أحدهما : تطلْنْ ثلاثاً . وهو الصحیح من المذهب» وعلیه أكثرٌ الااصحاب؛ وهو 
الصوات . وبه قطع في «الهدايةِ»» و«المذهب»» و«المستوعب»» واالخلاصة 
و«المغني»“» في مکانِ» و«الكافي»“» و«المقنع»"» واالهادي» والبلغةا 


. ۵۳۹/۱۰ )١١ 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۲۶/۲۲ . 
(۳) في النسخ الخطية : «أعظمه" والمثت من (ط). 
(2) ۵۳۸/۱۰۱ . 

. 10۵1/1 )0( 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۲۳/۲۲ . 


باب ما يختلف به عدد الطلاق وه 


أصحابنا قال في: أشدٌ الطلاقيء ك: أقبح الطلاق ؛ يق اة في الفروع 
ا اولي على احتمال وجهين» وأنه كيف یُسوّی بين أشدٌ الطلاق. 


واالمحرر»» و«الشرح»" في موضع› و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» التصحیح 
واالوجیز»» و«تذكرةٍ ابن عبدوس»» واالمنور»» و«منتخب الادمي» واإدراك الغاية"؛ 
وغيرهم . وقال في «تجرید العنایة» : هذا آشهر . 

والوجه الثاني : تطلّقٌ واحدةً. . جرم به في «المغني)”” 5 في و آخرء فقال: 
تطلُقُ واحدةٌ في قياس المذهب . واقتصر علیه» وتر في «الشرج ۸ e‏ 


به" أبن رزين في «شرجه»» وو شعت 


تنبيهان: 
الأول: في ٍطلاتي المصنب نظرٌ ظاهر ین جهة الأصحاب واالمغني»۰ وكان الأؤلى 
أن یعدم : آنها تطلّقُ ثلاثاً؛ لما تقدَم . 
الثاني : کونْ الشيخ في «المغني»۰ والشارح يقطعان بوقوع الثلاثِ في هذه المسألت 
ويقطعان بوقوع واحدةٍ فيهاء کک E‏ والله أعلم . 
المسألة الثانية ‏ ۳: إذا قال: أنتِ طالقٌ أقصى الطلاق "فهل تطلْن" ثلاثاء 
واحدة؟ أطلَقَ الخلاف. o‏ و«الرعاية الصغری». و«الحاوي 0 


)١(‏ بعدها في (ر): «واحدة». 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲۳/۲۲ . 
6ه . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲۷/۲۲ . 
(0) ليست في (ط). 

( -5) في (ط): «تطلق فهل». 


65 كتاب الطسلاق 


لفری 2 ولو أوقَمَ طلقةً ثم قال: جعلثها ثلاثاً. ولم ينو استئنات طلاقٍ بعدهاء 

فواحدةٌ. ذكَرّه في «الموجز» و«التبصرة». وان قال : واحدة» بل هذه ثلاثا . 
طَلقَّتْ واحدةًء والأخرى ثلاثاً. وان قال: هذه لا بل هذه. طلقتّا. نص 
عليه. وان قال: هذه» أو هذه وهذه طالقٌ» وم بالثالثة وإحدى الْأَوَلتَيْنَ» 
ک: هذه أو هذه بل هذه. وقیل: يفرع بين الأؤلى وبين الآخرتيْن . 

وان قال: هذه وهذهء أو هذه. وَمَ بالأؤلى وإحدى الآخرتين» ك: 
هذه» بل هذه أو هذه. وقیل: یرم بين الأولتين والثالثة. وان قال: آنت 
طالقٌ من واحدة إلى ثلاث فثنتين. وعنه : ثلاثاً . 

وان قال : طلقة في ثنتين» فثنتان بالحاسب» وبغیره؛ قیل : طلقةٌ» وقیل : 
ثنتان» وقیل : بهما واحدث وقیل : ثلاثٌء وقیل : بعامی" ۳ . 


التصحيح آحدهما : تطلُّنُ ثلاثاً. وهو الصحيحُ. ک: منتهاه. و: غایتّه. قال في 
«الرعاية الكبرى»: أظهْرُ الوجهين أنها تطلّقُ ثلاثاً. واختاره فى «المستوعب». وهو 
نوات 
والوجه الثانی : تطلّقُ واحدة. اختازه القاضی . ذكرّه عنه فى «المستوعب". وقلمّه 
۷۰۲ في «المغني» "۰ واالشرح»۰۳ /واشرح ابن رزین» وغیرهم ک: آشده و : آعرضه. 
و: أطوله. ١ ١‏ 
مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن قال: طلقةً فى ثنتين» فثنتان بالحاسب» وبغیره؛ قيل: 
طلقةٌ» وقیل : ثنتان» ""وقیل : بهما واحدةٌ". وقيل: ثلاثٌ» وقیل : بعامّیٰ) انتهى : 


. ۵۳۸/۱۰ )۱( 


)۲( المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳2۳۷/۳۲ 2 
(۳-۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب ما یختلف به عدد الطلاق 5۷ 


ويلزمه ما نواه» فان نوی مرجب حسابه وجهله فزجهان ۲ وان 
5 
فالة يعد ها ظلق فان زونه وجهل عدده. فطلقت وقيل : بعدده. 


اشا 2 ل واد . وهو الصحیح » قطعَ به الشیخْ في «الكافيی»۲۳ > وابنْ 
رزين في «شرجه؛»ء وصاحبٌ «الوجيزاء وغيرُهم. وقدَّمّه في «المغني»"» 
وهالمقنع»!۰۳ و«الشرح»””" . قال في «المغني»۲۳: ولم يفرّق أصحابنا بين أن يكون 
المتكلم بذلك مَن لهم عرفٌ في هذا اللفظِء أو لاء قال: والظاهرٌ أنه إن“ كان 
المتکلم بذلك ممن عُرْفُهم آن: «في» هنا بمعنى «مع» وفع به ثلاث؛ لأن كلامّه يُحمَل 
على غزفهم. والظاهر أنه إرادئه . انتهی . 

والقول الثاني : تطلْقْ ائنتین. اختارّه ابن عبدوس في "تذكرته»» وقلمّه في 
«المحررا و«النظم» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيره» زره 

والقول الثالث : تطلّقُ ثلاث . 

والقول الرابع : تطلُّقُ ثلاثاً من العامي دون غيره. 

وقول الشيخ في «المغني»: وهو: الفرق» قول خامس» والله أعلم . 

مسألة ‏ © : قوله: (ویلزمه ما نواه» فان نوی مُوجَبَ حسابه» وجهله» فوجهان) 
انتهى. وأطلَّقَهما في «الهداية»» والمذهب». و«المستوعب»» واالبلغة» 
واالشرح»۳؟ وغیرهم : ۱ 

آحدهما: تطلْق اثنتين . وهو الصحیخْ قال الناظمٌ: هذا أصح. واختازه ابن حامدٍء 
وابنُ عبدوس في «تذکرته» وقلمّه في «الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 


. 0۷/6 )١( 

. ۵8۱ ۵8۰7/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۲۹/۲۲ . 
(4) ليست في (ح). 

(0) في (ط): «منه». 

(1) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۲۸/۲۲ . 


الحاشية 


الفروع 


مه كتاب الطلاق 

وجزءٌ طلقة. كهي؛ فاذا قال: أنتٍِ طالق نصفت طلقت أو: 
نضفیها فطلقة. وكذا: نصفت. و: ثلت» و: سدس طلقة. ”وئ“ 
ما لا يزيد إذا جمعَ على واحدة. وفي «الترغیب»: وجةٌ: ثلاثٌ. ولو 
قال: نصت طلق ثلث طلقة» سدس طلقت فواحدةٌ. ولو كرّرَ 
الوا فثلاثٌ. 

وان قال: ثلاثة آنصافی طلقوٍء آو: خمسة آرباع طلقة ۳ آو: أربعة 
ثلاث" ونحوه فئنتان. وقیل: واحدة* کنصفی ننتین» آو 


التصحیح و«الحاوي الصغیر»۰ و«شرح ابن رزین!» وغيرهم . 


۱۷ 


الحاشية 


والوخه الفا تطلی واحدة: اختاره القاضي» وقطم به في «الوجیز» واقتصّرٌ في 
۳ وو على قول القاضي. وقال في «المنور»» وامنتخب الأدمي) : وان قال : 
واحدة في اثنتين. لزع الحاسب ثنتان» وغيرّه ثلاث ولم يفصّل . 


* قوله: (وان قال: ثلاثةٌ أنصافي/ طلقةٍ. أو: خمسة آرباع. أو: أربعة أثلاث. ونحوهه 
فثنتان. وقیل : واحدةٌ ۲ 
آما كوثه يقعُ طلقتان؛ فلكونه أوقَعَ اجزاء تزيدٌ على الطلقةٍ» فوك طلقَةٌء وبالزيادةٍ طلقةٌ آخری ؛ 
لأن الطلقة لا تتجرّأ. ووجه الواحدة: أن الأجزاء من طلقةّء فالزائذ عليها يكونُ لغواً؛ لأنه 
لیس منها. 


(۱-۱) في (ر): «کما». 
() ليست في الاصل. 

۳( بعدها في (ر): «طلقة». 
(5) ۵8۰0/۱۱ . 
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° مر Ok‏ هگ مه رها ی بيك نی ۲ )۱( 
نصف ثنتين > ولا يقبل تفسيره في: نصف هذين العبدين ٠‏ 


بأحدهما ؛ لأنه معيَّنٌّء والأول/ مطلّقٌ. قاله فى «الترغيب». وان قال: ثلا 
أنصافي ثنتين» فثلاثٌ. نص علیه» وقیل : ثنتان*. ويتوجّه مثلّها : ثلاث أرباع 


تنبيهان 


(7) أحدهما : قوله : (وإن قال: ثلاثةَ أنصافٍ طلقةٍ» أو: خمسة أرباع طلقة» أو: 


أربعة أثلاث» ونحوه» فثنتان. وقيل: واحدتً کنصفي ثنتين» أو نصفب ثنتين) انتهی . 
في هذا القياس نظرٌ واضخ؛ لأن ظاهره القطعٌ بوقوع طلقة واحدة في قوله: أنتِ 
طالق نصفي ثنتين. ولم أرَ ذلك للأصحاب» والمنقول فيها آنها تطلق ثنتين» على 


* قوله: (كنصفي ثنتين» أو نصفب ثنتين) 
كذا في النسخ» وصواّه: فثنتان» كنصمّي ثنتين. وقبل : واحدةٌ کنصفب ثنتين؛ لأن'") ظاهرٌ كلام 
المصنف أن : نصمّي ثنتين» یم بها واحدث والمجزومٌ به في «المحرر»» و«المقنع»۳ 
و«الوجیز»» وغيرهم: أنه یَعٌ ثنتان. 

* قوله: (وان قال: ثلاثةً أنصافي ثنتین. فثلاث. نص علیه. وقیل: ثنتان) 
وجه الأولٍ: أن النصف یُجعل بالنسبة إلى العددٍ المذکور وهو ثنتان» ونصف الشنتین واحدةٌ» 
فيكون الثلاثةٌ أنصافي ثلات طلقاتٍ . 
ووجه الثنتين: أن النصف يُجعل بالنسبة إلى فرد واحدٍ وهو طلقةٌ» فیکون النصفُ نصف طلقق 
فإذا جمعٌ ثلائةٌ آنصافی طلقةء كانت طلقةٌ ونصفاًء فیکمل النصف. وتقع طلقتان» فيكون على 
هذا التقدیر معناه: ثلاثةٌ أنصافٍ طلقةٍ من طلقتين. وعلى الأولٍ: النصف يكون نصف العدد 
المذکور وهو ثنتان فنصفه واحدةٌ» فیکونْ کل نصف واحدةٌ» فالمجموغ ثلاثة. ومنهم من قال : 
وجه الثنتين: أن يراعي ۴" فيه نصفت المجموع. وقد عرف أن الثنتين» نصفهما واحدة» ولكن 

)١(‏ ليست في (ر). 

(۲) ليست في (ق). 


( في (د): ایراعا. 


الفروع 


الحا 


يي ۱۳۲/۲ 


و هت 


الفروع 


۰ كتاب الطلاق 


ثنتین » وفي «الروضة» : بقع نتان . وان قال لأربع : : أوقعتٌ "علیکن 

بيتكنٌ* - نص عليه - طلقك آو: ثنتين» آو: لاا آو: آربع وفع بکل 
واحدة طلقةٌ. وعنه: ثنتان في الصورة الثانيةء وثلاثٌ في الثالثة أو 
الرابعف كقوله : یک ثلاثاً. وان قال: خمساًء فعلى الأولى؛ ثنتان 
ما لم یجایز الثمادة وعلى الثانية ؛ ثلاثٌ. وان قال : بينكنّ طلقة وطلقةً 
واف فثلاثٌ ۰ وقیل واخ علن ال ون وان طلق جزما مها مان 
أو مشاهاه أو مبهماً. أو عضواًء طلَقّتْ. نص عليه» لصحيه في البعض 
بخلافي: زوَجْتَك بعض وليّتي. وعنه: وكذا الروخ". اختاره أبو بكر 


التصحيح الصحیح من المذهب. ثم ظهرَ لي الجواب عن ذلك وهو أن في الکلام تقديماً 


الحاشية 


وتأخيراً حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبهه. وتقدیره: ات طالقٌ ثلاثة 
أنصافٍ طلقة. . . إلى آخره. فثنتان» كنصمّي ثنتين. وقيل: واحدةٌ» کنصف ثنتين. 


يعتبرٌ نصفان فقطء والثالتٌ يلغى ؛ لأنه محال؛ لاناا*) آخذنا عن الثنتين نصفاً ونصفاًء كمل 
العددٌ؛ لان الشيء نصفان فقطء فإذا أَيدَ نصفٌ ونصفٌء لم يبق من العددٍ شيك فيُلئى © 
الزائد علیه وهذا الوجه نظيرٌ الوجه المذکور في قوله : ثلاثة أنصافِ طلقق هل تقّمُ ثنتان۳؟؛ 
لأن الثلاثة أنصافٍ طلقةٌ ونصفٌ» فيقَعُ ثنتان» أوتقَعٌ واحدةٌ؛ لان الشيء نصفانء والزائدٌ عليه 
ليس له وجودٌ فیلغی فيُلغى» كما تقد 

* قوله : (أو بینکن) 
أي : يقول: بينكن» من غير لفظ : أوقعتٌ. 

)١-‏ ليست في (ر). 

(۲) في (ط): «و. 

(۳( في النسخ الخطية : «الزوج»۰ والمثبت من (ط). 

(4) في (ق): «لأن». 


(۵) في (د): «فلغی». 
(7) في (د): «ثلائا». 
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وابنْ الجوزي. وجرّمَ به في «التبصرة. وكذا”'" الحیاءٌ. وقال أبو الفروع 


بكر : لا یختلِف قول أحمد»؛ أنه لا یم طلاق وی ين وحرام 


بذکر الشْعر والظفر والسَنٌّ والروح» فبذلك أقول* . وقيل: تطلق 


وبهذا يستقيمٌ المعنی» ويصح الحکم؛ والله أعلم. 

(7) الثاني : قوله : (وإقطلق جلما اا ار اعا اما او شرا 
طلْمَّتْ . نص نص عليه ؛ لصحته في البعض ؛ بخلاف : زوّجْتْكَ بعض ولتي . وعنه : وكذا 
الروح 0 . اختاره أبو بكر» وان الجوزيٌ. وجرَّمَ به في «التبصرة») انتهی . 

ظاهرٌ هذا: أن المقدّمَ أنها لا تطلق بقوله: روخك طالقٌ. والصوابُ: أنها تطلق 
بذلك قال في «المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»: فان قال: روحُكِ طالقٌ» وق الطلاق في 
أصحٌ الوجهین . واختاره ابنُ عبدوس في «تذکرته"» وقَدَّمّه في «الهداية)» و«الخلاصة)» 
و«المقنع» ۳ و«المحرر»» و«الشرح»* و «النظم» واتجرید العناية»» وغیرهم . قال 
ابن منیا في «شرجه»: هذا المذهبُ. وحکاه المصنف عن أبي بکر» وصاحب 
«التبصرة»» وابن الجوزي . لکن لا يصح نسبةُ هذا القولٍ إلى أبي بكر» مع نقله عنه بعد 
هذا أنه قال: لا یختلف قول أحمدء أنه لا يقَمُ طلاق وعتق وظهارٌ وحرامٌ بذكر الشّعَرِ 
والظفر والسنْ والرُوح» وبذلك أقول. فصرّحَ بأن اختيارّه عدمْ الوقوع. ونقله عنه 
الاصحاب . وتقدَمَ لفظّه في «المذهب»» وامسبوك الذهب». ون حکی في 


* قوله : (وکذا الروح 9 . اختاره آبو بکر» وابن الجوزي. وجرَم به في «التبصرة». وکذا 
الحياةٌ. وقال آبو بکر : لا بختلث قول احمد؛ أنه لا یم طلاق وعتقٌ وظهارٌ وحرامٌ 
۰ 
بذكر الشّعَرِ والظفر والس والزوح وبذلك أقول) 

(۱) ليست في (ط). 

(۷) في (ط): «وظاهر». 

(۳( في (ح): «الزوج». 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳4۷/۲۲ - ۳4۸ . 

)2 في (ق): «الزوج». 


الحا 


1۲ كتاب الطلاق 


افرع وظفر وشعر. وقيل: وسوادٍء وبیاض ؛ 5 و دم وفيه وج 
جزم به في «الترغيب». ولا تطلق بدمع» أو عَرَقِء أو حَمْلِ ونحوه. 
وفي «الانتصار»: هل یم ويسقّط القول بإضافته إلى صفة'''» كسمع © 
وبصر؟ إن قلا ديك ادا عبارةً عن الجمیع» 000 صحّ 
وان قلنا: بالسرايةء فلا. والعتق: كطلاق. ولو قال: أنت طالق شهراًء 
أو: بهذا البلإء صمح ويُكَمّلُء بخلاف بقية العقود. 
وإن قال: يدك طالقّ» ولا ید لها أ 
فقامّتْ وقد قطِعَثْ» فوجهان؛ بناءً على أنه هل هو بطریق السراية» أو بطريق 
التعبير بالبعض عن الکل؟۰۳۳ " , 
التصحیح «الرعاية» أن المنصوص عدمٌ الوقوعٌ. وجرّمٌ به في «الوجيز». واقتصّرٌ في «المغني»“ 
على نقل أبي بكر» واختياره بصيغة التمريض» والله أعلم . 
وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه المصنف. قال فى «المستوعب»: توفف آحمد فيها. وأطلَقَ 
الخلاف فیها في «المستوعب»» والکاني» و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم . 
مسألة 5 ۷: قوله : (وان قال : يدك طالقٌ» ولا يدّء أو: إن قمْتِء فهي طالقّ» ‏ 


(XK) 5250‏ 
و: إن قمت» فهی الث( 0 


الحاشية الظاهرٌ أن ذكْرٌ أبي بكر في الاو سهوٌ. وكوثها لا تطلّقُ مع ذكر " الروح هو المذكورٌ في 


)١(‏ ليست في (ر). 

(۲) في (ر): «سمع». 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(5) سيأتي التنبيه في الصفحة 55 بعد المسائل. 
(0) ۵۱۳/۱۰ . 

: ۳۱/۶ (» 

(۷) ليست في (د). 


باب ما یختلف به عدد الطلاق ۳ 


ا لفروع 


فقامث وقد قطعّث. فوجهان؛ بناء على أنه هل هو بطریق السرایف أو بطريقٍ التعبیر التصحیح 
بالبعض عن الكلّ؟) انتهی . 

وکذا قال شارخ «المحرر». قال الزرکشي : إذا آضاف الطلاق إلى عضو. فهل یم 
علیها جملةً ؛ تسميةً لكل باسم البعض؟ وهو ظاهرٌ کلام الامام آحمت قاله القاضي. أو 
على العضو ؛ لحقيقة اللفظ ثم يسري؛ تغليباً لتحریم؟ فيد وجهان» وبنی علیهما 
المسألة. وقد قال المصنف قبل ذلك بأسطر : (وفي «الانتصار»: هل یف ویسفط القول 
باضافته إلى صفق کسمع وبَصَر؟ إن قلنا: تسميةٌ الجزم عبارةٌ عن الجميع» وهو ظاهر 
كلام صمْ» وان قلنا: بالسرایة» فلا) انتهی. فذکر المصلف مسألتین: ` 

المسألة الأولى -5: وقوعٌ الطلای بالسراية» ”أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل 
وهي أصل للمسألة التي ذگزها المصنفٌ, وبناها عليهاء والصواب : أنها تطلَقُ بالسراية" . 

المسألة الثانية - ۷: التي ذکرها المصلّف. وهي مبنيةٌ عليها. وأطلَقَ الخلاف في 
هذه المسألة في «المحرر» ولاشرجه»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما : تطلّقُ. قَطَمَ به في «المنوّر؛ بناغ على التعبير بالبعض عن الكل . 

والوجه الثاني: لا تطلّقُ؛ بناء على السّراية. وهو الصواب. واختارٌ ابنُ عبدوس: 
أنها تطلقُ في الأولى» ولا تطلّقُ في الثانية . 


«الوجيز». وقدَّم في «المقنم»۳ واالمخرر»»ء آنها تطلقٌ. وحكيًا عن أبي بكر أنها لا تطلّقٌ. ا 
وهو یوافق"" ما ذكرَه المصنف عن أبي بكر آخیر ولكن قول المصنف : (وعنه : وكذا الروح. 
اختاره آبو بكر). يدل على أن أبا بكر يقول: بأنها تطلقٌ. وهو مخالف ما بعده. وما حكاه 
الشیخان عن أي بکر . 

)١-(‏ ليست في (ص). 


)۲( المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ع ۲۶۸ . 
)۳( في (د) : «موافق». 


55 كتاب الطلاق 


الفروع وإذا"' قال لمدخول بها : أنتٍ طالقٌ» وكرّرّهء لزمّه العدث إلا أن ينوي 
تأكيداً متصلاً» أو إفهاماً. ويتوجّه مع الاطلاتي وج كإقرار. وقد نقَلَ أبو 
۳ ۳ - 1 
داود فى قوله : اعتدي» اعتدذّى. فأرادٌ الطلاق» هى تطليقة. ولو 5 
بالثالئة”" تأكيدٌ الأوّلةء لم یقبل» وان أتى بشرط, أو استثنای أو صفتق 
عقب جملت اختض بها» بخلاف المعطوف والمعطوف عليه. وذگرَ 
القاضي : أنتٍ طالق ثلاث وثلائاً إن شاء زيدٌ. لا ینفعه. وان كرّرّه بش أو 
بالفای أو بل فثنتان. وعنه فى: طلق بل طلقت أو: طالقٌ بل طالقٌء 
مو oR f‏ ۶ و ol,‏ 0 7 ھم 0 8 
واحدة . واوقع ابو بكرء وابن الزاغوني في : طلقة بل تین » ثلاثا . 
ونصّه : ثنتان. ومن لم یدخل بهاء بات بأولٍ طلقق ولغا الزاگد . 
التصحيح (7) تنبيه: قوله: (فهي طالقٌ) فيه التفاتٌ» وكان الأولى أن یقول: فأنتِ طالقٌ؛ 
لأنه قد خاطبّها بقوله : يدُكِ. أو: إن قمت. "ثم ظَهّرَ لي أن الضميرٌ إنما يعودُ إلى 
اليدِه وهو الصواب". ۱ 
الحاشية * قوله: (وعنه فى: طلقة» بل طلقةً. أو: طالقٌ بل طالقٌّ: واحدة) 
وجه الواحدة: أن الواقَ بالأولٍ هو الواقمٌ بالثاني بعينه» والعاقل لا يضربٌ عن الشيء إلى مساويه 
من كل وجوء فمثل هذا تبعدُ إرادّه من العاقل» وإذا كان كذلك فيُجعل الثاني تحقيقاً للأولء لا أنه 
رفع للاول وإنشاءٌ لما يساويه. 
فائدة: در الشیخ زينٌ الدين ابنُ رجب في آخر التاسعة والخمسين بعد المثة من قواعده»: وها 
هنا مسألةٌ حسنةٌ نص عليها الإمامُ أحمدُ في رواية ابن منصور؛ إذا قال لامرأته : أنت طالقٌ بل أنتِ 
طالقٌ» قال : هي تطليقتان. هذا كلام مستقيمٌ . وان قال : آنتِ طالقٌ» لا بل أنتِ طالقٌ» هي واحدة. 
والفرق بینهما: أن «بل» من حروف العطف إن كان بعدها مفردٌ» وهي ها هنا كذلك؛ لأن اسم 
)١(‏ ليست في (ر). 


(۲) في (ط): «الثانية». 
(۳۲) ليست في (ح). 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 6 


وإن قال: طلقةٌ قبلهاء أف قبل طلقتف أو بعدّهاء أو: بعد طلقة» 
فقيل: واحدةٌء فطع به في: قبل طلقوء في «المذهب»» و«المستوعب». 
وزاد: بعد طلقة. والأصحٌ: ثنتان؛ قيل : ا كمعهما» أو: مع طلقت 


الفاعل من المفرداتٍ وان كان متحمّلاً لضمير ؛ بدليل أنه يُعْرَبُ والجمل لا تُعرَبُ» ولأنه لا يقَعْ 
صلةٌء ولو كان جملكً لوقغ صلت وحيئذٍ یون ما بعده معطوفاً على ما قبله» وقد" أو قبله 
واحدةٌ» ثم عطف عليه أخرىء فتقّمُ اثنتان» كما لو أتى بواو العطف» وهذا معنى قول آحمد : 
هذا مستقيمٌ . يعني : أنه نْسَنُ معطوفٌ بعضّه على بعض كسائر المعطوفاتِ بالواوٍ ونحوهاء وأما 

۱ ل لنحویین : آن ما قبله بكرن عه غير مق ولا من + فهذا فيما یل اي بعد اه 
والطلاق ليس كذلك» فتعيّنَ إثباتُ الأول وعطف الثاني علیه» وأما إذا قال : أنتِ طالقٌ» لا بل 
نب طالقٌء فقد صرح بنفي الأول ثم أثبّه بعد نفيه» فیکونْ المثبثُ هو المنفيّ بعینه وهو الطلقةٌ 
الأولى» فلا ی به طلقً ي وهو قريبٌ من معنى الاستدراكِ» كأنه نسي”'أن الطلاق" الموقّعَ 
لا یُنفی» فاستدر وأثبَتّه؛ لثلا يَتوهّمَ الساممٌ أن الطلاق قد ارتفُعَ بنفيه» فهذا إعادةٌ الأول لا 
استئناف طلاق . 

* قوله: (والأصحٌ: ثنتان. قیل : معاً. ۰۰) إلى آخره 
وجه وقوجهما معاً ‏ وهو قول آبي بكر : أنه استحالٌ وقوع الطلقةٍ الأخرى قبل الطلقة الموقعة؛ 
لکونه زمناً ماضياًء فوجَب وقوغها في آقرب الأزمنة إليه» وهو معهاء ولا يلرّمُ تأرُها إلى ما 
بعدها ؛ لان قبله زمنٌ یمکنْ الوقو فيه » وهو زمنْ قريبٌ» فلا يخر إلى البعيدٍ مع إمكان القریب . 
ووجة التعاقب وأنه لا يِقّمُ في غير المدخول بها إلا واحدةٌ» أنه طلاقٌ أُوقِمَ بعضّه قبل بعضه فلم 
مَعْ بغير المدخول بها جميعه» كما لو قال: طلقةٌ بعد طلقةٍ "ولا يمنعٌ أن ی المتأخر في لفظةٍ 
متقدّماً" وقال: أنتِ طالقٌ طلقةً غداًء وطلقةٌ الیوع . ولو قال: أعط زيداً بعد عمرو. أو قال: 


)١(‏ في (ق): «هذا». 
(-۲) ليست في (د). 


الفروع 


35 كتاب الطلاق 


الفروع أو: فوقها أو: فوق طلقةٍ وضدّهماء وقيل : متعاقبتین ؛ فتبيّنُ قبل الدخول 


بالأْولی ؛ وهو أشي : ا ا 


التصحیح مسألة -8: قوله: (وإن قال: طلقةً قبلها طلق آو: قبل طلقة. آو: بعدها أو: 


الحا 


ه 3 


بعذ طلقة» فقیل : واحدة. . . والأصحٌ: ثنتان. قیل: معاً. . . وقیل : متعافبتّین؛ فتبینْ 
قل لتر لجالا :إلى + وهو اا و الحمك) ان 

اذكه المصنف آنه آشهن ا تالطع لاني 
«المغني»؟ و«المقنع»” 0 و«الشرح» 5 » واالوجیز» وغیرهم. وقدمّه في 
«الرعايتين»» واالحاوي الصغير»» في قوله : آنت طالقٌ طلقةٌ بعدها طلقةٌ. أو: بعد 
طلقة. أو: قبل طلقة. واختارٌ القاضي - ونصّرّه الشارح"*. وجرَّمَ به في «الوجیز» 
وغيره. وقدمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي» أنها تبِينُ بطلقة في قوله: أنتِ طالقٌ طلقةٌ 
قبلها طلقةٌ . وهذا الصحیح من المذهب. وعند أبي الخطاب : تطلّقُ اثنتين ين معا في قوله : 
قبلّها طلقةٌ . واختازه أبو بكر. وقدمّه في «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة وغيرهم. واختاره الشيحُ الموفق. زاة أبو الخطاب» وغيرُه: تطلّ ثنتين 
معاً في قوله : أنتِ طالقٌ بعدها طلقةٌ. وظاهرٌ «المستوعب»» و«المقنع»“» واالمحرره 


اطلاق الخلافٍ فى هذه الأخيرة . 


جاء زيدٌ بعد عمرو. كان كلاماً صحيحاً يفيدٌ تأخيرٌ المتقدّم لفظاً عن المذکور بعده» وليس هذا 
طلاقٌ في زمن ماض» وإنما يقّعُ إيقاعُه في المستقبل مرئّياً على الوجه الذي ره . دَكَرَ ذلك الشيخ 
في مسألةٍ: طالق طلقةٌ قبلها طلقةٌ وجرّمٌ في : قبل طلقوّء أو: بعد طلقق أو: بعدها طلقةٌء بوقوع 
طلقة في غير المدخول بهاء وطلقتین بالمدخول بها . ۱ 


٩۹۲/۱۰ )۱(‏ - 14۳ . 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۵۷/۲۲ . 
(۲) في (ط): «في الشرح». 


باب ما یختلف به عدد الطلاق ۷ 


وان آراة في : بعدّها طلقةٌ سأوقئها» ففي الحکم روایتان۳۳. وفي 
الروضة»: لا یقبل حكماً. وفي باطن» روایتان. 0 

وان قال: آنتِ طالقٌ وطالقْ وطالق» فثلاثٌ معا. نص عليه . وعنه : تبینْ 
قبل الدخول بالأولى”'؛ بناء على أن الواو للترتیب. ويتوجّه وجهٌ : ولو لم 
يكن له. وقال صاحبٌ النوادر»: كما أخذنا من الطلاق آنها للجمع» تجي؛ 
ین تقدیم الفقراء في : ما ألصَدَكَتُ لش [التوبة: »]1١‏ إنها توجبُ 
افرش وه یمه 

وان أك الأولى بالثانية» لم یقبل*. وإن”" أگد الثانية بالثالثةء ففي 


الفروع 


مسألة ‏ 9: قوله: (وان أراد فى : بعدّها طلقةٌ سأوقِعُها. ففي الحكم» روايتان) التصحبح 


انتهى . وأطلمهما فى «الرعاية الکبری». وحكاهما وجهين: 

إحداهما: يقبلُ في الحكم/ وهو الصوابُ. قال ابنْ رزين في «شرجه»: ولم يُقبل 
في الحكم في رواية . فظاهره : أن المقدّم : يُقبل . 

والرواية الثانية : لا یقبل. 


# قوله: (وإن اک الأولى بالثانیف لم يقبّل) 
لان لفظ الأولى: أنتٍ طالقٌ. ولفظ الثانية: وطالق. فلفظها مخالفٌ للفظ الأولى. وأما الثانية 
والثالئةٌ» فلفظهما لا مخالفة”" فیه. قال في «المغني» *۴: وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالق 
وطالقٌ. وقال: آرثث بالثانية التأكيد. لم یقبّل؛ لأنه غايّرٌ بينها وبين الأولى بحرفی يقتضي 
المغايرةً والعطف. وهذا متم التأكيدٌ» وأما الثالئةٌ فهي كالثانية في لفظها. فإن قال: آردث 


(۱) ليست في (ر). 

(۲) ليست في (ط) وبعدها في (ر): «قال». 
(۳) في (د): «يخالفه». 

. 148/۱۰ )6( 


۳۰۳ 


الحاشية 


الفروع 


التصحیح 


الحاشية 


۱۹۸ 


۸ كتاب الطلاق 


الحکم روایتان؟. 


وکذا الوا" وئمْ ۳ وإن غایر الحروت» لم یقبل. 


مسألة  ٠١‏ : قوله : (وان اكد الأولى بالثانية» لم یقبل . وان أَكَدَ الثانية بالثالثة» ففي 
قبوله في الحکم روایتان) وأطلقّهما في «المغنی» و«الشرح)”" : 

إحداهما: یقبل . قال في «القواعدٍ الأصولیة»: بل من : لمطابقتها لها في لفظها 
وقطعٌ به "۳ . وقدَّمَه ابن رزين في «شرجه». قلتُ: وهو الصوابٌ. 

والرواية الثانية : لا یقبل . 

مسألة ١١‏ : قوله (وكذا الوا وثمٌ) انتهى . قد علمت الصحیح من ذلك» فكذلك 
يكو الصحيحٌ هنا. 

(7) تنبيه: قوله: (وكذا الواوٌ) كذا في النُسخ. وصوابه «الفاء» بدل «الواو»؛ لأنه 
كَرَ أولاً حکم الواوء ثم ذكَرَ حکم الفاء وثمّ. ونبّه عليه أيضاً ابن نصر الله . 


التوكيدٌ» دی *. وهل يقبّل في الحكم؟ يُخرَّحُ على روايتين: 

إحداهما : يقبّل؛ لأنه كرّرٌ لفظ الطلاق مثل الأولء فقبل تفسیره بالتأكيدٍء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ 
أنتِ طالق.. 

والثانية: لا يقبّل؛ لأن حرف العطف للمغايرة» فلا یب ما يخالِفٌ ذلك» كما لا بل في 
الثانية“. ولو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. أو: أنت طالقٌ ثم طالقٌ» ثم طالقٌ. فالحکم فيها 
كالتي عَفّها بالواو. وان غايّرٌ بين الحروفي» فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ» ثم طالقٌ. أو: طالقٌ / ثم 


. 1۹۵/۱۰ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۹۵/۲۲ . 
() ليست في (ص). 

(4)لیست في (د). 

(0) ليست في (ق). 


باب ما یختلف به عدد الطلاق ۹ 


وتقبل نيةٌ التاکید في: أنتِ مطلقة. أنت مسرّحةٌ. ومع الواوء الفریع 
احتمالان۳۴. وان قال: أنتِ طالقٌ طالقّ» فواحدت ما لم ينو أكثر. ذگره 
الشیخ. وظاهرٌ جزمه في «الترغيب»: إن أطْلّقٌ» تكرّر. والمعل کالمنجز 
في ذلك؛ فلو قال: إن قمْتِء فأنتٍ طالقٌ وطالق وطالقٌ. أو أخَرَ الشرطگ 


مسألة  ١7‏ : قوله: (وتقبّلُ نيةُ التوكيدِ في : أنت مطلّقةٌ» أنتِ مسرّحةٌ. ومع الواو التصحيح 
احتمالان) انتهى. يعني : إذا قال: نت مطلّقةٌ ومسرّحةٌ. وأطلَقّهما في «المغنی»؟ 
و«الشرح»۳؟ و«القواعدٍ الأصولية»: 

آحدهما: لا یقبل. قَدَّمّه ابنُ رزين في «شرجه». وهو الصوابُ؛ لأنه يقتضي 
المغایرت وهو خلاف الظاهر . ۱ 


طالقٌ وطالقٌ. أو”": طالقٌ وطالقٌ فطالقٌ» لم یقبل في شيء منها إرادة التأكيدٍ؛ لاد کل كلمةٍ الحاشية 
مغايرةٌلما قبلهاء مخالِفةٌ لها في لفظهاء والتوكيدٌ إنما يكونٌ بتكرير الأول بصورته . 
* قوله: (فلو قال: إن قمتِ. فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. أو: أخََرَ الشرظ) 
قال في «المغني»: وان قال لغير مدخولٍ بها : نت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إن دخلتٍ الدارٌ. او 
إن دخلت الدارّء فأنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . أو: إن دخلتء فأنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ. 
فدخلّت» طَلَقَّتْ واحدةء فبانث بهاء ولم يقّعْ ما بعدهاء وبهذا قال الشافعی . وذهبٌ القاضي إلى 
أنها تطُقُ في الحالٍ واحدةٌ» تبینْ بها. وهو ول أبي حنيفة في الصورة الأولى؛ لان «ثم» تقطعُ 
الأولى عما بعدها ؛ لأنها للمهلة فتکون الأولى موكَعَة» والثانيةٌ معلّقَةٌ بالشرط . وقال آبو يوست 
ومحمدٌ: لا يمَّعٌ حتى تدخُلَ الدارّء فيقّعٌ بها ثلاث لأن دخول الدار شرط الثلاثِ» فوفعث» كما 
لو قال: إن دخلت الدان فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالق . 


. 141/۱۰ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۱۳/۲۲ . 
(۳) في (ق): «وان". 

(4) في (د): «و». 


۷.۰ كتاب الطلاق 
الفروع أو کرره ثلاثاً بالجزاء*» أو: فأنتِ طالقٌ طلقة معها طلقتان» أو مع 


التصحیح والاحتمال الثانى : یقبل کقوله : كذباً ومينا» وأقوى وأقفرَ. وهو ی فهذه 
اثنتا عشرةً مسألة فى هذا الباب . 


1 


52 


الحاشية 2 ولنا: أن «ثم» للعطفيء وفيها ترتيبٌ فتعلّقَتِ الطلقاث كلّها بالدخول؛ لان العطف لا یمن تعلق 
الشرط بالمعطوف عليه» ويجبٌ الترتيبٌ فيهاء كما يجبُ لو لم يعلّقه بالشرط» وفي هذا انفصالٌ 
عمّا ذکروه ولأن الأولى تلي الشرظ» فلم يَجُزْ وقوغها بدونه؛ كما لو لم یط عليهاء ولأنه 
جِعَلَ الأولى جزاء الشرط» وعقَّبَه إياها بفاء التعقيب» الموضوعة للجزای فلم يَجُرْ تقدّمُهما عليه 
كسائر نظائره» ولأنه لو قال: إن دخلّ زيدٌ داري» فأعطه درهماً ثم درهماًء لم يَجَرْ أن يعطيّه قبل 
دخوله؛ فكذا ها هنا. وما ذكروه تحکمٌ ليس له شاهدٌ في اللغ» ولا أصلٌ في الشرع . انتهی . 
والذي فهمّه الشيخُ من كلام القاضيء أن الواحدة التي تم منجرَةٌ هي الأولى» وأن المعلقةً هي 
الثانيةٌ» فنشأ الاستشکال» وليس الأب كذلك» وإنما الأمرٌ كما ذكرّه المصنت وهو أنه إذا فد 
الشرط وقعت الثانيةٌ في الحال؛ لأن «ثم» للتراخي» فلم يتعلّق الشرظ بالثانية؛ لتراخيها عن 
الشرط» وتصيرٌ اثالث" لغواً؛ لكونها وج بعد بينونتها بالثانية التي وقعث منجرّة فود تعلیق 
الثالثة وهي اجنبية منه» فلع والأولى باقيةٌ على التعليق بحيب لو تزوّجَها بعد ذلك ووْجِدَتِ 
الصفةٌ» وقَعَتٍ الطلقةٌ المعلّقَةُ. 
* قوله: (أو كرَّره ثلاثاً بالجزاء) 
أي : مع الجزاءء فتکون «الباء» بمعنی «مع»۰ والمعنی: كر الشر] والجزای کقوله : إن قمتِ 
فانتِ طالقٌ» إن قمْتٍ فأنتٍ طالقٌ» إن مت فأنتٍ طالقٌ. قال في «المغني»۴۳: وان قال: إن 
دخلت الدارٌء فأنتٍ طالقٌ. وكرّرَ ذلك ثلائا ۳ فدخث. طلَّقَتُ ثلاثاً في قول الجميع؛ لأن 
الصفة وج فاقتضی وقوع الثلاثِ دفعةٌ واحدة. ۱ 


)١(‏ فى (د): «الثانية». 
() 41/۱۰ . 
(۳) ليست في (ق). 


باب ما یختلف به عدد الطلاق ۷۱ 


طلقتین » فقامَتُء فثلا ت . 

ولو أتى بدل الواو بالفای آو: ثمّء لم يِقَعْ حتی تقو فتقّمُ واحدةٌ بمن 
لم يدل بهاء ولا فثلاٌ. وفي «المغنيی»؟ عن القاضي: تطلقُ من لم 
يدل بها طلقةً منجزة. کذا قال. والذي اختاره القاضي وجماعةٌ؛ أنَّ 
«» کسکتة لتراخيهاء فيتعلّقُ بالشرط معها طلقةٌ فقطء فيمّعُ بالمدخول 
بها''إذن ثنتان ۳ وطلقةٌ بالشرط» ویعّعْ بغیرها ان قدَّمَ الشرط الثاني 
والثالثةُ لغوّء والأولى معلّقةٌ وان أخرهء فطلقةٌ منجزةٌ والباقي لفوٌ. وفي 
«المذهب» فیما إذا قدّمَ الشرظ : إن القاضي أوقَمَ واحدةً فقط في الحالٍ. 
وذکر أبو يعلى الصغيرٌ: أن المعلّقَ كالمنجز؛ لأن اللغةً لم تفرّق» وأنه إن 
خر الشرظ. فطلقةٌ منيجَزةٌ وان قدَّمَهء لم يقَعْ إلا طلقةٌ بالشرط . 


(۱) 14۷/۱۰ . 
(۲-۲) في (ر) و(ط): «ثنتان اذن». 


الفریع 


الفروع 


۷۲ كناب الطلاق 


يصح استئثناءً الاقل في طلاقه - خلافاً لأبي بكر ومطلقاته» وإقراره. 
وقيل : والأكثر. وفي النصف وجهان. وذگرٌ آبو الفرج وصاحبٌ 
«الروضة» روايتين . وذگر ابنُ هبيرةَ الصحة ظاهرٌ المذهب . وجار الأكثرء 
إن سل في قوله عز وجل : »لا من ایک ین َا [الحجر: ١٤]؛‏ لأنه 


التصحیح مسألة  :١‏ قوله: رمع ۱ هه 


الحا 


وإقراره. وقيل: والأكثر. وفي النصفي”” '. وجهان. وذكرَا" آبو الفرج» وصاحبٌ 
«الروضة» روايتين) انتهى. وذکرّهما أيضاً روایتین فى «الخلاصة . یی في 
«الهداية»» و«الفصولٍ». وال واالمستوعب» ودالخلاصقه: والمختي ٠‏ 
و«الكافي» 2 والمقنع»۳ ۰ » و«الهادي», و«البلغة» و«المحرر)» و«الشرح»" 95 
و«النظم» و«القواعد الا وغیرهم . ۱ ۰ 
آحدهما: يصح . وهو الصحيحٌ. قال ابن هبيرةً: الصحةٌ ظاهرٌ المذهب . وصححه 
في «التصحيح». و(تصحیح المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر ۰ واختارّه ابن 
عبدوس في «تذکرته». وبه قطم ف في فى «الارشاد»! م واالوجیز»» و«المنور»» 
و«منتخب الأدمی»۰ وغیرهم. وهو ظاهرٌ کلام اب عقيل في "التذکرة» في الطلاتي 


(۱) في (ر): «مطلقاً به». 

(۲) في (ط): «المصنف». 

(۳) في (ط): «وذکرهما». 

0/۱۰ )8( 

. ۱۷/۶ )۵( 

(1) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۹۹/۲۲ . 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷۲/۲۲ . 


. ص۳۳۳‎ (^A) 


باب الاستثناء في الطلاق ۷۳ 


۰ 600 مر ۶ يا ۵ ۰ 51 ھا که‎ o 
الحقيقة تخصيصٌ» وأنه يجورٌ فيه الكل» نحو : اقتل من في الدار إلا بني‎ 
. ی 2 ا يك اك اوو‎ o .)۲( ۶ 5 
تميم. أو : إلا البيض . فیکونون من بني تميم أو بيضاء فيحرم قتلهم . فعلى‎ 
المذمب: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة. ی اثنتان. وان قال: إلا ثنتين. ”أو‎ 
استثنى ثلاثةٌ من خمسةء فئلاثٌ» ك: إلا ثلاثاً . وان صح الأكثرٌء فثنتان.‎ 

وان قال : ثلاثاً إلا ربع طلقةٍ. أو : إلا ثلاثاً إلا واحدة. أو : إلا ثنتين" إلا 


والإقرار» فإنه ذكَرَ فيهما: لا يصح استثناءً الأكثر» واقتصَرّ عليه . 

والوجه الثاني: لا يصحٌ. قال في «تجريدٍ العناية»: لا يصح استثناء مثل"**» على 
الاظهر . قال الناظم : الفساد أجودُ. وله آبو الطیب الشافعي عن الامام ار وان 
الطوفيُ في «مختصر الروضة»: وهو الصحبح ین مذهيناء ونضزه شارخه ایغ علا 
الدین العشتّلانی ۳ ومختصرٌ «مختصر الطوفیٌ». وهو شیخنا صاحبُ 
«تصحیح المحرر» القاضي عر الدین. لکن خالف ذلك في «تصحیح المحرر"؛ كما 
تدم . وقال في «الفصول» في فصول الاقرار: وقالت طائفةٌ : الاستثناء جائ فیما لم يبلغ 
النصف والثلتٌ. وبه آقول. انتهى . فظاهرٌ هذا: أن استثناء الثلث لا يصح ولا أعلمُ به 
قائلاً من الأصحاب» ولا نسبوه الیه» والله أعلمُ . 


)١(‏ في (ر): «بالنصف». 

(۲) ليست في الأصل. 

(۳۳) ليست في (ر). 

(4) في (ط): «منك». 

(0) هو: أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي» القاضي. شيخ الإسلام» كان ورعأء عاقلاًء عارفاً 
بالأصول والفروعء محققاً. (ت 4۵۰ه). «سير أعلام النبلاء» 538/119 . 

(5) هو: علاء الدين علي بن محمد بن عبد الله بن أبي الفتح الكناني العسقلاني» قاضي دمشق» كان فاضلاء 
متواضعاًء عفيفاً. (ت الالاه). «إنباء الغمر» ۸۸/۱ . 


الفروع 


الحا 


17س 


الفروع 


۷4 کناب الطلاق 


واحدة. أو: إلا واحدة إلا واحدة. أو: نت طالق وطالق وطالقٌ إلا طلقةّ. 
أو : ال طالقاً . أو : ثنتين وثنتين إلا ثنتين» أو: إلا واحدة. أو: ثنتين وواحدة 
إلا واحدة. أو: ثنتين ونصفاً إلا طلقة. فقيل : يمع ثلاث كعطفه بغیر واو؛ 
للترتيب . ذگرّه الشیخ» وغیزه. وسوی شيحُنا. وقیل : نتان" , 


72 مسألة 7 :!١-‏ قوله: (وان قال: ثلاثاً إلا ربع طلقة. أو: إلا ثلاثاً إلا واحدة. 


الحا 


شية 


أو: إلا ثنتين إلا واحدةً. أو: إلا واحدة إلا واحدة. أو: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إلا 
طلقة . أو: إلا طالقاً. أو: ثنتين وثنتين إلا ثنتين. أو: إلا واحدة. أو: ثنتين وواحدة إلا 
واحدة. أو: ثنتين ونصفاً إلا طلقةً . فقيل: بِقَع ؛ ت كعطفه”'' بغیر واو للترتيب. ذكَرَه 
الشیخ وغیزه. وسوی شیخنا. وقیل : ثنتان) انتهى . اشْتمّلَ كلامّه على مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ۲: إذا قال : أنت طالقٌ ثلاثاً إلا ربع طلقة. فهل يمع ثلاثأء أو 
ثنتين؟ أطلّقٌ الخلاف. وأطلَقّه في «المحررٍ» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 

أحدهما: تطلّقُ ثلاثاً . وهو الصحيحٌ . وعليه الاکثژ . وقطعَ به القاضي في 
«الجامع الکبیر» » وصاحبٌُ «المغني)”" ۰ و«المقنع»”". والشارخ ولالهدایةه 
و«المذهب» 5 و«المستوعب» > و«الخلاصة» › و«الوجيز» 3 وغيرهم . قال في 
«القواعدٍ الاصولیة» : تطلّقُ ثلاثاًء في أصمٌ الوجهین . وصحه في «الفصول» . 

والوجه الثاني : تطَلّقُ اثنتين. اختارّه القاضي . وتقلّه عنه في «الفصول) . 

المسألة الثانية - ۳: إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلائاً واحدة. فهل تطلَّقُ ثلاث أو 
اثنتين؟ أطلّقَ الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» واالمذهب»» و«الخلاصة»» والمحرر» 


)١(‏ في النسخ الخطية: «لعطفه»» والمثبت من «الفروع». 
(۲) 1۸/۱۰ . 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۷۲/۲۲ . 


باب الاستثناء في الطلاق نف 


و«الرعایتین»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

آحدهما: تطلُقُ ثلاثاً. وهو الصحيحٌ. قال ابنُ منجٌا في «شرجه»: هذا 
المذهبُ. وقدَّمّه في «المغنيی»*. و«المقنع”". و«النظم»؛ وغيرهم. واختازه 
القاضي مما" نقلّه عنه صاحبُ «المستوعب». واختارّه الشیخ في «المغني»"", 
و«الشارح». وقدَّمَ في «الكافي»““ أن هذا الاستثناة وشبهه لا يصح فعليه: یقع 
ثلاثاً. وقدّمَ في «الرعايتين» أيضاً فيما قرّرّه من القاعدة أول الباب صحة الاستثناء من 
الاستثنای ثم قال: فإن استثنی من استثناء باطلٍ شین بطلا. وفيل: لا. وقيل*؟: 
يرجح ما بعد الباطل إلى ما قبله. انتهی . 

والوجه الثاني : تطلّقُ اثنتين . مه في «المستوعب» . وهو القول الثالتُ في «الرعاية). 

المسألة الثالثة  ٤‏ : لو قال: آنت طالقٌ ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةً. فهل تطلّقُ ثلاث 
أو اثنتين؟ أطلّقَ الخلات. وأطلَقّه في «المقنع»"* و«المحرر». 

أحدهما: تطلْنْ اثنتين. وهو ال صححخه في "التصحیح!. وجزم به في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» وغيرهم؛ لأن الاستثناة من 
الاستثناء عندنا صحیخ واستثناءً النصف صحيحٌ » على الصحيح» كما تقدّمٌ. 

والوجه الثاني : طن ثلاث . وهو ظاهرٌ ما قَدمه في (الرعایتین» في القاعدة التي 
ذکرها آول الباب» تقد لفظه» قال الشيحٌ الموفق» والشارخ» وغيرُهما: لا يصح 


. 10۸/۱۰ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۷۱/۲۲ . 
(۳) في (ط): «فیما؟. 

. 0۸/۶ )5( 

(0) ليست في (ط). 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۷۵/۲۲ . 


التصحيح الاستئناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجَرْنا صحةً استثناء 


الحاشية 


النصف . انتهى 

المسألة الرابعة 0 : لو قال: أنتٍ طالق ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدةً. فهل تطلّقُ ثلاثاً» 
أو اثنتين؟ أطلّقَ الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في «المغني» ۲ واالشرح»(۲) 

أحدهما: تطلْقْ ائنتین؛ لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة» فيلغو الاستثناءً 
الثاني» ويصح الأول. فطع به ابن رزين في (شرحه» . وهو الصواب . 

والاحتمال الثاني : تطلّقُ ثلاثاً؛ لأن الاستثناة الثاني معناه: اثباك طلقة في حقّها؛ 
کون الاستثناء من النفي إثباتاً» فیقبل ذلك في إيقاع طلاقِه» وان لم يُقبل في نفيه . 

المسألة الخامسة -5: لو قال: آنت طالق وطالقٌ وطالقٌ إلا طلقةً . فهل تطلّقٌ ثلاثاً» 
أو اثنتين؟ أطلّقٌ الخلات. وأطلَقّه الشارخ. 

اددهم کمن اثنتين. وهو الصحیخ. وبه قطعّ في «الفصول». وقَدَمّه في 
«الرعایتین»؛ لأنه قدّمَ أن الاستثناء بعد العطفب/ بالواو يعودُ إلى الكل . وقطعٌ القاضي في 
«الجامع الكبير» بوقوع طلقتين في هذه المسألة . ويأتي كلامّه في «القواعدٍ الأصولية» . 

والوجه الثاني : تلق ثلاثاً. وقد طعٌ في «الهدایة». و«الخلاصة» بأن الاستثناء بعد 
العطف لا يعودٌ إلا إلى الأخيرةء فعلى قولهما تطلّقُ ثلاثاً. وقدَّمُه في «المستوعب». 
وصححه في «المغني» . قال في «القواعد الأصولية» : وما قاله في «المغني)”" ينين 
بجار على قواعدٍ المذهب. انتهى. ولكن قال“ ابن منجًا في «شرحه»: هذا المذهبٌُ. 


. ۰۷/۱۰ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۸۱/۲۲ . 
(۴) ۰1/۱۰ . 

(4) بعدها في (ط): «قال». 


باب الاستنناء في الطلاق ۷۷ 


N REAR 


وقلّمّه في «المقنع» 7" . ونقلَ صاحبُ «المستوعب» أن القاضيّ اختازه أيضاً . التصحيح 

المسألة السادسة - ۷: لو قال: أنت طالقٌ و“ طالقٌ وطالقٌ إلا طالقاً. فهل”” تطلق 
ثلاثء أو اثنتين؟ أطلَّقَ الخلاف في «المحرر»**» و«الرعاية الکبری»» ولم رها في 
غيرهماء والذي یظهر أنها تطلّقُ اثنتين» وأن الاستئناة صحيحٌ» ويقدٌرُ له تقديرٌ يصح به» 
والله أعلم . 

المسألة السابعة ‏ ۸ والثامنة ‏ 4 : لو قال: :أنتٍ طالقٌ اثنتين وثنتين إلا ثنتين» 
أو: إلا واحدةٌ» فهل تطلْقْ ثلاث أو اثنتين؟ أطلَقَ الخلاف فيهماء وأطلَقّه في الأولى ابن 
رذينٍ في «شرجه». والذي فطع به القاضي في «الجامع الکبیر » وغيرُه» أنها تطلّقُ في 
الأولى ثلاثا . وقطع ذ في «الجامع» أيضاً أنها تطلّقُ في الثانية طلقتين ؛ بناء على قاعديه» 
وقاعدة المذهب: أن الاستثناة يرجم إلى ما یملکه» وأن العطت بالواو يصيّرُ الجملتّين 
جملة واحدة. وأبدى الشيخ في «المغني»” *. والشارحٌ احتمالين في المسألة الثانية : 

أحدهما: ما قاله القاضي . 

والثاني : لا يصح الاستثناءء وقدَّما في المسألة الأولى وقوغ الثلاثة» وقدَّمّه ابنُ رزین 
فيهاء لكن قال: وقوعٌ اثنتين أقيس . قلتُ: الصوابٌ في المسألة الثانية وقوع الثلاث» 
وهو أقوى من وقوعِه في المسألةٍ الأولى» وان كان الآحَرُ قو . 

المسألة التاسعة ‏ ۱۰: لو قال: آنت طالقٌ ثنتين وواحدة إلا واحدةً. فهل تطلق 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷۷/۲۲ . 
(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ط): «فهي». 

)٤(‏ ليست في النسخ الخطیف والمثبت من (ط). 
(۵) 1۰1/۱۰ . 


الفروع 


۷۸ كتاب الطلاق 


وان قال: ثلاثاً إلا واحدت ("والا واحدة'“. ("فثنتان. وقیل : واحدةٌ. 
وان قال : نت طالق”" ثلاثاً . واستثنی بقلبه ۳ إلا واحدت لم يُديّن. خلافاً 
لابي الخطاب . قال في «عيونِ المسائل»: لأنه لا اعتبارٌ في صریح النطق*. 


التصحیح ثلاث أو اثنتين ۳۰ أطْلَقٌ الخلاف» وأطلّقّه في «المحرر» رحن" و«الرعايتين؟» 


الحا 


و«الحاوي» في صورة المسألةٍ. 

آحدهما: طن ثلاثاً. صخحه في «المغني» . قال ابن منجا في «شرجه»: هذا 
المذهت . وقدمّه في (الهدایة» » و«المذهب». و«الخلاصة)» و«المقنع»“» و «النظم» 
وغیرهم . 

والوجه الثاني : تطلّقُ اثنتین . . وهو الصواب. قَدَّمَه في «المستوعب"». وقدمه أيضاً 
في «الرعایتین»» لکونه جِعَلَ الاستثناء بعد العطف بالواوٍ عائداً إلى الكل . 

المسألة العاشرة  ١١‏ : لو قال : أنتِ طالقٌ اثنتين ونصفاً إلا طلقةً . فهل تطلْق ثلاثاً» 
أو ائنتین؟ أطلَقَ الخلاف. واطلمه في «المذهب» واالمستوعب» و«المقنع»"» 
و«الرعايتين»؛ و«الحاوي». وغيرهم . - 

أحدهما: تطلَقُ طلقئین. وهو الصحيحٌ. اختارّه في «الفصول». وقدَّمّه في 
«الهداية». قلث : وهو الصوابٌ» وهو مقتضى ما قاله ابنُ حمدانَ» وصاحبٌ «الحاوي» 
ول الباب في القاعدة التي دراه . 


* قوله: (قال في «عيون المسائل»: لأنه لا اعتبارٌ في صريح النطقي) 
لعله لا اعتباز للنية في صريح النطقٍ على الصحيح من المذهب. 


)1-١(‏ ليست في الأصل. 

(۲-۲) ليست في (ر). 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷۷/۲۲ . 

(0) 406/۱۰ - 1۰1 . () المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۳/۲۲ . 


باب الاستشناء في الطلاق ۷۹ 


وکذا: نسائي الأربع طوالق . واستثنی واحدة بقلبه . وان لم يقل : 
الارب ففي الحکم. روايتان* ۳۳. 


والوجه الثاني : طا ثلاث . اختازه القاضي » وذگر وجهه في «الفصول» . قال ابن 
منجًا في «شرجه»: هذا المذهبُ. وقدمّه في «المقنع»'. وصحخحه في «المغني»" . 

المسألة ‏ ۱۲: قوله: (وكذا نسائي الأربع طوالق. واستثنی واحدة بقلبه) - يعني : 
أنه لا يديّنُ على الصحیح - (وإن لم يقل : الأربعٌ. ففي الحكمء روايتان) انتهى. 
وأطلّقّهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». واالمغنی»۳۲ 
و«الكافي» "۰ والشرح»* و«الرعايتين»؛ و«الحاوي»» وغیرهم . 

إحداهما: يُقبَلُ في الحکم. وهو الصحيحٌ. اختارّه القاضي» والشارخْ. وصخحه 
الناظمٌ . وقطعٌ به الزركشيٌ» ولالمنور». وهو ظاهرٌ ما جرَمٌ به في «الوجیز». وظاهرٌ ما 
مه فى «المحرر) . 

والرواية الثانية : لا یقبل . اختاره ابنْ حامد . 


ی 


* قوله: (وان لم بقل : الأربعٌ» ففي الحکم روایتان) 
أطلَقّهما في «المغني)”" أيضاً» لکن قَّم في التعلیل رواية القبول . وفي «الرعایة» في الحکم ولا 
قرينة: وجهان. وفي «المحرر) : بل ولم تطلّقْ . قاله القاضي . وقال ابنُ حامدٍ: تطلْقْ في 


الحکم. 


ت 


کا 


. ۳۷۷/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۰1/۱۰ )۲( 
. ۰۲/۱۰ )۳( 
. ۱۹/4 )8( 
. ۳۸۹/۲۲ المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )۰( 


الفروح 


۱ 


الحاشية 


م كتاب الطلاق 


اردع وفي «الترغیب»: أربعتّكنّ طوالق إلا فلانة. لم يصح على الأشبه؛ لأنه 
صرح وأوقَعَ» ويصحٌ: أربعتكنٌ إلا فلانة طوالق. وان استثنى من ساألتّه 
السببّ لا يجوز اخراجه» ویحتمل قبوله. قاله20 القاضي بجواز 
۷۲ تخصيص/ العام . 
وان الت طلق اوك ١‏ فال سای طرالق: طت ایضا :لان 
اللفظ لا يقصَرٌ على سببه*. ولنا فيه حلاف فى الأصولٍ. وان استثناهاء قبل 
في الحكم ؛ لأن السبب يدل على نيته . 
ويعتبرٌ للاستثناء ونحوه”" اتصالٌ معتاد» قاله"* القاضي» وغیره. وقطم 
به فى «المحرر». واختارّه فى «الترغیب». ونيته قبل تکمیل ما ألحقّه به. 
وقیل : وبعدّه. فطع به في «المبهج»۰ والمستوعب»» ولالمغني»"۳. وفي 
«الترغیب» : أنه ظاهرٌ کلام أصحابنا. واختاره شیخنا "۳ وقال: دلَّ عليه 


لتصحیح مسألة  ٠١‏ : قوله: (ویعتبر للاستثناء ونحوه اتصال معتان قاله۳؟ القاضی وغیژه. 
وقطعٌ به في «المحرر». واختازه في «الترغیب». ونه قبل تکمیل ما ألحقّه به . وقیل : 


الحاشية * قوله: (وان قالت: طلّقْ نساءكٌ. فقال: نسائي طوالق. طلَقّ أيضاً؛ لان اللفظ لا 
يقصّرٌ على سییه) 
لأن السببٌ سوالها الطلاقء وظاهره: أنه خاصّ بمن سواها حتی کي عن مالكِ: أنها 


)١(‏ في (ط): «قال». 

(۲) ليست في (ر). 

(۳) في (ط): «نحو؟. 

(4) في النسخ الخطية و(ط): «قال». والمثبت من «المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف» ۳۸۹/۲۲ . 
(۵) 1۰۸/۱۰ . 

() في النسخ الخطیة: «فال». والمثیت من «الفروع». . (۷) في (ق): «عن». 


باب الاستثناء في الطلاق ۸١‏ 


كلام أحمدّء وعليه متقدّمُو أصحابه» وأنه لا يضر فصل يسيرٌ بالنية» 
وبا لاستثناء . زا با ار اواریت۱ في الأيمان. وقال: في القرآنِ جمل 


وتعدة: قطع به في «المبهج»» و«المستوعب»» و«المغني»”" . وفي «الترغيب»: أنه 
ظاهرٌُ كلام أصحاينا. واختازه شيحُّنا) انتهى. ما قطعٌ به في «المحرر» قطعٌ به في 
«الرعایتین اه و«الحاوي الصغیر »۰ و«النظم» ولالوجیز»» و«المنور» واتجرید 
العناية»» وغيرهم. قال في «القواعدٍ الأصولية»: وهذا المذهبُ. انتهی. ما فطع في 
«المبهج؟ واالمستوعب») و«المغني)” 0 وقال صاحبٌ (الترغیب؟ : إنه ظاهر کلام 
الأصحاب . هو الصوات. واختاره الشیخ تقَىُ الدين. وقال: دل عليه کلام الا مام 
اعون را یز يسيرٌ بالنية ۳ وبالاستثناء . وجرَمٌ بما 
قطع به في «المغني»" "“. والشارخ وقالا في آخر الاستثناء: ولا يصح الاستثنام في 
جميع ذلك إلا متصلاً بالكلام . وقالا في الإقرار“ : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكونَ 


لا تطنُّق؛ لان العام يقصّرٌ على سببه الخاصٌ» وسببّه : سؤالٌ طلاق مَن سواها. قاله في 
«المغني»“؛ لأن الظاهر أنها لا تال طلاق نفسها . 


(۱) منها ما أخرجه البخاري (1۷۱۸) عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله بل في رهط من الأشعريين 
أستحمله» فقال: «والله لا أحملكم» ما عندي ما أحملكم؛ ثم لبثنا ما شاء الله . . . وفيه: فقال: «ما أنا حملتکم» 
بل الله حملکم» إني والله ‏ إن شاء الله لا أحلف على یمین فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير». 
وأخرج البخاري (١1۷۲)ء‏ ومسلم (11954) (۲۵) بنحوه عن أبي هريرة قال: «قال سليمان: لاطوفنٌ الليلة على 
تسعين امرأة کل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقال له صاحبه ‏ قال سفيان: يعني : الملك -: قل: إن شاء اللهء 
فنسي » فطاف بهن فلم تأت امرأةٌ منهن بولد إلا واحدة بشقٌ غلام» فقال أبو هريرة يرويه قال: «لو قال : إن شاء الله . 
لم یحنث» وكان دَرَكاً في حاجته» وقال مرة: قال رسول الله : «لو استثنى». 

. ۰۸/۱۰ )۲( 

(۳) في النسخ: «کالنية» والمثبت من (ط). 

(4) في (ط): «الاقراء؟. 

. ۰۳/۱۰ )0( 


الفروع 


الحا 


3 ۶ 


۸۲ كتاب الطلاق 


الدع قد فصل بين آبعاضها بکلام آخرّء کقوله تعالی: »وتات این من أَمْلٍ 
التب ونأ [آل عمران: ۷۲] إلى قوله : هی که [آل عمران: ۷۳]. 
فصل بين آبعاض الکلام المحكيّ عن أهل الکتاب . وله نظائر. 
وشاله آبو دوعي بو امرأت فقيل له : ال امرأةٌ سوى هذه؟ 
فقال: کل امرأةٍ لي طالقٌ. فسکت . فقيل: الا فلانة؟ قال: إلا فلانةًء فاني 
لم َغنها . فأبى أن يفتي فيه . 


التصحيح متصلاً بالكلام . فان سکت سكوتاً یمکثه الكلامُ فيه» أو" فصل بين المستثنى والمستثنى 
منه بکلام اخ لم يصمّ؛ لأنه إذا سكت أو عدَّلَ عن إقراره إلى شيء آخرء استقر 
حکم ما آفر به فلم یرت » بخلاف مآ إذا كان في کلامه» وإنه لا تبث حکنه» وینتظر ما 
يتم به“ كلامّه» ويتعلّق به حكمُ الاستثناءء والشرط والعطفِ» والبدل» ونحوه. 
انتهی . 
فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب . 


الحاشية La‏ اله لماه ماسو Eases‏ 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
() في النسخ: «لك»ء والمثبت من (ط). 

(۳) في (ط): لو2. 

. بعدها في (ط): «حکم به‎ )٤( 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ۸۳ 


باب الطلاق في الاضي والستقبل 

إذا قال: آنتِ طالقٌ آمس. آو: قبل أن أتررَّجَكِ . ونوی وقوعه إذن» 
وفع . وفي «الترغیب»: او مستید إلى ما ذکر" وجعله القاضي وحفیده 

رهما" کاطلاقه"» فيه الخلاث. وعنه: یمَعْ ولو لم ينوه. نصَره 
القاضي . وعنه: یم في الصورة الأولى» إن كانت زوجته أمس . وأوفعه آبو 
بكر في الثانية خاصة. وحملّه القاضي على أن يتزوّجها فيَِينُ وقوغه 
الآن. وان آراد بطلاق سبق منه أو من غيره» وأمكنّ» فقد تقد دم 

وان قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً قبل قدوم زیلٍ بشهر . . فلها النفقةٌ» فان قم قبل 
مضيّه أو معه» لم يقّعْ. وقيل: د . . كقوله: أمس. وجرَمٌ به الحلوانيٌ. 


* قوله: ( "ونوی وقوعه إذن» وف“ " وفي «الترغيب»: أو مستنداً إلى ما ذگر") 
أي : نوی وقوعّه مستنداً إلى ما ذگره وهو: أمس. و: قبل أن“ أتزوّجها . 

* قوله ۲۳ : (كإطلاقه) 
أي : أطلَقَ ولم ينو شيئاً . 

* قوله: (وإن آراة بطلاق سبَقٌ منه» أو ین غيره» وأمكنّ» فقد تقدّم) 


أي : في أولٍ صريح الطلاتي ٩"‏ . 
)١(‏ ليست في الأصل. (۲) في (ر): «مسند». 
(۳) في الاصل : «وغيره؟. (4) في (ط): «آنه». 


(۵) ليست في (ر). 

(-1) ليست في (د). 

(۷-۷) ليست في (ق). 

(۸) ليست في (د). 

. ۲۸ في (ق): «وقوله». (۰) ص‎ )٩( 


الفروع 


A4‏ كتاب الطلاق 


۲ 2 ۰ و 2 5 ع ر ور ١‏ 3 
الفروع وان قم بعد شهر وجزء تطلق فیه تین وقوعه. وان وا ' محر ولها 


المهن فان الها بعد الیمین بیوم فاکتزگ وق بعد شهرٍ ويومّين» صحّ 
0 وبطل الطاد ی * ¢ وعکشهماً بعد شهر وساعة. وإذا لم یقع الخلع 
")0 

رجعَثُ بالعوض» إلا الرجعية”'' يصح خلعُها. وكذا حکم: قبل موتي 
بشهر . ولا اٍرت لبائن ؛ مدم التهمة. وان قال: إذا مت فأنت طالقٌ قبله 
بشهر . ونحو ذلك» لم يصحٌ. ذكره فى «الانتصار»؛ لأنه أوفَّعَه بعده » فلا 
یَع قبله لمضیّه» وان لم يقل : بشهر. وفع إذن. وفي «التبصرة»: في جزء يليه 
مته » ک: قبیل موتي . 


2 * قوله: (فان خالْمَها بعد اليمينِ بیوم فاکنز) 
المراد : كثرةٌ ية يع الخلع معها قبل الطلاقء مثل أن يخالِعَها بعد اليمينِ بيوم ونصفب ؛ أو بیوم ولي 
یوم ونحو ذلك. وإلا متى كانتٍ العدَةٌ أكثرٌ بزمن یم الطلاق فيه قبل الخلع» > مثل أن يخالِعها بعد 
لیم بثلاثة أيام ويقدم بعد شهر ويومين» فإنه َم الطلاٌ دون الخلع ؛ لأنا تتن نها وقث الخلع 
كانت بان وإنما لم یذ ذلك مقيداً؛ اعتماداً على قوله: (وعکشهمابعد شهر وساعة) ولو قال: 
فأكثرٌء بزمن لا تکون فيه بائناً» لكان آظهر. لكن لما كان ما يدل على المرادٍ في المسألةٍ وهو 
الصورةٌ الثاني استغنى به من التصريح بالقيد. 

* قوله: (صمّ الخلعٌ» وبطل الطلاق) 

لکون الخلع وقع قبل الطلاق فصادفها زمنَ الطلاي وهي بائ فلم يقّْ. وفي الصورة الثانية» وفع 
الطلاق قبل الخلع» فوقَمَ الخلع باطلاً + لأن الطلاق المذکور تحصل به البينونةٌ؛ لأنه ثلاثٌ. 


)1( في (ط): «أوظاه» . 
(؟) في (ط): «الرجعة». 
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و م ا ا ۰ ) .ت ال 
ولا یقع: مع موتي. أو: بعده. وفي: يوم موتي. وجهان؟ ؛ لأ فرقة الفروع 


1 و و م ع م ر م 
کک أن ترا ماه که که [النساء: ۱۹]. وان قال: آطولکما حياةً طالقٌ. 
فبموتِ إحداهماء يمع بالأخری إذن. وقیل: وقتِ يمينه. ولو تزوج أ 
أبیه“ وقال: إذا مات أبى أو" اشتريتّكِ» فانتِ طالق. فوجدَ أحذهماء 


e 


4 
4 
م 


طلَقّتُْ. اختارّه في «الجامم»» والشريف أبو الخطاب» وشاع ون 
توا في «التبصرة) . وقيل : لاء كقوله: إذا ملکتك» في الأصحٌ. وفي 
«عيونٍ المسائل» احتمال: يق في مسألةٍ الشراء؛ بناءً على الملكِء هل 
ينتقل زمیّ الخيارء وفيه روايتان. ولو یرما أبوه وحَرَجت من ثليه 


آذه 
.و 0 


دي ه 00 
ت» وعتقت معا . 


مسألة  ١‏ : قوله : (ولا یف : مع موني . أو: بعده . وفي : يوم موني . وجهان) التصحيح 
انتهی . وأطلمّه في «المحرر!» واالرعایتین»» و«الحاوي»» وغيرهم : 

أحدهما : تطلْنْ في آوله. وهو الصحیح . صحخخه في «النظماوغیره. وقطعٌ به في 
(المنور» وغيره. 

والوجه الثانی : لا تطلْق . 


* قوله: (ولو برها آبوی وخرجت من ثليه طلْقَتْ» وعتقث معاً) الحاشية 


لانها إذا عتَقَّتْ بالتدبیر» لم تدشُل في ملك الابن» فلم یوجذ فسح النكاح» فَوَقُمَ الطلاق المعلّق 
بالموت. 


(۱) في الاصل : «ابنه؟. 
)۲( في (ر): «و». 


ىم كتاب الطلاق 


افرع واذا علقّه بفغل مستحیل عادة أو ذاق نحو: أنق طالقٌ إن آو: 
لا طِوْتٍ*. أو: 0 السماء. أو شاء الميث: أو قلبّت الحجر ذهباً 
أو: جمعْتٍ بين الضَّدَّين. أو: رد آمس. أو: شربتِ ماء الكوز. ولا ماء 
فيه» فلغوء كحلفه بالله عليه. وقيل: تطلقُ. وقيل: في المستحيل لذاته . 
وان علق م نحو: لاصمَئَنُ. آو: زن لم أف السماء. آى: 
لأشربَنٌ. آو: إن لم آشرب. في مسألة الکوز. آو: لاقتلنّه. فإذا هو 
ميتٌ» علِمّه أو لاء وقَعَ إذن. وقيل: لا يِمَعٌ. وقيل: في المستحیل لذاته» 
وفي المستحيل عادة في آخر حياته. وقیل : إن وفتّه» ففي آخر وقته. وذگره 
أبو الخطاب اتفاقاً. و: إن لا طلعتٍ الشمس» کقوله : لأصعَدَنَّ السماء. 
وقيل: إن علِمَ مولّه» حيْتٌ» وإلا فلا؛ لتوهُم عودٍ الحياةٍ الفائتة . والعتق 
والظهان والحرام» والنذرٌء کالطلاق. ۲ 


الحاشية * قوله: (نحو: آنتِ طالقٌ إن آو: لا - طرّت) 
التقديرٌ: آنٍ طالق إن طرتِ . أو قال : أنتِ طالقٌ لا طرتٍ. 
# قوله : (وإن علّقّه بعدمه نحو: لأصعَدَن. أو: إن لم آصعد. . .) إلى آخره. 

قال في «المحرر»: ولو علَّقَ الطلاق بعديه» كقوله: لاطیرَن . أو: إن لم أصعَدٍ السماء. أو: 
لأشربَنٌ. أو: إن لم آشرب . في مسألةٍ الکوز ونحوه» طلَقَّتْ في الحالٍ. وقیل في القسم الثاني : 
لا تطلُقُ بحالٍ. وفي الأولٍ هو كالممكن عادةً في تأخر الحنث إلى آخر حياته . وقیل: إن وه 
كقوله: لأطيرَدٌ اليوم. لا تطلْق إلا في آخر الوقتِ. وان أطلّقَ طلَّقَتْ في الحال . واليمينٌ 
بالل كالطلاق في ذلك . وقيل : لا كفارّة فيهاء كالغموس على الماضي . والظهار والعتقُ والحرامٌ 
والنذرٌ» كالطلاقٍ فیما ذگرنا كلّه. 
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والیمینْ بای قيل: كذلك. وقيل: لا كفارة“". وفي «المستوعب»: 
مایت ولد تن او فلت تس امن او لا نمك یمسج 

بنية جاهل بالعربيق وان نواه عالم» > فروایتا : أنتِ طالق . ثم يريدٌ: إن قمتِ. 
والا لم ي یصخ؛ لاه لم أت بحرف شریه وماد > كقوله اا 
وتیعه في «الترغیب». ” "وذگر شیخنا أنه لاف الإجماع القدیم؟؟. وجرَمٌ به 
یوررب 

۳ نب طالق الیو ذا جاء غذ. فلغوٌ. وقیل : یم إذن. وقیل : 

وان قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنق والشيعة*» واليهودء 


مسألة -۲: قوله: (واليمينُ باه قيل: كذلك. وقيل : لا کنارة) انتهی . يعني : أن 
اليمِينَ بالله تعالى إذا لها على مستحيل» هل تكو كالطلاق» والعتقيء والحرام» 
والظهار» والنذرء أم لا كفارة فيها؟ أطلَقٌ الخلاق. ۱1 

أحدهما: هي كذلك. وهو الصحيحٌ. وقدَّمّه في «المحررا. واالرعایتین» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. وصخحه الناظم . 

والقول الثاني : لا كفارةً عليه هنا. 


* قوله: (وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنق والشيعة. . .) إلى آخره. 
وكذا في الاصل بإثباتٍ ثلاثاً بعد قوله : طالقٌ. وهي كذلك في بعض النسخ» ووجدت في نسخة 
ذکر أنها نُقِلَثْ من نسخة نُقِلَتْ من خط المصئّفٍ. ويلك نانا حفت اکان ولي بحن 
النسخ: طالقٌ. بدون: ثلاث . وهو الذي یظهژ؛ لانه لو كان فيه ثلاثاً» لم یحتَخ إلى قوله : لقصده 
التأكية. ولم يح إلى ما قبله أيضاً؛ لأنه إذا صرح بالثلاث» لم يحت إيقاها إلى هذا التعليل . 


)١- (‏ في (ر): «وخلاف شيخنا القدیم». 
(۲) ۶۳۰/۱۰ 1۳۱ . 


الفروح 


۸۸ كتاب الطلاق 


لفریع والنصاری. ففي الدعاوی من «حواشي تعلیق القاضی»: طَلَقَتْ ثلاثاً؛ 
لاستحالةٍ الصفة؛ لأنه لا مذهبٍ لهم*» ولقصده التأکید ۳۲ 


إذا قال: آنتِ طالق في هذا الشهر. أو: اليومٌ. وقعٌ إذن. وان قال: 
في رجب . آو : في علٍ . ففى ول عقب غروب الم¿ ويطأ قبل 


التصحيح مسألة - ۳: قوله: (وإن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً على مذهب السنةء والشيعةء 
واليهودٍء والنصارى. ففي الدعاوى من «حواشي تعليق القاضي»: طَلَقَتْ ثلاث 
لاستحالة الصفة؛ لأنه لا مذهب لهم» ولقصیه التأکید) انتهی . ولم یذکر العضیت: 2 
۵ یخالف هذا/ والظاهر أن المسألةً ليس فيها نقل غیر ما ذگره. وتقدّمَ في المقدمة الجوابُ 
e‏ 7 1 
الحاشية * قوله: (لاستحالةٍ الصفة؛ لأنه لا مذهبٌ لهم) 
مراه : الشيعةٌ» والیهو والتصاری؛ لان مذهبٌ أهل السنةٍ ثاب معروق. ویحتمل أن مراده 
اليهودُ والنصاری؛ لأن الشيعةً لهم مذهبٌ في ذلك» إلا أن يريد أنه لا مذهب لهم» بمعنی أنه لا 
۱۹۹ يز ولا یل و حل آن يقال 2:1 تلغی الع التي لا عبزة بها وهي متهت آلشبعة ومن 
بعدهم» ويعتبرٌ قوله: على مذهب أهل السنةٍ. ("والمراد مذهبٌُ أهل السنة" والجماعة؛ بقرينة 
ذكْرٍ الشيعة ومن بعدّهم ولولا ذلك» لكانت كقوله: أنت طالقٌ ثلاثاً للسئّةِ. على الخلافب . وان 
لم تكن الثلاث» ففي لفظ التعلیق بل قال: أنتٍ طالقٌ على مذهب السنة. فتقرّبُ من مسألة إذا 
قال: أنت طالقٌ للستقء إلا أن نعتير قولّه : لقصده التأكيد : فيحتملٌ وقوع الثلاثِ مطلقاً : 
* قوله: (وإن قال: في رجب. أو: في غدٍ. ففي أُوَّلِهِ عقب غروب الشمس) 
هذا عائدٌ إلى رجب . وأما: في غدٍ. فَجَرّمَ في «الكافي»* بطلوع فجره. وذگره في «الرعاية؛ في 


. ۳۱/۱ )۲( ليست في النسخ الخطية» والمثشت من «الفروع».‎ )١( 
. 1٩۷/6 )#( ليست في (ق).‎ )۳ -۳( 
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وقوعه. وعنه : إن قال : في الحول . ففي رأسِه. اختاره ابن آبي موسی . الفروع 
وهي آظهر . 


وان اراد : آخر الک دين » في الأصحٌ. وفي الحکم» روایتان؟*. 


مسألة 4 : قوله: (وإن آراة : آخر الکل» دين في الأصحٌ . وفي الحکم. روایتان) لتصحیح 
انتهی . وأطلشهما فى «الهدایةه واالمذهب»» و«المستوعب»» والکافيی» 
و«المقنع»"» واشرح ابن منجا»» والرعایتین!» و«الحاوي الصغیر »» وغیرهم. 

إحداهما: يُقبلُ. وهو الصحیخ. صححه في *المغني»۳ واالشرح»۳ 
واشرح ابن رزين»» و«النظم»» واالتصحیح»» وامختصر ابن أي المجدا وغيرهم. 
واختارّه ابنْ عبدوس فى «تذکرته» . 

والرواية الثانية: لا یب . صحّحَه في «الخلاصة». وبه قطعٌ في «المنور». قال في 
«الوجیز» : ذُيّنَ فيه . فظاهره : أنه لا يبل في الحكم . 


مساألة إذا قال: أنتِ طالقٌ إذا قدِمَ زيدٌ غداً . فانه ذگرّ أنه إذا قدِمَ ليلاً» لم تطلّق. نص علیه» وهو 0 
مقتضى كلام «المغني»*" في مسألة: أنتِ طالقٌ غداً إذا قدِمَ زيدٌ؛ لأن ظاهرَهُ أن: غداً اسم 
للیوم» وقد صرّحَ قبل ذلك بأنه إذا قال: آنتِ طالقٌ في أولٍ نهار شهر رمضان . أو: في ول يوم 
منه. أنها تطلّقُ بطلوع الفجر ؛ لأن ذلك أولُ النهارٍ والیوم» وهذا ظاهرٌ لا (شکال فيه» وصرّحَ به 
أيضاً الشريف أبو جعفر في «رؤوس المسائل». انتهی . وعنه : یم الطلاق حال التعليقٍ إذا كانتِ 
الصفةٌ تَوجَدُ لا محالة. وهو مذهبٌ مالكِ؛ لان النکاخ يصيرٌ موه والنكاحُ لا يؤكّتُ» فتطلّق 


فى الحال . 
() 1۹۷/4 . 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۱۰/۲۲ - 8۱۱ . 
(۳) 1۰۹/۱۰ . 


. ۱۵/۱۰ )6( 


۹۰ كتاب الطلاق 


لفری وان قال: غداً. آو: يوم کذا. و" آراة آخزی فقیل: کذلك. 
والمنصوص : لا يُدَيّنُ* ۰۳۳ ون قال: الیوم أو غداً. ففي آسبقهما . وان 
قال : أنتِ طالقٌ الیو إن لم أطلفكِ اليوم. وفع بآخره. نص عليه. وعند 
آبي بكر : لا یقع . وکذا إن أسقّط اليومَ الأخیر . 

امه یت ون و وقیل : بعد خروجه. ويأتي - ان 
شاء اه إن اسقطهما واحتج بها الشیش وغیره على ضعف قول ۳ 


لتصحیح مسألة - ه: قوله: (وان قال: غداء أو: یوم كذا. و" آراة آخرّهء فقیل: کذلك. 
والمنصوص: لا يُدَيّنُ) انتهى . وأطلَقّهما في «الهدایة» : 
أحدهما: حکمها"" حکمْ المسائل التي قبلها. وهو الصحيح عند آکثر الأصحاب . 
قطع به في «المغني»“» و«المقنع» كك و«الشرح»"» واشرح ابن منجا) و«ابن رزين»» 
و«الوجیز»» وغيرهم. و وقمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير». 
والمنصوص هنا: أنه لا يدَيْنْ. قدَّمّهِ في «المحرر». ومالَ إليه الناظمُ. قلث: وهذا 
المذهبٌ المنصوص”'' عن صاحب «المذهب». 
مسألة ۱۰ : قوله: (وإن أسقّط الاو وفع قبل“ ' آخره. وقيل: بعد خروجه) 


الحاشية * 0 (وان آراة: آخرّ الكلء دُيّنَء في الأصح. وفي الحکم. روايتان. وان قال: 
1 أو: يوم کذا . واراد آخره. فقيل : : کذلك. والمنصوص: لا بدَیْنْ) 
قال في «الكافي» ۳ وان قال: آنتِ طالقٌ البوع. طلَقَّتْ في الحال . وان قال : أنتِ طالقٌ غداً. 


)۱( في (ر): «أو». 
(۲۔۲) ليست في (ر) و(ط). 


(۲) في (ح): «أو». (4) في (ص): «حکمه». 
(0) ۰۱۹/۱۰ . (0) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲/ ۱۱-4۱۰ . 


(۷) في (ط): «للنص». 
(A)‏ في النسخ الخطية و(ط) : اقیل». والمثبت من «الفروع. 
(9) 24۷/4 . 
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بکر» فد أنها مثلها وأنه لا يق فيها على قول أبي بكر. وان قال: نت 
طالقٌ الیو غداً. فواحدةٌ» فان نوی في كل يوم» فثنتان» وان نوی نصت 
طلقة الیومٌ وبقيتها غداًء فواحدةٌ. وقيل: اثنتان. 

وان قال: الیوم وغداً وبعد غدٍ. أو كرَّرَ «في» ثلاثً*» فقيل: واحد 
كقوله: کل يوم. ذكرّه في «الانتصار». واحتجٌ غیزه بأنها (ذا طَلَقَتِ الیو 
فهي طالق بعد ذلك. وقيل: ثلاتُء كقوله: في کل يوم. ذگرّه في 
«لانتصار» . واحتجٌ غیزه بأن تعدّد وقت الطلاقي إن لم يدل على تعذوه» كان 


01 3 


عدي الفائدة. وقيل: تطلْقُ ثلاثاً مع «في»؛ لتكرّرها"". ويتوجّه: أن 


انتهى. يعني: إذا قال: آنت طالقٌ إن لم أطلْفْكِ اليوم» وأطلَقّهما في «المغني»"› 
وا 

أحدهما: تطلّقُ في آخره. قدّمّه اب رزين في «شرجه». 

والوجه الثاني : تطلّقُ بعد خروجه . 

مسألة -/1: قوله: (وإن قال: أنتِ طالقٌ اليومَ وغداً وبعد غلٍ. أو کر «في» ثلاثاًء 
فقيل : واحدةٌ» کقوله: کل یوم. ذکرّه في «الانتصار». . . وقیل : ثلاث » كقوله: في کل 


طَلَّقَّتْ بطلوع فجره. وان قال: آرذث في آخر الشهرء واليوم» والغد. دُيِّنَّ. وهل يُقبل في 
الحكم؟ يخرّجٌ على روايتين» وظاهره: لا فرْقٌ بينَ وله : في غلٍ . و: غدٍ. بغیر حرفب «في». 

و 3 له )1 6 3 (۳ 9( 
قوله: (أو كرر «في 


أي : قال: أنتٍ طالقٌ في الیوم وفي غدٍء وفي بعد غدٍ. 


. ۱/۱۰ )۱( 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۱۱/۲۲ . 
(۳) ليست في (د). 


الفروع 


1 


الحاشية 


۹۲ كتاب الطلاق 


لفریع يخرّجَ : أنتِ طالقٌ”'' کل يوم. أو: في کل يوم. على هذا الخلافي. 


وان قال: في غدٍ إذا قَدِمٌ زيدٌ. فقدمٌ فيه وقيل : والزوجان حیان - فقيل : 
لي 3 1 و هب 


بقع عقت قدومه . وقيل : من ري 


التصحیح یوم . ذکرّه في «الانتصار» . + وقيل: تطلّنُ ثلاثاً مع «في»؛ لتكرّرها) انتهی . 


الحا 


م 


أحدها ؛ تطلقٌ وة صحخحه في «التصحيح». 

والقول الثاني : تطلّقُ ثلاثاً. 

والقول الثالث: تطلّقُ في الأولى واحدةٌء وفي الثانية ثلاثاً. وهو الصحيحٌ من 
المذهب. جزم به فيهما في الوجیزا و«تذكرة ابن عبدوس) . وقدَّمّه في «المحرر» 
و«النظم»» واالرعایتین» و«الحاوي الصغیر ۷ وغیرهم . وفطع به في الأولى في 
«الهدایة»: ولالمذهب»» و«مسبوك الذهب»» واالمستوعب!» و«الخلاصة»» وغيرهم»› 
وقدَّموه في الثانية . وأطلّقَ الخلاف في «المقنع»"› و«شرح ابن منجٌا». وأطلّقٌ الوجهین 
فيهما في «المخني» ام و«الشرح)”" . ۱ ۱ 

مسألة ‏ ۸: قوله: (وإن قال: في غَدٍ إذا قم زیذ. فقدِمَ فيه - وقيل: والزوجان 
حَّانٍِ ‏ فقيل : َع عقب قدومه. وقیل : من أَوّله) انتهى . 

أحدهما: یقَعْ عقب قدومه. وهو الصحيحٌ. قَدَّمّه في «المحرر» ولالنظم» 
واالرعایتین»» و«الحاوي الصغیر ۰٩‏ وغیرهم . وقطع به في «الشرح»۳* . : 

والوجه الثاني : یقَعْ من آول الغدِ. اختازه آبو الخطاب . وجرم به ابِنُ عبدوس في 


«تذ کرته» ۱ 


)0 بعدها في (ر): «في». 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4۱۳/۲۲ - 4۱4 . 
(۳) 1۱1/۱۰ . 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۱۹/۲۲ : 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ۹۳ 

وان قال : یوم يقدمٌ زيدٌ./ فقدمَ نهارل وفع قيل: عقبّه. وقیل : من ۱۳۹/۲ 
وله ۰۳ وعلیهما ينبني الارث. وان قدمَ ليلا ونوی الوقت - وقیل: أو الفریع 
أطلّقّ - وقَّعَّ. وان قُدِمَ به ميت أو مکرهاًء لم يقَْ. وعنه: بلی. اختاره 
أبو بكر. 

وان قال: أنتٍ طالقٌ إلى الحول. أو: الشهر. وفع بمضيّه. وعنه : 
إذن» كنيّتِه . وذگر ابن عقيل الروايتين مع النية» وكقوله : أنتٍ طالق إلى مكة . 


7 ظاهرٌ قوله : (وقيل: والزوجان حيَّانِ) أن المقدّمٌ أن حياتهما وموتهما على التصحیح 
حدٌ واحدٍء وفيه إشكالٌ على التفريع ؛ فان الوجة الاول یم عقب قدومه. فلو کانت 
الزوجةٌ مائث في اليوم قبل قدویه. فظاهزه وقوحٌ الطلاق عليها بعد موتهاء وهو 
کل 

مسألة 4 : قوله: (وإن قال: یوم يقدّمُ زید . فقدِمَ نهارأء وقع قیل : عقبّه . وقیل : 
من أوّله) انتهى : 

أحدهما: يقَعُ من أول النهار. وهو الصحيحٌ . قط به في «المغني!" "۰ واالمحرر» 
و«الشرح»" و«الحاوي الصغی را وغیرهم . 


والقول الثاني : یم عقب قدومه. قدمّه في «الرعایتین) . 


)١(‏ في (ر): «وقیل: عنه». 

7 - ۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) 1۱6/۱۰ .: 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۱۱/۲۲ . 


الفروح 


۹٤ 


كتاب الطلاق 


ولم ينو بلوغها مكة. ون قال: بعد مكة. وقَعَ إذن. وان قال: في أول الشهر . 


ص 


فبدخوله . و: في آخره. في آخر جزء منه . وقیل : آخره. ک: أولٍ آخره. فیقع 
بفجر آخر یوم منه» فیحرم وطوّه في تاسع وعشرین. ذگرّه في «المذهب». 
ویتوجه تخر . وقیل : بأول ليلة ساد عشرةّ . و: في آخر آوله . 
بفجر لا بآخر أولٍ يوم منه. في الأصحٌ . وقیل : في آخر يوم الخامس عشر*. 


الحاشية # قوله: (وفي آخر أوله. بفجر لا بآخر أولٍ يوم من في الأصحٌ. وقیل : في آخر يوم 


الخامسّ عشرً) 

ما صحّحَه المصنف قدَّمّه في «المحرر». ولم يذگره في «المغني»» بل قدَّمٌ آخرّ یوم منه» 
وصححه» وذكرٌ القولّ الأخيرٌ. وقدّمّ في «الرعايتين» ما قدَّمَ في «المغني». ولم يکر ابن عقيل في 
«الفصول» ما صححه المصنف» وإنما ذگر القولّين الأخيرين» وقدّمَ القول الأخيرٌء وذكرٌ القول 
الآخَرَ احتمالاً . والذي جرب ابن عبدوس في «التذكرة' أنها تطلّقُ بآخر الليلة الأؤلى منه. عليه 
يُحملٌ ما صححَه المصنف؛ لأنه ظاهرٌ وان كان مخالفاً لظاهر العبارة. قال في شرح المحرر) : 
لان أولّه او جزء منه» فابتداژه وانقضاژه واحدٌّ» فيقّمُ الطلاق به. وهذا التوجية لا يظهّرٌ لي 
صحيّه ؛ لأنه اقتضى أنه اجتمّمَ الأول والاخن وإذا كان کذلك فیکون قد وَقَعَ في اوه وأوله 
انما هو دخوله؛ وهو أول ليلة منه» لا آول اليوم؛ بدليل قوله: وان قال: في آول الشهر. 
فبدخوله . ا وج فرع اون اکن مما المي وقدَّمَهُ في «المحرر) . 
ولو قيل: قم في آخر الليلة الأولى منه» لكان له وج كما جوم به ابنْ عبدوس ؛ لانه إذا جعلت 
الليلة ول كان ظاهراً» ولا شك أن آخرّها مضيّهاء لا دخول اليوم الذي بعدها. أو يقال: اوله 
لیم والليلة؛ لأنهما كالشيء الواحده في في آخر اليوم» كما نصَرَهُ «المغني». أو يُجعل اول 
النصف الارل فطل في آخره» كما ذگرّه في القول ال خر ؛ لأن الشهر أولٌ وآخرٌ؛ فالاول: 
النصف الاول والآخرٌ: النصف الاخر وأما: فجر أولٍ یوم منه» لا آری وجهّه إلا أن يقال : 


المراه به : آخرٌ الليلةء كما تقدم عن ابن عبدوس الجزم به“ . . . الطلوع آخر الليلة» فیصیر کأنه 


(۱) بعدها في النسخ الخطية بیاض بمقدار كلمة . 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل 40 


وفي «الرعایة: إن نوی في غرته» آو: آوله آحرهماء ین" في الاظهر» وفي 
الحکم روایتان. وفي «المغني»(: الثلاثٌ الأول تسمّی عُرَراً . 

وان قال : إذا مضی یوم فأنتټ طالقٌ . فان كان نهار وق إذا عاد النهار 
إلى مثل وقیه» وان كان ليلاً» فبغروب شمس الغدٍ . وإن قال : کل يوم طلقة . 
وكان له نهاراًء وفع إذن والثانية بفجر اليوم الثاني» وكذا الثالة. وان 
قال :في مجيء ثلاثة أيام : ففي ول الثالثِ. وإن قال : إذا مضت سنةٌ. وفع 
بمضيٌ اثني عشَّرٌ شهراً . وفي أثناء شهر» بعدده . وعنه : الکل وه . وان عرف 
السنة - وفي «مختصر ابن رزین) : أو أشار وفع بانسلاخ ذي الحجة. 

وإن قال : في کل سنةٍ طلقة. فالأولى إذنء والثانية في أولٍ المحرّم» 
وكذا الثالثة . 

فان نوی اثنّي عشَّرٌ شهرآ یل ني الحکم: على الأصح» وفي التي 
قبلّهاء وقبوله"۳* في هذه بنيّةِ: ابتداء السنينَ المحرمٌ المقبل 


قال : طلقت بمضي الليلة» وعلى هذا يصير واضحاً . 
* قوله: (وفي «الرعاية» إن نوی في غُرّته» أو اوه آخرّهماء كُيّن) إلى آخره. 
أي : نوی في العُرّة آخرّهاء أو نوی في أوله آخرّ الأولٍ. 
* قوله: (وعنه: الكل به) 
أي : بالعدد. 
* قوله: (وفي التي قبلها وقبوله) إلى آخره. 
المعنی : وفي قَبُوله في التي قبلها وَقَبُولِهِ في هذه أنه نوی أن يكون ابتداء السنين المحرم المقبل 
الروايتان. 
)۱( لم نقف عليه في «المغني* وإنما ذكره في «الكافي» V/‏ . 
(۲) في الاصل : «قوله». 


الفروع 


الفروع روايتان 


التصحيح 


الحاشي 


55 كتاب الطلاق 


٩)‏ > ولو بات ودامّث حتى مضى العام الثالتُ» لم يقَعْ بعده» 


ولو نها فيه» أو فى الثانی» وفَعّت(" الطلقةٌ عقب العقدٍ . 


مساألة - ۰۱۰ ۱۱: قوله: (فان نوی الى عش هرا قبل في الحکم علی 
الأصخ» وفي التي قبلهاء وقبوله في هذه بنية: ابتداءً السنينَ المحرّمٌ المقبل روایتان) 
انقهى. ذكر هشال : 

المسألة الأولى  :٠١‏ وهي التي عناها المصنف بقوله: (وفي التي قبلها) إذا قال : 
أنتِ طالقٌ إذا مضت لسن بالتعريفي» وأراد بالسنة اثني عشّرٌ شهراء فهل یقبل في 
الحکم. أم لا؟ 

أُطلّقّ الخلافء وأطلّقّه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب)ء 
و«المقنع»" 1 واالمحرر»» وغیرهم : 

إحداهما: یقبل. وهو الصحیمٌ من المذهب. وبه نع في «المخني»"* 
و«الشرح»" '» و«المنورا» واتذكرة ابن عبدوس»؛ وغیرهم . 

و الرواية الثانيةٌ : 0 صحّححه نام" . 

۲ المسألة الثانية'' ١١‏ : إذا قال في المسألة الأخيرة: نوی ابتداء السنِينَ المحرّمُ. 
فهل يقبل في الحكمء 1 لا؟ أطلَّقَ الخلاف. وهما وجهان مطلقان في «الرعايتين»» 


)١(‏ في (ط): «وقت». 

(۲) ليست في النسخ. 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 47١/575‏ . 
2١5/6١ )8(‏ . 

(0 - 0) ليست فى (ط). 

(0 -1) في (ط): «والرواية الثانية». 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ۹۷ 


و«النظم». قال في «المغني“: والأولّى أن يخرّجٌ فيها الروايتان. قال في «المحرر»: التصحيح 
يخرَّج على روایتین : 

إحداهما: لا يقبل. وهو الصحيحٌ. وبه فطع القاضي» وصاحبٌ «المقنع»» 
و«المنورٍ»» و«تذكرة ابن عبدوس». وغیرهم . 2 

والرواية الثانية : یقبل في الحکم . 

فده ]سق ج ما ی هنات 


. ۱۶/۱۰ )١( 


۹۸ كباب الطلاق 


يصح مع تقدّم الشرط (و) کعتق على وجه النذرٍ (ع) أو لا" وکذا إن 
تأخّر. وعنه: یتنجٌ. ونقله ابن هانئ في العتق. قال شيخنا: وتأخرٌ 
القَسّم» كأنت طالقٌ لأفعلنّء كالشرطء وأولى بأن لا يلحقّ. وذكر ابن 
عقیل» في في أنتِ طالقٌء وکرَرّه أربعاًء ثم قال عَقبَ الرابعة: إن قمتٍء 
اك لأنّه لا يجوز تعليقٌ ما لا( يَملِكٌ بشرط. ويصحٌ ""بصریجه 
وبكنايته") مع فصله من روج . وتعْلِيقٌه من أجنبی كتعليقه عنقا 5 
والمذهبُ: لا يصح مُطلقاً*. قاله القاضي وغیره. وعنه: صحَحةُ قوله 
لزوجته : من تزوّجت عليك» فهي طالق . أو لعتيقته : إن تزوجتك جنك فأنت 


۳7 


الحاشية * قوله: (کعتق على وجو النذرٍ أولا) 
يعني : على وجه النذر أو لا على وجه النذر . 
* قوله: (والمذهب: لا يصح مطلقاً). 
يعني : التعلیق من الأجنبی . فإذا حلفت لا یفعل شیتا. وليست له امرأةٌ» ثم تزوّجَ وفعل المحلوت 
علیه ظاهرٌ ما ذكره هنا لا يقعٌ علیها . وذكرٌ فيما یختلث به عدد الطلاق عن «الروضة» ما يخالفه. 
وقال: كذا قال. فلينظر هناك . وفي فصل : إن حلفث بطلاقكِ» فأنت طالق» ما یتعلق بهذا 
فلینظر ۰ فاه ذكرٌ فيه أن التعليقٌ بعد البینونة لا يصح . 


)١(‏ في (ط): «لم». 

(۲ ۰ ؟) في الأصل: «تصريحه و کنایته». 
(۳) ص ۵۲ . 

(4) ص ۱۲۲ . 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۹۹ 


طالقٌ . أو لرجعیته : إن راجغتّك فأنت طالق* ثلاثاًء وأراد التغلیظ علیها . 
وجزم به في «الرعاية» قرعا في الأوّلتين. قال أحمدّء في العتِيقَةٍ قد 
وطئّها والمطلّق قبل الملكِ: لم يَطأ. وظاهر أكثر کلایه وكلام أصحابه 
التسوية*. ويقع بوجودٍ شرطه نص عليه. و( قال: الطلاق والعتاق ليسا 
من الأيمان. واحتجٌ بابنٍ عمر وابن عباس "۳ وأن حديث ليلى بنت 
العجمئ”" حديث أبي رافع لم يقل فيه: وكل مملوك لها حر وأنهم 
أمروها بكفارة يمين» إلا سليمان التيمي» انفرد به. 

واحتجٌ في رواية أبي طالب بهذا الأثرء على أن من حلف بالمشي إلى 


* قوله: (أو لرجعیّته : إن راجعتك. فأنت طالقٌ). 
ظاهره أن تعلیق طلاق الرّجعيّةِ كتعليقٍ طلاق العتِيقَةء وأنَّ فيه الخلاف . وهذا مشكلٌ» فان المنقول 
في المذهب. أن الرجعية ی يلحقّها الطلاق كالزوجة» وهذا يقتضي أنه يصح تعلق طلاقها ؛ ؛ لأنَّ غاية 
التعليقٍ أن يرل منزلة النجیز» وإذا صم التنجيز» فكيف يمتنع التعلیق . ولم أظفر بنقل مسألةٍ الرجعيّة 
على ما ذكره المصنف في غير کلایه وقد قال في الرجعيّة: وهي زوجةٌ فيما لها وعلیها . ثم ذكرٌ 
الخلاف في نها محرمةٌ» وأنّه لا يصح رجعتّها بالوطء» ولم يذكرٌ في الطلاق خلافاً . 

* قوله: (وظاهرٌ أكثر كلامه وكلام أصحابه التسویة). 
يعني بين المسألتين المذكورتين» وهماء قولّه لزوجته : من تزوّجتٌ عليكِ» فهي طالقٌ. أو 
لعتیقیه : إن تزرّجِتُكِء فأنت طالقٌ. فإنه ذکر هذه الرواية أنه يصح التعلیق في حمَّهما مع عدم 
الزوجية» وإن لم نصححه في حق غيرها . ثم ذكرٌ أن أكثرٌ كلام أحمد وكلام أکثر أصحابه التسوية 
بين الصورتين وغیرهما فان صح في غيرهماء صح فيهماء وإلا فلا . 

(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(۲) أورده البيهقي في «السنن الكبرى» 1۱/۱۰ - 1۷ . 
(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 1۱/۱۰ . 


الفروع 


الحاشية 


۱۰۰ كتاب الطلاق 


الفروع بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي اله في المساکین صدقة: یکفر 
واحدةً» وأن فيه: اعتقي جاريتك؛ ولا أعلم أحداً قال فيه يجزئ عنه في 
العتقي والطلاق كفارةٌ يمين تیا ايها ابرم بوحبيت ا 
بإسنادٍ رت وذكرٌ ابنُ عبد البرٌ آنهما تفردا به» وذكر ابن حرم وغيره» 
آنه صحیح فیه » وذکر البيهقي وغيره» أنه روي عنهما فيه : أا الجاريةٌ 
فتعتق . فكأن الراوي اختصره. واختار شحنا إن أرادَ الجزاء بتعلیقه " کره 
الشرظ أولاً» وکذا عنده الحلف به وبعتي وظهار وتحریم. وأنَّ عليه دل كلام 
ات وقال: تلحر :آن تفت هی وقوع لت وما تفت فب ره 
أصحابه على وجهین قال: ومنهم من یجعله ا قال ا : كما 
سل الجمهورٌ أن الحالف بالنذرٍ ليس ناذراً؛ ولأنه لو علَّقَ إسلامه أو كفرّه. 
لم يلزمه» وان قصدّ الكفرّء تنج" وما لزم منجّزاً مع تعليقه أبلغ» فإذا كان 
هذا إذا قصدّ اليمينَ به معلقاً لا يلزمٌ» فذاكَ أولّى» فعلى هذاء إذا حَيْتٌء فإنه 
في العتتي إن لم ختره» لزمه كفارةٌ یمین وفي غيره* مب على نذره» فيفر 


الحاشية * قوله: (واختارٌ شیخنا إن راد الحزاء بتعلیقه) 
هذا عائدٌ إلى قوله: (ويقمٌ بوجودٍ شرطه) التقديرٌ: ویقعٌ بوجود شرطه. واختار شيحُنا إن أرادً 
الجزاء بتعليقه» أي : اختاز شیخنا يقعٌ بوجودٍ شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه 
* قوله: (وإن قصد الکفر تنخز) 
أي : إذا قصدّ أنه يكفرٌ عند وجود الشرطء فإنّه یکفر عند التعليق ولا یأر بل يتن كفره. 
* قوله : (وفي غيره) 
أي : غير العتقي من الطلاقي والظهار وغیرهما . 


زفق في (ر): «جعله» . 


باب تعليق الطلاق بالشروط غ6٠‏ 
وإلا التزم ذلك بما يُحِله من قولٍ أو فعل يكون مؤقّتاً لموجب عقیه» ولا 
بعر فصب ورين الكنار: دمن برجت الکفارة هنا فى اتلك زنل 
الطاعةء وأمّا أنه لا شيء عليه ولا تطلّقُ قبلّه*» ذهب أحمدٌ إلى قول أبي ذر: 
أنت حر إلى الحول . 

وعنه : بلى» مع تین وجوده. وخصّها شيحُنا بالثّلا؛ لاه الذي يُصِيْره 
كمّتعَةٍ. ونقل مهنا في هذه الصورة: تطلّقُ إذنْء قيل له: فتتزوّجٌ في: قبل 
موتي بشهر؟ قال: لاء ولكن يمسكُ عن الوطء حتى یموت. وذكرٌ في 
«الرعاية» تحريمّه وجها . 

فان قال : عجلتٌ ما عَلَّتُه لم يتعجّل؛ لأنه علَّقّهء فلم یلك تغییره. 
وقیل : بلی. ويتَوجّه مثله» هين . 

وان قال: سبق لساني بالشرط وأردث الَنجیرٌ» وق إذن. فان فصل بين 
الشرط وخکیه بِمُنْتَظم» نحو: آنت طالقٌ يا زانيةٌ إن قُمتِء لم يضر وقیل : 
یقطعه » كسكتةء و وان قال : آنت طالقٌ مريضةٌ ‏ نصباً ورفعاً - وقع 
بمرضها . 
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وادواث الشرط المستعملةٌ غالبا : ان وإذاء ومتی» ومّنء وآئ» 


* قوله: (ولا تطلْنْ فبلّه) 
أي : قبل وجود الشرط . 


الفروع 


الفروع 


۱۲ کتاب الطلاق 


وکلما. وهي“ وحدّها للتكرار. وقیل: «مَتَى). وتعم «مَن)ء ودآأي» 
المضافة إلى الشخص ضميرهما. وكلها بلا «لم» وليه الفور أو فرینته 
للتّراخِي*؛ ومع «لم» لور إلا «إن» مع عدم نة أو قريئة. 

وفي «أي» المضافة إلى الشخصء وامّن»» و«إذا»» وجهان۳ 
ويتوجّهان في «مهما"» فان اقتضت فورآ" فهي في الّکرار كامتى». 


التصحيح مسألة - ۳-۱: قوله: (وفی «أىّ» المضافة إلى الشخص. و«من»» و«إذا» وجهان) 


الحاشية 


انتهى . يعني» أن هذه الأدواتٍ الثلاث هل هي على الفور إذا اتصلت "بها «لم»", أم لا 
تكونُ على الفُورِ؟ أطلقٌ الخلاف» وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى  :١‏ إذا انُصلت «لم» ب«إذا»» فهل يكونُ على اور أم لا؟ أطلق 
الخلاف . وأطلقّه في «الهداية»» واالمذهب» و«مسبوكِ الذهب»» واالمستوعب»» 
و«الخلاصةت» و«المغني»”", و«الكافي)”* 2 و«المقنع»””؟ و«الهادي»» ولالبلخته 
و«المحررا» و«الشرح»”* 2 واشرح ابن منجاا واتجرید العناية1» وغیرهم : 


* قوله: (وكلها بلا «لم» ونيِّ الفورٍ أو قرينته للتراخي) 
فإذا وقعت فى الإثباتِ» وتوى الفورية» صارت للفوريّة» كقوله: أنت طالقٌ إن قُمتِ. وتّوى إن 
قامت عقيبّ یمینه دون ما بعدّه» فإذا قامت في الوقتٍ الذي نواه طلَّقّت/ » وإن قامت بعدّه لم 
و« ۰ ۳4 ۰ 0 

* قوله: (فإن اقنضت فورا) 
يعني : «مهما» إذا اقتضت الفؤريّة» فهل تقتضي التكرار؟ فيه الوجهان اللذان في «متى». 

(۱) آي: دکلما. 

0 - ۲) في (ط): «بلم». 

. 588/۱۰ )۳( 


(6) ۷۲/6 . 
(۰) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 8۸/۲۲ . 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳ 
وعنه : يحنّث بعزمه على الترك*. جزم به في «الروضةا؛ لأنه مر موقوفٌ 


أحذهما: هي علی القور . وهو الصحیح . یو في «التصحيح؟ . وبه قطع في 
«العمدة»» واالوجیز» و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: هي على التّراخِي. قال في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب». في 
التمثيل: إذا قال: إذا لم تدخلي الدارّء فأنت طالق. فهو على التّراخِي في أصح 
الوجهين. انتهى . فأطلقَ الخلاف أولاًء ثم صحَحح ثانياً. 

المسألة الثانية والثالثة ‏ ۲» : «مّن»ء و«أيُ» المضافةٌ إلى الشخص. إذا اتصل 
بهما «لم»۰ فهل يكونانٍ على الفُور أم على التّراخي؟ أطلقّ الخلاف في ذلك . وأطلقّه في 
«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهم: 

أحدهما : هما علی الفور . وهو الصحیح . وبه قطع في «الهداية»)؛ و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». واالمغنی»"؟ ولالکافی»"* 
و«المقنع»"» واالهادی»» واالعمدة»» و«الوجيز»ء و«المنور»» وامنتخب الأدمي» 
وغیرهم . 

والوجه الثاني : هما على الثراخي. نصره الناظمُ. وقال الشارح: الذي بظهر أن 
«من» على التراخي. إذا اتصل بها «لم» . 


# قوله: (وعنه: يحنت بعزمه على التركك) 
هم من كلامه» أنه لا يقمُ الطلاق المعلّقُ على الشرط حتى يوجدّء وذلك مفهومٌ ِن ذكرٍ الفور 
والتراخي» ثم ذکر هذه الرواية إذا عزمَ على التركِء أي: تركِ الفعلٍ الذي عَلّقَ الطلاق على عدیه 
مثل أن یل الطلاق على عدم دخول الدارِ» ثم يعرم على عدم الدخول . 


. 188/۱۰ )۱( 

. ۷۲/۶ )۲( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 11۸/۲۲ . 
)٤(‏ في (ق): «لمن». 


الفروع 


الحاشية 


٠6‏ كتاب الطلاق 


الفروع على القصدء والقّصدٌ هو ال ولهذا لو فعلّه ناسياء أو مكرهاًء لم 
يحنّث»؛ لعدم القصد. فاثر فيه تعيينٌ النيِّدّه كالعبادات. من الصلاق 
ا إذا نوی قطعها. ذكره ذ في «الواضح» . نقل أبو داود فيمن قال : 
ما آنقلب إليه حرام. وله امرأةٌ: مر بكفارة ظهار . قیل : متى یحنث؟ 
قال : إذا عقدَ على خلافه . وقال ابنْ بطةّ: أو تردده. 
فاذا قال : إن قمتِ آو: إذاء آو: متی» آو: أي وقت» آو: من قامّت» 
أو: كُلّما مت" فأنتِ طالق . فمتّی قامّت. طلقث. ولا يتكرٌّرٌ بتکژره إلا 
في «لّما»» وفي «متى) ال 
۱۳۹/۲ ولو قُمنّ / الأربع فيمن قامث»› و: أيتكن قامث» أو من آقمتها أو 
یک أقمثهاء طَلّقنَ. وان قال: أيتكُنّ حاضت» فضرائها طوالِق. 
قدا" حضَت. آو: أيتكنّ لم أطأمًا اليومَ» فضَرَاتها طوالِق» ولم ياء طلقنَ 
ثلاثاً ثلاثاً . فإن وطئع واحد فثلاث بعدم وظء ضَرَّاتِها» وهنّ نتين ُنتين. 
وإِنْ وطوع يُنتين» فثنتان ثنتانء وهما واحدةً واحدة*. وإِنْ وطیع ثلاثاء ”"وقع 
بمن” وطیع فقط واحدة واحدةً. وان أطلقٌ» تقيّدَ بالعُمرٍ. وعنه: فیمّن قال 


التصحيح (۲۲) تنبيه: قوله: (ولا یتکرژ بتكوّره إلا في «کُلما». وفي «مّتى» الوجهان) . انتهى . 
۰ يعني المتقدمین . وقد قدم المصنف حكماً في ذلك» وأن المذهبّ لا يقتضي التکرار . / 


الحاشية * قوله: (وهما واحدةٌ واحد). 


)١(‏ في (ط): «قامت؟. 
(۲) ليست في الاصل» و(ط). 
- ؟) في (ط): «منع من*. 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۰۵ 


لعبیده: آیکم أتاني بخبر كذاء فهو حن فجاءه به جماعةً» عَتَقُوا. ونقل 
حنبل : آحذهم بقرعة. فيتوجّه مله في نظاثرها؛ ذكرهما في «الإرشاد»» 
ولم أجد الاولی عن أحمدَء وإِنّما رواه صالخ : فیمن آتاني . وقال آبو بكر 
عنها : راد الکل» وعما نقله حنبل : آراة البعض . 

وان قال: إن أکلت رمّانة» وان أكلتٍ نصفها فأنت طالق. فأکلث 
رمان فان واختار شبخنا: واحدث ولو آتی بدل إن اء 
فثلاثٌ . 

وان عله بصفاتِ» كالرجولية والشرفی والفقه» فاجتمَعن في شخص؛ 
وقع بكلّ صفةٍ ما مه بها . 

وان قال : إِنْ لم أطلَقَكِ» فانتٍ أو فضَرَنكِ طالقٌ» فمات آحذهم. وقع 
إذا بقي من حياة الميتِ ما لا یتسم لإيقاعه. نص عليه. وفي «الإرشاو»"“ 
رواية: بعد موته. ولا پرث بائناً ره ویتخرج : لا ترث من تعليقه في 
صحْته على فعلهاء فيوجَدُ”” في مرّضه. والفرق ظاهر. قال في 
«الروضة»: في إرثهما روایتان؛ لأنَّ الصفةً في الصحََّةٍ. والطلاق في 
المرض» وفيه روايتان. ولا یمنع من ها قبل فعل ما حلف علیه» وعنه: 
بلى. ولو أتى بدل «إن» بمتّی لم» أو أيّ وقتٍ» فمضی ما يمكنّ إيقاعه. 


(۱)ص 4۰ . 
زفق ص ۳۰۲ . 
۳( في (ر): افیخذا . 


افرع 


۱۰۹ كتاب الطلاق 


اردع وقع ""وفي كلما" ثلاث إن دخل بها ومضّى ما یمکنْ إيقاعها مترتبف 

ولا بانت بالاولی . 

وأيتكُنٌ لم أطلّقهاء ومن لم أطلقها وإذا لم أُطلّقكِء قیل: كمتى» 
وقیل كاد 

وان قال : آنت طالقٌ أن قمت - بفتح الهمزة - فشرظ من عامین» كنّته . 
وقیل : يقح إذنْ إن كان وَجد» کتحويٌ . وقیل فيه : لم ينو مُقَضَاه. وفیه في 
«الترغيب» وجهٌ: یغ إذن”" ولو لم يُوجَدء كتطليقها لرضاء أبيها ی كان 
فيه رضاؤة أو سخطه . واطلق جماعةٌ عن أبي بكر فيهما : يقع إذن. و 
«إن» كهي. وفي «الكافي»”": يقعٌ إذنء كاإذا» وفيها احتمالٌ کأمس. 
والواو يقعٌ إذن» ليست جواباً» وفي «الفروع» كالفاء . 


اتصحیح مسالة ‏ 4: قوله: (وأيتكُنٌ لم أطلقهاء ومن لم أطلّقهاء وإذا لم أُطلّقكِء وقیل: 
كمتى » وقيل : کان) . انتهى . 
أحدهما: هَن کمتّی» فيقعٌ الطلاق على الفورء عند مضي ما یمکن إيقاعُه فيه. وهذا 
هو الصحيحٌ من المذهب وعليه أكثرُ الأصحاب . 
والوجه الثاني : هُنْ كإنْ. واختاره الشارخ في «مَنْ»» كما تقدم. وهذان الوجهان 
مبنيان على الوجهين المتقدمين في «أيّ) المضافة إلى الشخص ومن“ و«إذاكء إذا 
اتصل بِهنّ «لم» على ما تقدم قريباً» بل هذه المسألةٌ هي عینْ ما تقدم أولاً. 


)1-١(‏ في النسخ الخطية: «في كلهاء» والمثبت من (ط). 
(۲) في (ط): «بإذن». 

. ۷۶/۶4 )۳( 

(4) .ليست في (ط). 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۷ 
وان أراد مع الواو الشرطء أو جواباً لو ففي الحکم روایتان"۳** *. الفریع 


مسألة ۵ : قوله: (ولو آراة مع الواو الشرط أو جواباً وه" ففي الحکم التصحيح 
روايتان) انتهى . ذكر مسألتين : ١‏ 

المسألة الأولی - ۵: إذا قال: آنت طالقٌ وان قمت. بالواو بدلَ الفاءء وأراد 
الشرط دی وهل يُقبل في الحكم أم لا؟ أطلقٌ الخلافق. وأطلقه في «المغني»› 
واالشرح»( 1 

(حداهما : يُقبل . وبه قطع في «الرعاية الکبری. 

والرواية الثانيةٌ : لا یقبل . وهو ظاهر ما قطعَ به في «الكافي»”“ . وهو الصواب . 

المسألة الثانية - : إذا قال: أنت طالقٌ لو قمت. كان شرطاً على الصحیح من 
المذهب. وقيل: تطلْقُ في الحال. وإذا قال: آردث أن آجعل لها جوابا دُيْنَء وهل 
قبل في الحكم أم لا؟ فيه روايتان. وأطلقهما في «المغني»”” . و«الشرح» ۲ فیحتمل أن 
يكونّ هذا 1 المصنف بقوله: (أو جواباً ل«لو»). وظاهر كلامه أن و المسألة أن 
یقول : لو قُمتِ وأنت طالقٌ؛ لأنه أراد مع الواو جواباً ل«لو». وقد قال في «الكافي»“ : 
وان قال: آنتِ طالقٌ وإن دخلت الدّاز» طلقت؛ لأن معناه: ولو دخلت . كقوله عليه 
أفضلٌ الصلاة والسلام : «من قال : لا له إلا ال دخلٌ الجنة» وان سرق» وان زتی "۲ . 


)١(‏ بعدها في (ط): «ومن». 


. 881/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 116/۲۲ . 
)©( 1۷۳/6 . 

. 18۸/۱۰ )0( 


(1) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 10۷/۲۲ . 
(۷) آخرجه البخاري (۰)۱۲۳۷ ومسلم (۱۵۳) (۰)۹6 وأحمد في «مسنده» (۰)۲۱۳۷ من حدیث آبي ذر. 


۱۰۸ كتاب الطلاق 


الفروع وان قال : ان قمت فَفَعدت» أو ثم أو إن قمت إذا قَعَدت أو إن قمت 
إن فَعَدتَء فأنت طالقٌ» لم تطلق حتى تمعد ثم تقو يت ۱ 4 لأن القعود 
شرطظ يتقدَّمُ مشروطه*. وذكر القاضى فى «إِنْ» 0 بناء 0111111 


التصحیح وإن قال : أنت طالق لو دخلتٍ”" . طلفّت؛ لأنَّ «لو» تستعمل بعد الإثباتِ» لغیر المنع ؛ 
لقوله تعالى : رش أو ون عَظی مر که [الواقعة : ۷۲]. وان قال: أردث الشرط . 
بل ؛ لاه محتمل. انتهى . وقال في «الرعاية الكبرى»: وان قال : آنت طالقٌ وان قمت؛ 
طلقّت» وکذا إن قال: أنت طالقٌ لو قمت. فان آرادً الشرط قُبِلَء وکذا قیل في: ولو 


تنبیهان: 

(*7) الأول: قوله : (وإن قال: إن قمتِ معدت. أو ثم أو إن قمتِ إذا فعدت» أو 
إن قُمتِ إن فَعَدتِء فأنت طالقٌ» لم تطلّق حتى تقد ثم تقوم). انتهی. هذا الحكمُ 
صحيحٌ في المسألة الثالثة والرابعة» وغيرٌُ صحيح في الأولى والثانية» بل الصوابٌ فيهما 
نها لا تلق حتى تقوم ثم تقعد. على الترتيب» صرح به الأصحابٌ؛ ولقد تبمث 
کلامهم. فلم أجذ أحداً قال ذلك؛ بل صرحوا بخلافه . 


الحاشية * قوله : (وإن قال: إن قمت عدت أو ثم قعدتٍ. أو إن قمټ إذا فَعَدتِ أو إن قمت 
ل ل تن تقومَ؛ لأن الفعود شرط تقد 
كذا هذه المسألةٌ في نسخ «الفروع»» والصوابٌ: أنَّ هذا الحكم في صورتين» وهما : الأخيرتان» 
وأما الصورتان الأولتان» فلا بذ من ترتيبهما كما ذکر» وهو أن يوجد الأول ثم الثاني بعده. وقد 
صرح صاحبٌ «المحرر» في الصورة الأولى منهما وهي المذکور بالفاء. والمذکورة ب «ثم» 
مثلّها في ذلك . قال في «المحرر»: وإذا آلحق شرطاً بشرط بحرف الفاء فقال: أنت طالقٌ إن 


)١(‏ بعدها في (ص): «الدار». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۰۹ 


على أنَّ فيه رف وأنه يقدَّمٌُ*. وذکر جماعةً في «الفای وش روايةٌ الفروع 
کالواو. وبالواو کانْ قُمتِ وقعدتِ. أو لا قُمتِ وقعدتِ» تطلقٌ 
بوجودهماء وعنه: أو آحیهما كإنْ قمتِ وإِنْ قعدتٍء وكالأصحٌ في 
لا قمتِ ولا قعدت وذکره شیځنا في هذه اتفاقاًء وأنّه لا يتكررٌ حنثه. 

وان قال: كُلّما أجنبتٌ منك جنابةً» فإنٍ اغتسلت من حمام» فأنت 
طالقٌّء فاجنب ثلاث واغتسل مرء فيه فواحدت وقیل: ثلاثاء کفعل لم 
يتردّد مع کل جنابة» کموتِ زيدٍ وقدومه. وان أسقط الفاء من جزاء متا 
فشرظ» وقیل : بنیّیه ولا وقع إذنْء کالواو وبدل الفای فان أرادٌ الشرط 


فا وتان 


(2) الثاني : قوله : (وإن آراة الشرط فالروایتان). يعني : فیما (ذا آسقط الفاء من 
جزاء متأخر وقلنا: لا یکون شرطاً إذا لم ینو وقال: آردث الشرط» ففیه الروايتانٍ اللتان 
فیما إذا قال : أنت طالقْ وان قمت . بالواو» وأراد الشرط . المسألة التی تقدمت هذه" . 


۱ 


مت فقعدتِ. لم تطلقْ ”إلا بهما مرتبين كما ذکر . ولو ألحقّه ب «ِنْ» أو ب «ٍذا کقوله : إن قمت الحاشية 
إن قعدت أو قال: إن قمتٍ إذا قعدتء لم تطلّق"' حتی یتدم المؤخَر ذکزه. 

* قوله: (على أن فيه عرف ونه يقدّم) 
أي: العرف. 

# قوله: (وعنه: أو أحدهما). 
قال في «شرح المحرر»: خرّجها القاضي من روايةٍ من حلف لا یفعل شيئاًء ففعل بعضّهء قال: 
وهي في غايةٍ البعدٍ؛ لأنَّ الظاهر من هذا التعليق على مجموع الشیئین؛ لأنه جمعٌ بين شيئين 
مختلفين» بخلافي بعض الشيء الواحد إذا فعله» فقد وقمٌ الفعلٌ فيه» وصار فيه شبهةٌ لوقوع» فإنه 


)1-١(‏ ليست في (ط). 
(۲.۷) ليست في (ق). 


الفروح 


فصل 
إذا قال: إذا جضت فأنت طالق» وقع بأوله. نقل مهنا ل پرژية 
الدم؛ لتحریم مباشریها ظاهرا" فيه» وفي : قَبْل موتي بشهرٍ» وکل زمن یحتمل 
أن يتيينَ أنه زمنٌ الطلاق» في الأصحٌ. E‏ 
وفي «الانتصار». و«الفنون»» و«الترغيب»» ولالرعایة»: بتبينه بمضی 
تله وس اش لم ف و ف ادا د و 
بانقطاعه» وقیل : وعُسلِها . وذکره ابن عقيل رواية من رّل حيضة* مُستقبلة ‏ 


إذا حلت لا يشربٌ هذا الماء» فشرب بعضّهء فقد وقعٌ منه شرب الماءء بخلافٍ شرب هذا الماء 
وهذا اللبن» فاه لا يكون شارباً لهما بشرب أحيهما . والشيخ في «المغني"”" ذکرّ الرواية وجهاً 
خرجه القاضي» كما ذکر شارح «المحرر» ولم یذکره رواي وبالغ في ردو والتشنيع عليه . والذي 
ظهر لي من کلام «الفروع) أن على هذه الرواية» لیس الشرظ المجموغ» بل واحكٌ منهما؛ لکونه 
یه ما بمدهان وهي: ان قمت وان مدت يقد حرف الشرط في المنطوف» فيضي مكل :إن 
قمتِ وان فَعَدتِ. 

* قوله: (لتحریم مباشرتها ظاهراً). 
يعني : أن الظاهر أنه دم حيض» ولهذا حَرّمَ مباشرتها فيه» ومنعت المعتادةٌ من العبادة فيه ؛عملاً 
بالظاهر» وهو أنه حيض» وان كان يحتمل أنه ليس بحيض . وإذا قال: أنتِ طالقٌ قبل موتي بشهر. 
حرم وطؤمًا ؛ لأنّه یحتمل أنه زمنْ لوقوع الطلاقي؛ لاحتمالٍ أن يموت قريباً . 

* قوله: (من أوّلٍ حيضة) . 
متعلق بقوله: (بانقطاعه). والتقدير: ويقعٌ في : إذا جضت حيضةً بانقطاعه من أوّلٍ حيضةٍ 
مُستقبلة فلو قاله لحائض. لَعْثْ تلك الحيضةٌ. 


(-۱) في (ط): «یقع» . 
(۲) 6۰/۱۰ . 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱ 


ی 1 ۹ 7 5 3 
ولو كان قال: کلما". فرغت عدَّنّها فيهاء بأل حيضة رابعت وطلافه 
في الثانية مباحْ . ویقع - في إذا طهَرَتِ ‏ بأوّل طهر مستقبل» نص عليه. وفي 
«التنبيه) قول : حتی تختصل . 
.اس ۰ 0 1 0 4 
وان قال : إذا حضت نصف حیضة فانت طالقٌ» فمضت حيضة 
ام ر اله ۳ 5 3 7 7 ۶ ۰ 1 
مستقرة» وقع لنصفِها. وفي وقوعه ظاهرا بمضيّ دم سبعة أيام ونصفب» أو 
لنصفي العادق فيه وجهان27"'. وقيل فيها كالمسألتين الأوليين. 
مسألة ‏ ۷: قوله: (وإن قال: إذا حضت نصفت حيضة» فأنت طالقٌ. فمضت“ 
رده ۲(۶) 
او یت و > وقع لنصفها . ل ی 
لنصفب العادق فيه وجهان). انتهی. ""وأطلقهما في «المحرر» ۳ وهما احتمالان 
مطلقان في «الكافي» "۰ و«المقنع»”” : 
آحدهما: تطلْْ بمضی سبعة أيام ونصف . اختاره القاضي . وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر . 
والوجه الثاني : تطلّقُ بمضيّ نصف العادق وهو الصحیح. وبه فطع في «الوجیز»؛ 
واتذكرة ابن عبدوس؟. وقدّمه في «المغني» "۰ و«الشرح»» وصحخحه . 
# قوله: (ولو كان تال : كُلّما). 
يعني : لو قال: كُلّما جضتِ. فانت طالقٌ» مکانْ قوله : إذا حضتء فأنت طالقٌ . فان الاق في 
هذه یتکرر بتكررٍ الحیض؛ + ان «حْلّما» ثقه 2 تقتضي التكرار» فيقع م ثلات طلقاتٍ في ثلاث حيضاتٍ» 


() في (ط): «فحاضت». 

(۲) في (ط): «مستقبلة». 

(۳۰۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
() 1۷۸/6 . 

(2) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۷4/۲۲ . 
(5) 160/۱۰ . 


الفروح 


6 


۱۱۲ : كتاب الطلاق 


الفروع 2 وان قال: إن حضتِ. فأنت وضَرَنك طالقتان. فادّعاهء طلقتا باقراره. 
وان ادْعته فأنکری طلقت» کقوله: إن آضمرتِ بغضی ''فأنت طالق"؟. 
فادّعته » بخلاف دخول الدار وفی یمینها وجهان* ۳ . 


التصحیح مسألة-8: قوله: (وان قال: إن حضت. فأنت وضرَتّك طالقتان فادّعاه طلقتا 
باقراره. وان ادعته فأنكرّء طلّقت... وفي يمينها وجهان) انتهی. وأطلقهما في 


الحاشية ٠‏ ولا تحسبٌ الحيضةٌ الأولی من العِدَّةِ؛ ان الطلاق ومّع في اوه فالباقي منها بعض حیضق 

وبعض الحیضة لا يُعتدٌ به» فلابدٌ من ثلاثِ حيضاتٍ بعد ذلك . وهذا يقتضي أن عدَّتها تفرع بفراغ 
الحيضة الرابعة» ولكن في الأصل بِأوَّلٍ حيضة رابعة. وهذا يظهرٌ على أنَّ الأقراء الأطهارٌء أما 
على الحيضء فلا یظهر. قال في «الرعاية»: فحاضث ثلاتٌ حیضات» طلقث ثلاثاً» فإذا حاضث 
أخرى» فرغث عدَّنُّها . وأصله في «المستوعب» ولعلَّه عن «المجرد». 

# قوله: (وإن ادّعته فأنكر). 
تحر فيما ذكرّه روايتين» قدَّم قبولٌ قولها ؛ لقوله: (طلقت). ثم ذكر رواية بعدم القَبولٍ؛ لقوله : 
(وعنه : ببینة). ۱ 

# قوله: (بخلافی دخول الدار). 
يعني : إذا كان علّقَ طلاقاعلی دخول الدار» فادّعت دخول الدارء وأنکر لا بقبل قولها ؛ لقوله : 
(بخلافی دخول الدار). وظاهرٌ کلام المصنف آنه لا خلاف في عدم قبولٍ دعواها دخول الدار» 
ولیش کال فقد وقع ها كلام بين الشیخین آيي محمد التميمي» واشت آيي جعفرفیما ذکره 
أبو الوفاء في «الفنون» . 

* قوله: (وفي يمينها وجهان). 
راغ الو مسالة الحیض» يعني: إذا اعت الحیض وانکر وقلنا :بقل لها - فيل تحلت ۲ 
فيه وجهان . 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 
(۲- ۲) في (د): «هل يحلف». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۱۳ 


وعنه : تطلَقّ بیق كالضّرَّق فیخرنها بادخال قطنة في الفرج زمنَ الفروع 
دعواها الحیض؛ فان ظهّر دم فهي حائض . اختاره آبو بكر. وعنه: إن 
آخرجت على خرقة دم طلقّت الضَّرَّةُ. اختاره فى «التبصرة»» وحکاه عن 
القاضی . 


| اه > ش ‏ رةه 21 نک 
وإن قال : إِنْ حضئّماء فأندّما طالِقتان. فادّعتاه» طلقتا إن صدقهماء وان 
8 ر - 27 - 07 5 03 5 2 0039 
كذت واحدة طلقت وحدها. وان قاله لا ربع فاوعته ۲۱۳ : وصدفهن» 


ور 8 ر 2 70 2 
طلقن › وان كذت واحدة» طلقت وحدها. 


«المغني» "" و«الشرح»""۰ واشرح ابن رزین) : التصحیح 
آحدهما : تحلف» وهو الصواب. وهو ظاهر ما قاله الخرقی إنه قال: لا تحلف 

المرأةٌ إذا أنكرتٍ النکا وتحلف إذا اعت انقضاء عدَّتِها . انتهى. * وهي مذکورة “ 

في اليمين في الدعاوى . 
والوجه الثاني : لا تحلف . وهو ظاهر ما قطع به في «الكافي» . . 


فائدة: فإن كان الشرظ عدميَاًء مثل أن يقول: إن لم أدخل الدار اليومء فأنت طالق» فمضى الحاشية 
الیو وادّعى الدخول» وأنكرت» فقد ذكرٌ المصنفٌ في مسألق إذا قال : إن خرجتٍ بغیر إذني . 


ثم خرجث» وادّعی أنه كان أذنَء أنه یقبل ببینف ویحتمل قبوله بغير بي . ومقتضی کلام المصنفب 
في الشكٌ في الطلاتي على ما قدّمه : أنه يقبلٌ قوْه آعني : في مسألة ما إذا شك في شرط الطلاق . 
وقد كتبثٌ عند مسألة الشكٌ فى الطلاق حاشية تتعلق بذلك فلتنظ”" . 


(۱) في النسخ الخطية: «فادعته»؛ والمثبت من (ط). 

. ۵۳/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 4۷۹/۲۲ - 4۸۰ . 
(4-4) في (ط): «هو مذکور». 

. ۷۱/۶ )0( 

(() ص ۱:۳ . 


14 كتاب الطلاق 


الفروع - ولو قال: كُلّما حاضث إحداكُنٌَ أو یک حاضَتء فضَرّائها طوالق . 
فادّعيته» وصَدَّكَهُنَء لقن ثلاثاً ثلاث وان صدّق واحدة» لم تطلّقء بل 
ضراتها طلقةً طلقةٌ وان صدَّقٌ ثنتين » طَلتكاللقة طق والمکذبتان ينتين 
ثنتين » وان صدَّقٌ ثلاثاً» طَلْقنّ ثنتين ثنتين» والمكذّبةٌ ثلاثا . 

وان قال: إن حِضْتُّما حيضةً» طلْقَنَا بحيصَتينِ منهماء وقیل : بحيضّةٍ من 
واحدق والأشهر: بشروعهما وقیل: لا طلاق» کمستحیل . 

فصل 

إذا عله بالحمل؛ ‏ فولدّت بعد أكثر مُدّةٍ الحمل» لم يقع» ولاقل من 
ستة أشهرء يقعٌ منذ حَلّت e‏ وان ولدته لها فأكثرَ منذ 
وطوة» لم يقعء في الاصخ» ونضه: يقح إن ظهرٌ للنساءء أو خفيَ فولدته 
لتسعة آشهر فأقل . ویحرم وطؤهاء وقال القاضي: ولو رجعية مباحة* منذ 
حلف . وعنه : بظهور حمل . ويكيي الاستبراء بحيضةٍ ماضيةٍ» أو موجودة. 


الحاشية # قوله : (ویحرم وطوها . وقال القاضی : ولو رجعيةٌ مباحة) . 
قيّد في «المقنع"”'' روايةً تحریم الوطء بالبائن» وهو تعلیل «الكافي» ۳ . ووجه قول القاضي : ولو 
رجعية؛ لاه إذا وطئ» وأتث بولدٍ بعد الوطء» یحتمل أن يكونّ من الوطء» فلا تطلق بذلك؛ لا 
الاصل عدم وقوع الطلاقء مع أنه یمکنْ أن یکونْ كانت حاملاً به قبل ذلك» وأنَّ الطلاق وقع؛ 
لكونها كانت حاملاً» فلما كان الوطء قد يفضي إلى الحكم بعدم وقوع طلاق هو وا مع" منه . 


. 1۸۷/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. 1۸۱/4 )۲( 
ليست في (د).‎ )۳( 


باب تعليق الطلاق بالشروط 11° 


نص علیه. وقیل: لا وذکره ف في «الترغیب» عن اما وغه تر 
ثلاثة آقرای وان قال: إن لم تكوني حاملاً» فعکس التي قبلها 

وحم الوطءٌ على الأصحٌ حتى يظهّرٌ حمل أو شیر أو تزول الريبة. 
وان قال: إذا حملتٍ» لم يقع إلا بحمل متجدده ولا يطأ حتی تحيضّ» ثم 
يطأ كل ظهر مرةٌ» وعنه: يجوز أكثرٌ. وال ان کانت حاملً بل 
وطلقتين بأنثى» فولَدَتهُما > طلَقّت ثلاثاً» واستحمًا من/ وصيّةٍ 

وان قال: إن كان حَملّكِء أو ما في بطنك» فولَدَتهُمَا» لم تطلقء ولا 
وصَةٌء ولو أسقظ «ما»» طلتّت ثلاثاً» وإذا علْقّه على الولادة» فألقَتْ ما 
تفي هه الأية أ 1 وله وقعٌ» ویقبل قوله في عديها. قال القاضي 
وأصحابه : إن لم يُقِرّ بالحمل» ون شهد بها النسا وقع» ذكره القاضي 
وأصحابه» .وانه ظاهرٌ كلامه. وقیل : لاء کمن حلت بطلاق ما غضبٍ" 
أو لا غصَب"؟. فبت بِبِيْئَةِ ما لم تطلق. ذکره في 0 
و«المنتخب»» واالمستوعب» و«المغني» . وقیل : بلی . 


* قوله: (وقیل : لاء وذکره في «الترغیب» عن آصحاپنا). 
هذا القولُ هو الروايةٌ المقدمةٌ في «المحرر». 

* قوله: (بِيْتَةٍ مال). ٠‏ 

٠‏ أي: يثبثٌ بها المالٌ لا الطلاقء وهي الشاهدٌ واليمين» والرجل والمرأتان. و«المغني: 7 ذكرٌ 
المسألةً في الشهاداتٍ قبل قول الخرقي : ویقبل فيما لا يطلِعٌ عليه الرجال. 


(۱) في (ط): «غضب». 
(۲) ۱۳۳/۱۶ - ۱۳۶ . 


الفروع 


۱۳۹/۲ 


الفروع 


الحاشية 


۱۱۹ ۱ كتاب الطلاق 


وان قال: إن ولدتٍ ذكراً فواحدت» وان ولدتِ أنثى فثنتین» فثلاتٌ 
عي فسبق احذهما(* يدون ستة آشهر. طلفّت به» وانقضت ال 
بالثاني . ۱ 

وقال ابن حامد: وَتْظلةٌ به*» وتا إليهء قاله في (المنتخب» . ونقل 
بكرّء هي ولادةٌ واحدةٌ. قال في «زاد المسافر»: وفيها نظرٌ. ونقل ابن 
منصور: هذا على نی الرجل إذا أراد بذلك تطليقةً. وان كان بستة أشهرء 


ا 
ع 


فالثاني من حمل مستأنف» بلا خلافي بين الاأئمة"؟» فلا يمكنٌ اذّْعاءٌ أن 
تحبل بولدٍ بعد ولدٍ. قاله في «الخلاف» وغيره» فى الحامل لا تحیض وفى 
الطلاق به الوجهان ۳ إلا أنْ نقول: لا تنقضي به عدّة. فتقعٌ الثلاث. وكذا 


تنبيهان7): 
(7) الأول: قوله : (فثلاثٌ بمعيّة» فسبق أحدهما). 
كذا في النسخ . صوابه : فان سبق أحدهما. 
(78) الثاني : قوله : (وفي الطلاق به الوجهان) . 
لعله أراد بهما المذهبٌء وقول ابن حامدٍ المتقدمان قريباً. 


* قوله: (وقال ابن حامدٍ : وتطلّعْ به). 
قال المصنف في «النكت على المحرر»: فيعايا بهذا ؛ فيقالٌ على أصلنا : إن الطلاقٌ بعد الدخول 
ولا مان والزوجان مكلّفان» لا عِدَةَ فيه . ویقال: طلاق بلا عوض دون الثلاثِ بعد الدخول في 
نکاح صحيحء لا رجعة فيه . وقد یقال: عِدَّةٌ بعد الطلاق تسبق البينونة . فلم تخل من عدة متعقِبةٍ؛ 
انا دار ا وبهذا قال ابن الجوزي» ففي حكاية قول ابن حامدٍ: تطلّقٌ الثانية بقرب زمانٍ 


)١(‏ في (ر): «الامة». 
(۲) التنبيه الأول والثاني ليسا في (ط). 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۱۷ 
ا لس لس ی بت کت خی تتسد 


نز الأصيّ ان الحقئاء به؛ لشوت وطته بهء فقت الرجعت على الأ افروع 
في ا اصح | لحرت وكير صح 
فیها . واختار فى «الترغیب» أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة. 

ومتی آشکل اتیاهن فا وقیاس المذهب تة بقرعةٌ» قاله 
القاضی ‏ واوا ال قاله فى «المنتخب». وهو آظهر . 

وان قال : کلّما ولدت ولداًء فأنت طالقٌء فولدت ثلائاً مع فثلاث 
وان لم يقل : ولد ف جا وان ولدتِ اتن وزاة: لسن نطلقة 
بطهرها . ثم آخرّی بعد طهر من حيضة . ذکره القاضي . 

إذا قال: إذا طلع» فانت طالق . ثم أوقعه أو علّقّه* بالقیام» ثم بوقوع 
الطلاق» فقامت » وقع نتان فيهماء وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقی » 
فأنت طالقٌ. ثم نجْرّه» فواحدةٌ بالمباشرة» واثنتانٍ بالوقوع والایقاع . وقال 


مسألة ٩۰‏ : قوله: (وإن قال : كلما ولدت ولد فأنت طالقّ فولدت ثلاثاً معا 
فثلاث. وان لم يقل : ولد فوجهان). انتهی. 

آحدهما: تطلْقْ ثلاث کالاول. اختاره آبو الخطاب وقدّمه في «الرعایتین» 
و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني : تطلّقُ واحدة. اختاره في «المحرر». قلت: وهو الصواب . 


1 


البینونف والوقوع» فلم يُجعل زماتها زمانّها. قوله: لم یجعل زمانها زمانها. أي: زمان الطلقة الحاشية 
زماتهاء أي: زمان البینونة. 
* قوله: (آو علَّقّه). 


هو عطفٌ على قوله : (ذا طلقتك). 


الفروع 


۱۱۸ كتاب الطلاق 


القاضي : التعلیق مع وجود الصفة لیس تطليقاً. وان نوی [ذا طلقثك 
طلَقتِ» ولم ارذ عقدّ صفةٍء ین . وفي الحکم روایتان". والطلاق 
الواقع بوجودٍ الصفة لم یوقعه وإنما هو وقع . وان عله بقيام. ثم بطلاقه 
لهاء فقامث. فواحدةٌ. وان قال: كلّما وقح عليكِ طلاقي فانت طالقٌ 
ووجد رجعیّ وج ۳ 

ولو كان بدله : : كُلّما طلفیك فثنتان» وقبل الدخولٍ لا تقٌ المعلّقةٌ 

ی ور سم 
الأولة» طلَقّتِ الضرّةٌ طلقةٌ بالصفق والأَوَّلةُ پنتین بالمباشرق ووقوغه 
بالضرَّة تطليقٌ؛ لأنَّه أحدت فیها طلاقاً بتعلیقه طلاقها ثانياً. وان طلْعٌ الثاني 
فقط» طلّقتا طلقةً طلقة . ومثل المسألة: ان أو كلما طلفت:ضضد فة 


التصحیح مسألة -۱۰: قوله : (إذا قال : إذا طلّقتك» فأنت طالقٌ . ثم آوققه أو عله بالقيام, ثم 


بوقوع الطلاق» فقامت » وقعت ثنتان فيهما. . . وان نوی" إذا طلقئك» طلقت» > ولم 
رد عقَذ صفة. ذُيّنَ. وفي الحکم روایتان) انتهی. وأطلقهما في «المستوعب»» 
و«المغني» » و«الکافي»"» و«الشرح»"* و«الرعاية الكبرى»» وغیرهم : 

إحداهما: لا يقبل. وهو الصوابُ؛ لاه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن هذا تعليقٌ 
للطلاق على وقوع الطلاق» وإرادةٌ ما قالّه احتمال بعید» فلا يقبلٌ منه ذلك . 

والرواية الثانية : یقبل؛ لأنّه محتمل لما قال . 


)١(‏ بعدها في (ط): «بقوله». 

. 1۰ ( 

. 1۸۵ - :۸4/۶ )۳( 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۰۰/۲۲ - ۵۰۱ . 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۱۹ 


طالق . ثم إن أو كُلّما طلّقتُ عمرةً فحفصةٌ طالقٌ» فحفصّةٌ کالضرة. وعكشسها الفریع 
قوله لعمرةً: إن طلَّمدّكِ فحفصةٌ طالقٌ» ثم لحفصةً: إن طلقئك فعمرةٌ طالقٌ. 


فحفصة هنا كعمرةً هناك . 

وقال ابن عقيل في المسألةٍ الأولى : أرى متى طَلَقَّتْ عمرةٌ طلقة 
بالمباشرة وطلقةٌ بالصفةٍ أن یقع على حفصةً أخرى بالصفة في حقٌ مر 
فيقعَ الثلاثٌ عليهما . 


وان قول أصحابنا في: كلما وفع عليك طلاقي فأنت طالقٌ. ووجدَ 
زا نع تلا يُعطي استيفاءَ الثلاث* في حق عمرةّ؛ لأنها طَلقت :طلقة 
بالمباشرة» وطلقة بالصفت والثالثة بوفوع الثانية» وهذا بعينه موجودٌ في 


طلاق عَمرةً المعلّق بطلاق حفصة . 
وان علق ثلاثاً بتطليق يملكُ فيه الرجعةً» ثم طلّق واحدث طلّقتُ في 
الأصحٌ ثلاث . 


: . فأنتِ طالقٌ قبله ثلاثا‎ oT 
: نت طالقٌء طلتث ثلاثاً. قيل: معاً» وقيل: يق المع وقیل‎ 
ثم تتمتها من المعلّق. وفي «الترغيب»: اختارّه الجمهور. وجزم به‎ > 0 
في «المستوعب» عن اشا وأوقعَ ابن عقيل المنجّرٌ وألعی غيره»‎ 


مسألة  ۱١‏ : قوله ا : إن طلقئكِ» أو وقعَ عليكِ طلاقي» فأنت طالقٌ قبله التصحيح 
لاثاء ثم قال: أنتٍ طالقٌء طلَّقتْ ثلاثاً. قيل: معاء وقیل : يقم“ المع وقیل : 


* قوله: (يعطى استيفاء الثلاث). ا 
التقديرٌ : وان قول / أصحاينا : يُعطي استیفاء الثلاثِ في حق عمرة "۳ . ۳ 


() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) في النسخ الخطية : «غیره»» والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


۱۲۰ كتاب الطسلاق 


وقیل : لا تلع *. 

وان قال : إن وطبدّكِ وطتاً مُباحاً» أو إن أك أو فسختٌ نكاحك» أو 
إنْ ظاهرثُ منك أو إن راجعثلی. فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً . ففي «الترغيب»: 
تلعُو صفة القبْليّةِ. وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان» ويتوجّه الأوجه. 
وفي «الرعاية»: احتمالٌ في الثانية» والثالثة: يقعان معا" . 


التصحيح المنجز» ثم تتمنها من المعلق. وفي «الترغيب»: اختارّه الجمهورٌ. وجزم به في 


الحا 


«المستوعب» عن أصحابنا) انتهى. هذه المسألةٌ تسمى بالسريجية "*. والصحيحٌ من 
المذهب القول الثالثِ؛ وهو أله يق المنجژ ثم يتمُمْ من المعلّق. وبه قطعّ في 
«المغني»"» و«المحرر»» و«الشرح)”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
و«المنور. وتقدم نقلُ المصنف عن صاحب «الترغيب»» و«المستوعب»؛ فعلی هذاء إن 
كانت غيرٌ مدخول بهاء لم تطلّق إلا واحدة. وقیل : تقعٌُ الثلاثُ معاًء فيقعُ بالمدخول بها 
وغيرها ثلاثٌ. وقیل : يقع الا المعلّقةٌ» فيقمٌ أيضاً بالمدخول بها وغيرها ثلاث. 
مسألة - 17 : قوله بعد المسألة التي قبلها: (وإن قال: إن وطتئك وطباً مباحاً» أو إن 
أبنتكِ» أو فسخث نکاخلب أو إن ظاهرث منك أو إن راجعئك» فأنت طالق قبله ثلاث ؛ 
ففي «الترغيب»: تلعُو صفة القبليّة. وفي |لغاء الطلاق من أصله الوجهان» ويتوجّه. 


١‏ الاوجه. وفی «الرعایة»: احتمال فى الثانية» والقالعة؟ : یقعان معا ) انتهی فط و 
5 شي في المابية ).و نتهى في 


شبة 


* قوله: (وقيل: لا تطلّقُ) 
هذا القولٌ موافقٌ لقولٍ ابن سريج الشافعيّ في المسألةٍ المشهورة بالسريجية؛ في أنها لا تطلّقُ 


)١(‏ في (ح): «بالشريحية». 

. YT. ۶۲۲/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۰۲/۲۲ - ۵۰۷ . 
(4) بعدها في (ط): «أنهما». 

(۵) بعدها في (ح) و(ط): «به». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۱ 


وان قال : کلم طلقت واحدة فعبدٌ من عبيدي بر وائنتین » فعبدان الفروع 
حرّان» وثلاثاً» فعلاثة وأ فار ثم طلقهُنّ معا أولاً» عى خمسة 
عشن وقیل: شبعة عر وقیل : عشرون» وقيل : أربعة» وقیل : عشرة 
كدإِنْ» بدل «کلما» لعدّم تکرارها وأربعةٌ هنا أظهرٌ. واختاره صاحبٌ 
«الرعاية» إن طلقنّ معا . وتقدع اختيارٌ شيخنا في تداخل الصفاتٍ. 

وان قال: إذا أتاكِ طلاقي فان طالق» ثم كتبّ إليها : إذا تال كتابي 
فأنت طالقٌ» فأتاهاء وقیل : أو اتی موضع الطلاق منه ‏ ولم ینمح ذکرهگ 
طلَفَتْ ثنتين» وان أراد بالثاني الأول ففي الحکم روایتان ۳۲ 


«الرعاية الصغری» و«الحاوي الصغیر» بوقوع الثلاث وقدمه في «الرعاية الکبری». التصحیح 
وقوله (وفي الغاء الطلاق من أصله الرجهان) : الظاهرٌ أنه أراد بهما: وقوع الطلاقء 
وعدَّمّه الذي ذكره في مسألة السريجية''' وهو عدمْ الوقوع. وقوله: (ويتوجه الأوجة) 
يعني : التي تكلمئًا عليها في صفة الوقوع» وقد علم الصحيحٌ منها. والله أعلم . 

مسألة ‏ 1 : قوله : (وإن قال : إذا أتاكِ طلاقي فأنتِ طالقٌ» ثم كتبّ: إذا/ تاك ۲۰۷ 
كتابي”" فأنت طالقٌء فأتاها. . . طلَفث ثنتين» وان أراد بالثاني الأول» ففي الحكم 
روايتان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المستوعب». ولالخلاصةا 

بعد هذا التعليقي. 00 الحاشية 


* قوله : (ولم ینمح ذکره) 
أي: لم ينمح من الكتاب قوله : إذا أتاكِ كتابي» فأنت طالق . 


)۱( في (ح): (الشریحیة) . 
(۲) ليست في (ط). 
( في النسخ الخطية و(ط): «طلاقي» والمثبت من «الفروع». 


۱۳۲ كتاب الطلاق 


لفریع ولو کتب: إذا قرأتٍ كتابي هذا فأنتِ طالقّ. فقری عليهاء وق إن 
كانت أميةًء والا فوجهان في «الترغيب»“". قال أحمدٌ: لا تتزوج حتى 
يشهدَ عندها شهودٌ عدولٌ شاهدان لا حامل الكتاب وحده. 
إذا قال: إن حلفت بطلاقك فان طالقٌ» ثم أعاده» أو علَّقّه بشرط فيه 
۶ ) .م ابر عر AN‏ ع قد : 
بای أو منع» والاصح: أو تصدیق خبر أو تكذيبه» وقیل : وغیره» کطلوع 


التصحيح و«المغني»"» و«المقنع»"» و«المحررا» و«الشرح»!۳ واالرعایتین»» وغیرهم . 

إحداهما: یقبل في الحكم» وهو الصحيح . صححه في «التصحیح!. ولالنظم». 
وقطع به في «الوجیزه 27 5 وإليه ميل الشیخ والشارح. وهو الصواب. 

والروايةٌ الثانية: لا یقبل . قال الادمي في «منتخبه»: ذُيّنَ باطناً. وقال في «منوره» : 
ین . 

مسألة - ١5‏ : قوله: (ولو کتب: إذا قرأتٍ كتابي هذا فأنتِ طالقٌ» فقری علیها؛ 
وقعَ» إن كانت أمي وإلا فوجهان في «الترغیب») انتهى » وأطلقهما في «الرعاية»: 

آحدهما: لايقعُ؛ لائها لم تقرأه. 

والوجه الثاني : يقعٌ. قلت: الصوابٌ الرجوعٌ إلى نيته» فان لم يكن له نيق» لم يقغ؛ 

لها لم تقرأه. والاصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية» فلا ترال بالاحتمالٍ. 


الحاشية O‏ ا اا DT‏ ااا CN‏ 


(۱) في النسخ الخطية: «حنث»» والمثبت من (ط). 
(۲) ۵۰06/۱۰ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۲۱/۲۲ . 
(4) ليست في (ط). 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۲۳ 


الشمس» وقدوم الحاحٌ» سوّی تعلیقه بمشیئتها أو حیض وطهر» ومتا من 
لم یستشن هذه الثلاثة. ذكره شيخناء واختارٌ العمل بعُرفٍ المتكلم وقصده في 
مسمّى اليمين» وأنه موجبُ أصولٍ أحمدّ ونصوصه وأن مئلّه: والله لا 

أخلفت يمن . طلقث في الحالٍ طلقة في مر“ . وان قصد بإعادته (نهامها ۳1 
. ذكره آصحابنا. بخلافي ما لو أعادّه من علّقه بالكلام. وأخطأ بعض 
وقال فيها كالأولى. ذكره في «الفنون». وان أعاده ثلاثاًء طلّقث(© 
طلقتين» وان أعادّه أربعاً» طلّقت ثلاثاً إن كانت مدخولاً بها . وان قال: إن 
حلفت بطلاقکما فأنتما طالقتان» وأعاده» طلقا طلقةً طلقةٌ» وتَبِينُ من لم 
يدخل بها منهماء فلا يطلقانٍ بقوله ثالثاً. فان نكحَ این ثم حلت 
بطلاقهاء فاختار الشیخْ لا تطلّق» وهو معنى جزمه في «الكافي» وغیره. أنه 
لا يصح الحلث بطلاقها؛ لأنَّ الصفة لم تنعقِدْ؛ لأنها بائنّ/ وكذا جزم في 
«الترغيب» فيما تخالفٌ المدخول بها غيرّهاء أن التعليق بعد البینونة لا 
يصح وإِنّما عللوا بذلك - والله أعلم -+ لأن ما يقح به الطلاق لا تنعقدٌ به 
الطفت كمسألة الولادة في الأشهرء والتعليل على المذهب› مع أنه يتجه 
عدم الوقوع مع صحة التعلیق بالمرة الثانية؛ لأنه يعتبرٌ لتأثیر الصفة وجودذ 
الزوجية . والأشهر : بلى» كالأخرى طلقةً طلقةً . والفرق واضخْ» كما سبق. 


* قوله: (طلقةٌ في مرة). 


أي : في إعادته مرت وان أعادّه أكثرٌ من مرة» فان الطلاق يتعددٌ كما ذكرّه المصنفٌ بعد يسير . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثيت من (ط). 
)۲( في (ط): «طلقت». 


الفروع 


۱۳۷/۲ 


الفروح 


۱۲ كتاب الطلاق 


وب«کلما» بدل «إن» ثلاثاً ثلاثاً؛ طلقةً عقب حلفه ثانياً» وطلقتین لما نكح 
البائ وحلف بطلاقها ؛ لأن «کلما» للتکرار . وفرض في «المغني» ۲ المسألة 
في «کلما»» وقال ما سبق . 

وان قال : كُلَّما حلفت بطلاقکما فإحداكما طالقٌء وأعاه» لم يقع. وان 


قال لمدخول بهما : کلّما حلفت بطلاق إحداكماء أو واحدة منکما فأنتما 


طالقتان» وأعاده» طلقتا ثنتين ثنتین . وان قال : فهي أو فضرئها طالق فطلقةً 
طلقةً. وان قال: فاحداکما طالق۳؟» فطلقةً بإحداهماء تَعینْ بقرعة. وان 
قال: إذا حلفتٌ بطلاق ضَرَّكِ فأنتِ طالقّ. ثم قاله للأخرى» طلقتِ 
الأولى» فان أعادّه للأولى» وقع بالاخری. 


فصل 
في تعليقه بالکلام والاذن والرژية والبشارة واللبس والقربان 


2 
- 


إذا قال: إن کلمتكِ فان طالقٌ» ثم قال: اسكتي» أو تحقّقي» أو مُرّي 
ونحوهء طلّقت. وقيل: إن لم یتصل بیوینه . 

وان عَلّقه ببداءته إياها به» فقالت: إن بذائك به فعبدي حر اتحلت 
يميه . في الأصح» ثم إن بدأته» حشت" ۳" وان بدأهاء انحلت يمينها . 


475١/6٠٠١ )۱(‏ - ۶۲۱ . 
(۲) في (ط): «طلق». 
(۳) في (ط): احنث». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۲۵ 


وان عله بکلامها زید فكل فلم یسمع؛ لشغل أو غفلةٍ ونحوه. افریع 
خنت. وان کلمته مجنوناً» أو سکران أو أصمّ يسمعٌ لولا المانعٌ» خنت. 
واختارٌ القاضي وغيرُه: لا. وقیل: لا السکران» کتکلیمه غاا أو 
نائماً؛ أو مغمّى عليه أو میت خلافاً لابي بكرء وذکره رواية . وان کائبثه أو 
راسلنه» حيْتٌء کتکلییها غیره وهو يسمعٌ تقصله به . وعنه : لا كني غیره. 
وان أشارَثُ إليهء فوجهان"؟۳. 

وان قال : إن کلْمتكِ فأنتِ طالقٌء ثم قاله ثانياً» طلَقث واحدةً» وان قاله 


ثالثاًء فثانية» ورابع فثالث وتَبِينُ غیر المدخول بها بطلقك ولم تنعقذ یمینه 


ع 


الثانيةٌ ولا الثالثة . ذکره القاضی وجرّم به فی الق افد فی 


م 


مسألة - ۱۵: قوله: (وان علّقَه بكلامها زیدا فکلمثه ولم يسمع؛ لشغل أو غفلة التصحيح 
ونحوه. حنت... وان آشارت إليه» فوجهان). انتهی. وأطلقهما في «الهدایةه؛ 
و«المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصةا و«المقنع»" ۳ و«المحررا» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»» وغيرهم: . 

آحدهما: لا يحّثٌ. وهو الصحيحٌ. صححه في «التصحیح» و«النظم». واختازه 
أبو الخطاب وابنْ عبدوس في «تذكرته»؛ وغیزهما. قال الشارخ : وهذا آوی. وقطع 
به في «الوجیزا» ولالمنورا وغیرهما . 

والوجه الثاني : اختاره القاضي . 


(۱) في (ط): «غالباًه. 

. 1٩4۱/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۳۰/۲۲ . 
)٤(‏ پعدها في (ط): «في» . 


الفروع 


١‏ كباب الطلاق 


«المحرر»» ثم قال: وعندي تنعقد الثانيةٌ بحيثٌُ إذا تزوّجَها وكلّمَهاء طلمّت 
إلا على قول التميميّ بحل الصفةٍ مع البينونة . فإِنّها قد انحلّت بالثانية؛ لأنه 
قد كلّمَهاء ولا يجيء مثلّه في الحلف بالطلاق؛ لاه لا ينعقدٌُ؛ لعدم إمكانِ 
إيقاعه یشوج أنه 1 آفرق في المع ا وین ماه ا 
2 ی ی 

من "قول أحمد" في تعلیق طلا العتيقة قد وطئهاء والمطَلّقُ قبل الملك لم 
يطأء مع أن المذهبّ في العتيقة عند القاضي وغيره لا يصحٌ. 

آما بطلائه في العتيقةٍ وصحيّه هنا فيهماء أو التفرقةٌ بين مسألة الحلف 
ومسألةٍ الکلام كما هو ظاهر كلام بعضهم؛ و ل ا 
ولا معنى يقتضيه» ولم أجدْ من صرّح بالتفرقة . ا : قد 
كلّمهًا بشروعه في كلايهاء ولا يكونُ حالفاً إلا بالشرط» والجزاء؛ 
حقيقةٌ . وقد یال شی مر ری 
وهذا حقيقةٌ اليمين وحقيقة حقيقةٌ كلام الأصحاب فيعمل به» ولهذا سَوَوا بين 
ا SNS‏ 
فقط » مع أني لم ان في کلامهم. 

وان قال: إن کلمْما زيداً وعمراً فأنشما طالقتان - ولم تُحئنْه بعض 


() ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۲- ۲) في (ط): «قوله». 
(۳۰۲۳) ليست في (ر). 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۷ 


ا ترفن فکاهت كر واخ راا فقیل : تطلقان. وقیل : حتی كلما الفروع 
و 0 8 و 2 
کلا ها ۶ كقوله: إن كلمتنا ردا و كلا عفرا ون قال إن 


مسألة - 15 : قوله: (وإن قال: إن كلَّمثُّما زيداً أو عمراً فأنتّما طالقتان . ولم تُحئّنه التصحيح 
ببعض المحلوف"" . فکلمث کل واحدة واحداًء فقيل : تطلقان. وقيل: حتى تُكلّما كلا 
منهما). انتهی . وأطلقهما في «المغني» : 

أحدهما: تطلقان . وهو الصحيحٌ. وعليه جمهوة”*» الاصحاب . وقطعٌ به في 
(الوجیزا وغیره. وقدمه في «الهداية»), و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)› 
و«المقنع»*“» واالمحرر»» و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر ۰ 
وغيرهم . قال في «تجريد العنایة» : طلقا في الأظهر . 

والقول الثاني: لا يحنتُ حتى تکلما جميعاً کل واحدٍ منهما. وهو تخريجٌ لأبي 
الخطاب» واحتمال في «المقنع»”” . قال الشارحٌ: وهو ی . قال ابن عبدوس في 
«تذكرته»: ‏ والأقوّى لایعْ. 

قلت : وهو الصواب . وهو ظاهرٌ کلام ابن رجب في القاعدة الثالثة عشرةّ بعد المئة. 


تنبيهات: 
الأول: كان الأولى للمصنف أن ید الأولّ؛ لان معظم الأصحاب علیه» أو كان 
يحكي اختیازهم فيقول : اختارّه الأکثز كما هو عادته؛ والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): «آوه. 

(؟) بعدها في (ط): «علیه». 

. 111 - 116/۱۰ )۳( 

)٤(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۵1۲/۲۲ . 
() ليست في (ط). 


۱۳۸ کساب الط لاق 


التصحيح الثانى : هذه المسألةٌ من جملة قاعدق» وهى إذا وجدنا ی ذات آعداد» موزعة 


الحاشي 


على جملة آخری» فهل يتوزع أفرادُ الجملةٍ الموزّعةٍ على أفرادٍ الأخرى» أو کل فردٍ منها 
على مجموع الجملةٍ الأخرى؟ وهي على قسمين : 

الأول: أن تُوجد قرينةٌ تدل على تعبین( أحدٍ الأمرين» فلا خلاف في ذلك» فمثال 
ما دلّتِ القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الاخری. فیقابل كل فرد كامل بفردٍ 
شال ما لجریان العرفت او دلالت) الشرع على ذلك» وإِمّا لاستحالة ما سوّاه 9 يقول 
لروجتیه : إن أكلثما هذين الرغیفین فأنثما طالقتان فاذا أكلت کل واحدة منهما رغیفا 
طلفّت؛ لاستحالة أكل واحدة منهما الرغیفین. آو یقول لعبدَیّه: إن ركا دبتیکما» أو 
لبستْما ثوبيكماء أو تقلدثّما سیفیکما أو دخلثْما بزوجتيكماء فأنتما حوان. فمتی وُجدَ 
من كل واحدٍ رکوبٍ دابته» أو لب ثوبه أو تقلدُ سیفه» أو دخلّ بزوجته» ترتب عليه" 
العتق ؛ ان الانفرا بهذا عرفيٌ» وفي بعضه شرعي» فيتعيّنُ صرفه إلى توزیع الجملةٍ على 
الجملة. ذکره الشيخٌ. في «المفني» ۳ وغیره. ومثال ما دلْتٍ القرينة فيه على توزیع کل 
فرد من أفرادٍ الجملة على جمیع أفرادٍ الجملة الاخری» أن يقولٌ لزوجتيه : إن كلما زيداً 
و عمراء فأنتما طالقتان. فلا تطلقان حتى تلم کل واحدةٍ منهما زيداً وعمراً. 

القسم الثاني: أن لا يدُلٌ دلِيلٌ على إرادةٍ أحد التُوزِيعين» فهل يحمل التوزيعٌ عند 
هذا الاطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلافٌ» والاشهر أنه يور کل فردٍ من 


(۱) في النسخ الخطية: «تفیره والمثبت من (ط). 

(۲) في النسخ الخطية: ١لأدلة»»‏ والمشت من (ط). 
(۳) في النسخ الخطية: «علیهما والمثبت من (ط). 
(:) 16/۱۰ - ۶11 . 

(5) في (ط): «آوه. 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۹ 


بلی . وقیل : إن عرف حقيقةً الأمر والنهي* “. وان قال : إن خرجتء قال 
في «الانتصار»: أو إن حرجت مره" بغير اذني» أو الا باذني» أو حتی آذن 
لك» فأنت طالقٌء فأذنّ مر فخرجث عالمة باذنه» نص علیه » وقیل : أؤلاء 
لم نش 

ثم إن خرجث بلا إذنِ» ولا نی حیث. وعنه: لاء کاذنه في الخروج 
كلّما شاءت» نص عليه . ۲ 


أفرادٍ الجملةٍ على جميع أفرادٍ الجملة الأخرى إذا أمكن. وصرّح به القاضي» وابنُ عقیل 
وأبو الخطاب في مسأل لظهار من نسایه یکلمة واحدغ. ذکر فلك اى رجب ني القاعدة 
الثالثة عشرةً بعد المئة . ۱ 

() الثالث: قوله: (وإن قال: إن خالفتٍ أمري فأنتٍ طالقٌ» ثم نهاها» فخالفته 
ولا نی لم يحنّثْ» وقيل: بلی . وقیل : إن عرف حقيقة الأمر والنهي). انتهى . 

صوابُ”'' القولٍ الثالث: وقيل: يحت إن جهل حقيقة الأمر والنهيّ» لا أنه يحنت 
إن عرف ذلك. كما في «الرعاية» وغيرها. وهذا القول قوي جذاً. قال في 
«القواعد الأصولية»: ولعلّ هذا القول”" قرب إلى الفقه والتحقيق . 


* قوله: (وقيل: إن عرف حقيقة الأمر والنهي). 
هكذا هو في النسخ» وصوابه : وقيل: لا أعرف حقيقة الأمر والنهي . قال في «المحرر»: وقيل: 
ينت إلا العارث يسقيقة الامر والنهي. ومذا ظا وما في الاصل مشكلٌ» والصوابٌ عکشه. 
* قوله : (قال في «الانتصار»: أو إن خرجتٍ مرة. .. ) إلى آخره. 
من خط ابن مغلي : ما قاله في «الانتصار» خالفه القاضي یعقوب في «تعليقه» فقال: إِنَّ مر أو ُول 
خروجكِ یتناول معيّناً . 


)١(‏ في (ص): «الصواب». 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


الفروح 


۱۳۰ كتاب الطلاق 


وفي «الروضة»: إن أذنَ لها بالخروج مرو أو مطلق أو أذنَّ بالخروج 
لكل مرق فقال: اخرجي متى شئتٍء لم يكن إذناً إلا لمرة واحدة . وان أذنَء 
فلم تخر حتی تاه » وخرجت» وا 

فان قال : إلا بإذنٍ زيدِء فمات زيدٌ » لم يحنَّثْ. وحنّتّه القاضيگ 


التصحيح 2 مسألة -۱۷: قوله: (وإن أذنَء فلم تخرخ حتى نهاها"؟» وخرجت» فوجهان). 


الحاشية 


انتهى . 
يعني إذا قال لها" : إذا خرجتٍ بغير ٍذني» ونحوه مما قاله المصنف. فأنت طالقٌ» 
ثم أذن لهاء فلم تخرخ حتى نهاها. ثم خرجت. فهل تَطلّنْ أم لا؟ أطلق الخلات» 
وأطلقه في «الهدايةاء و«المذهب». و«المستوعب»؛ واالمحرر»» ولالرعایتین! 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 
أجدهما: تطلقٌ: صجححه الناظم ". وقطعٌ به في «المنور». وهو الصوابٌ. 
'“والوجه الثاني : لا تطلق*. قال ابنُ عبدوس في «تذکرته) : لا یم إذا أذنَ لها» ثم 
هی وجهله . انتهی . ولیس بمناف للقول الأول. 


* قوله: (فإن قال: إلا بإذن زید. فمات زیذ لم يحنّثُء وحتّه القاضي) 
مراده والله آعلم : أنه إذا مات ولم يأذن ولم تخرخ. لا ينث على ما قدّمه؛ لأن الصفة وهي 
الخروج بغیر إذنٍ لم توجذء فلا تطلقٌ؛ لعدم وجود الصفة التي علَقَ علیها الطلاق» وعند القاضي 
بحدث؛ لانه بمو ایس من [كئمة ويضير كاله قال إن لم یذ لك د في الخروج فان طالقٌ؛ 
فإذا مات تعذرت الاذن فتطلُقُ كما لو قال: إن لم أضربٌ فلانً؛ فهي طالقٌ» فمات فلا قبل 
ضربه. ويجيء فيها الخلاف المذكورٌ فيما إذا تلف المحلوف عليه. قال في «الرعاية»: وان 


فق في (ح) و(ط): «نهى»2. 
(0) ليست في (ط). 


(۳) في (ط): «النظم». 
(-5) ليست في (ض). 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۱ 


وجعل المستفتى محلوفاً عليه*. وان قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغیر الفریع 
إذني فأنتٍ طالقّ» فخرجث له ولغیره أو لهء ثم بدا لها غیره» حَيْتٌ. 
وقیل: لا . وقیل : في الثانية . 

ومتی قال: كنت أذنت» فل بیّق» ویحتمل الاکتفا بعلمه للييئَة. وان 
قال: آنت طالقٌ إذا رأيتٍ الهلالء أو عند رأسه وفع باکمال العِدَّة أو 
رژیته . وقیل : ولو رئي قبل الغروب» ولو نوی العِيانَ أو رَویتها له۰ قبل 
كما على الأصح. وقیل : بِقَّرِيئَةِ. وهل يُقُمرٌ بعد ثالثة» أو باستدارته» أو 
و د OA‏ 
نهر موه فيه ۶ 


مسألة - ۱۸: قوله: (وهل یفمر بعد الثة» أو باستدارته» أو هر ضوئه؟ فيه التصحبح 
آقوال) . انتهی . وأطلقهما في «المغني»۳؟ و«الكافي» ۰۲۳ و«الشرح»۳: 

آحدهما : يُقُمرُ بعد ثالثة . قدّمه فى «الرعاية الکبری» ۰ والصرصرى في 
«زوائد الكافي على الخرقي» . وهو الصوات. 

والقول الثانی : لا قمر الا باستدازته"*. 

والقول الثالث : لا يُقُمرُ حتى يَبْهَرَ ضوژه . قال القاضي : لا يَبْهَرٌ ضوژّه إلا في الليلة 
السابعة . حکاه عن آهل اللغة . 


حرجث بغیر إِذْنٍ زیلٍ» فمات» ثم خرجث بغیر إذنٍ» حَيِْثُ. الحاشية 


* قوله: (وجعل المستثتّى محلوفاً علیه). 
المستفتى إِذنُ زيدٍء فكأن إذنَ زيدٍ محلوف عليهاء فكأنه قال : إن لم يأذنْ لك زيدٌ بالخروج؛ فأنت 


. ۱۶/۱۰ )۱( 

. 1۹۷/۶ )۲( 

(۳) المقنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۷۱/۲۲ . 
(4) في (ص): "بعد استدارته». 


١‏ كتاب الطلاق 


اسع وان قال: إن ریت فلاناً» وأطلق فرائه -ولو میت وقيل: ومکرمة 
خیاله في ماء و" "مراق وقیل : أو جالسَتّه عمياء ‏ وقعَ . 
وان قال: من بر بقُدُوم أخِي فهي طالقٌ» فأخبره نساؤُهُ معاً» طلفنَ. 
وان توق .طلفت الا ولی O‏ وال » فاول ضادفه يفيه 
وکذا من أخبرتني عند القاضي . وقيل : يطَلَقُنَ . وقیل : مع الصدق“'. 
وان قال: إن لبستِ ثوباً فان طالقٌء وتَوَى مُعيّناًء دُيّنَ. خلافاً لابن 


التصحيح . مسألة -۱۹: قوله: (وكذا من أخبرتني عند القاضي. وقيل: يطلقنَ . وقيل: مع 
الصدق). انتهى. يعني : أن قوله : 5 بقدوم أخي فهي طالقٌ» هل هي“ مثل 
قوله: من بشرّتني بقدومه فهي طالقٌ؟ أم يطلقنَ هنا بالاخبار مطلقاًء أم بالصدق؟ أطلقٌ 
الخلاف في ذلك . قول القاضي قطعٌ به في «الوجیز» وغیره وقدمه في «الخلاصة». 
و«الرعايتين»» ولالنظم» . 
والقول الثاني : اختارّه أبو الخطاب. فيطلَّقنَ في الأحوالٍ الثلائة؛ لأنّ الخبر یدخله 
الصدق والكذبٌء. ويسمّى خبراً وان تكرَّرَء والبشارةٌ القصذ بها السُرورُء وإنما یکون 
ذلك مع الصدق» ويكونٌ في الأُولّى”" لا غيرٌ. 
والقول الثالث: اختاره صاحبٌ «المحرر». 


الحاشية طالقٌ. فإذا مات فات. فتطلْقْ كما لو حَلّف أن یضرت زیدا فماتٌ زيدٌ قبل ضربه» فإنَّهُ 
يحنّتُ على المرجح» وأما إذا مات ولم يأذن» ثم خرجت. فان القاعدة تقتضي الحنث على 
المرجح» كما لو قال: إن لم أضربٌ زيداً الیو ثم مضّى اليومٌ ولم يضريْه؛ لعجزو عن ضریه بغيرٍ 
إكراه. وأمّا المكرة فإنّه لم يحنت على المرجّع . 
(۱) في (ط): «أو». 
(۲) في (ط): «هو. 


(۳) في (ط): «الاول». 
(4) في (ق): «آأنه». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۳ 


البناءء وقدّمه في «التبصرة». وخرّجه"" الحلوانيٰ على روایتین. ویقبل الفریع 
كما على الأصحٌ. وان لم يقل ثوباًء فقیل: کذلك» وقیل: لا بقبل 
ا 

قال في «الترغيب»: وان حلف: لا لبست"۳ ونوی معيّناء دی وفي 
الحكم روايتان؛ سواءٌ بطلاق أو غيره» على الأصحٌ . 

وإن قال: إن قَرِبتِ دار أبيكِ فأنتِ طالقٌ ‏ بكسر الراء - لم يمَعْ حتى 
تدشلها» وان قال: إن قرب وقع بوقوفها تحت فناها ولصوقها بجدارها؛ 
لأنَّ مقتضاهما ذلك» ذکرهما في «الروضة»*. 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وان قال: إن لبست ثوباً فأنت طالقٌ» ونوی مین دين ۰ ۰۰ التصحیح 
ویقبل حكماً على الأصحٌ. وان لم یقل ثوباًء فقيل : كذلك» وقیل: لا قبل خکما). 
انتهی . 

آحدهما: حکمُها حكمُ المسألة التي قبلّهاء فیقبل قوله في الخکم» على الأْص 
زهو الوا قال ی القاعته الكاسة والعشرية. مت لدع هذا اقول مهمون 

والقول الثاني : لا يُقبل في الخکم هناء وان قبلّاه في التي قبلها. واختاره القاضي 


* قوله: (وان قال: إن قرب دار أبيكِ فأنتٍ طالقٌ ‏ بکسر الراء - لم يقعْ حتى تدخُلّهاء الحاشية 
وان قال: كَرّبتِ. وفع بوقوفها تحت فؤنائها ولصوقها بجدارها؛ لأنَّ مُقتضاهما ذلك 
ذكرهما في «الروضة»). 
قال الجوهري : قَرْبَ بالضم یقرّب قُرْباً : إذا دنا منه. ثم قال: وقربثه بالکسر أقريُه قربّانا : إذا 
و له ای ولم یذکر فرب باكر رميش دغل لمر كلك عرت عا 


)۱( في (ط): «اخروجه؟ . 
(۲) بعدها في (ط): ١ثوباً».‏ 


افرع 


۱۳۸۹/۲ 


۱۳۶ کتاب الطلاق 
فصل 

إذا علق بمشيكيها بان أو غيرهاء أو «أنى»*. أو «أينَف لم تطلق 
حتى تشاء» ولو كارهة متراخياً . وکذا : حیث شفت. نص عليه . و«كيفت». 
وقيل: يق وان لم تشّا. وقیل : تختصٌ (إِنْ) بالمجلس . 

فإن رجع قبل مشيئتهاء لم يصح رجوغه» على الأصحٌ» کبقية التعلیق. 
فان قالت: قد شت إن شثت - فشاء”""» وإِنْ شاء أبي» فشای لم تطلق. 
نص عليه . 

وان علق واحدةً إلا أن تشاء ثلاثاً / أو ثلاثاً إلا أن تشاء واحدةٌء فشاءت 
الثلاتّ أو الواحد وقعث. وقيل: لا تطلّقُ؛ لأنَّ الاستثناء من الإثباتِ 

وان علَمَه بمشيئة اثنين» فشَّاءَاء وقيل: أو أحدُهماء وقعٌ. 

وان قال: أنت طالقٌء وعبيي حر إن شاء زيدّء ولا نيه فشاءهما 
-ونقل أبو طالب: أو تعذرث بموتِ ونحوه. اختاره أبو بكرء وابن عقيل . 
وحکي عنه: أو غاب . وحكاه في «المنتخب» عن أبي بکر- وقَعَاء كقوله : 
إلا أن يشاء زیك فیموث فيقعٌ إذن. وقيل: في آخر حياته. وقيل: من . 
خلفه . وذكرٌ القاضي. في: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إن شاء زيدٌ. يقعٌ» ولیس 


التصحيح في كتاب «الحیل» » ودکر اتف كلام صاحب «الترغيب» : 


الحاشية * قوله: (أو أنى). 


بفتح النون» بعدّها في النطق ألفٌ . 


)١(‏ في الأصل: «فقال: شئت». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۵ 


استثناء. وان شاء مميرٌ أو“ سکرانْ. فكظلاقهمًا. وإشارةٌ آخرس تفه 
كنطقه » وقیل : إن خرس بعد يمينه» فلا . 

وان حَلت: لا یفعله إن شاء زيدٌ»ء فليس استفناء» ينعقدُ بمشیکیه أن لا 
يفعلّه فقط . وان قال: أنت طالق لرضا زيدٍء أو مشيئته» أو لدخول الدار 
وقح اذن . بخلافی قوله : لقدوم زیلٍ» أو لغ ونحوه. 

وان آراد الشرط فيما ظاهره التعلیل» قبل خکما على الأصح. 

٠‏ ولو قال: إن رضي آبوك فأنت طالقٌ» فقال: ما رضیث. ثم قال: 

ضیت. وقح ؛ 8اه لل 20 فكان متراخياً . ذکره في «الفنون» . وأن قوماً 

TT 

وان قال: أنت طالقٌ» أو عبدِي حر إن شاء ال أو قدَّمَ الاستثنای 
وقَعَاء كقصله به تأکید الإيقاع. وذكر أحمدُ قول قتادةً: قد شاء الله الطلاق 
حين آذن فيه . وكالمنصوص في إلا أن يشاء اله . وعنه: لا. اختاره جماعةٌ. 
قال شيخنا : ویکون معناة: es‏ ت۳9 والله لا 
یشاژه الا بتکلمه به بعد ذلك. وخکي عنه: یم العتق . وعكسّهًا في 
«الترغيب»» وقال: يا طالق إن شاء الله اول بالوفزع. . وفي «الرعایة» 


غ 


وجهان. قال جماعة: اليمينٌ المُطَلَقَةُ إنما تنصرف إلى الحلف بالله. قال 


)1( في (ر) و(ط): او». 
(؟) في (ط): «طلق». 


الفروع 


الفروع 


التصحبح 2 مسألة 27١‏ ۲۲: قوله: (وإن قال: إن قمتِ فأنت طالقٌ» أ 


الحا 


لام 


۱۳۹ كباب الطلاق 


آبویعلی الصغی : ولهذا لو خلّت: لا حلفت هعلق طلاقاً بشرط آو صفق 
لم یحتث. وقال شیخنا: إن قصد الیمیق حیتّ. بلا نزاع أَعلمه. قال: 
وکذا ما غات لقصل النميق و قال: ان لم یش أو ما لم يشا الله. وقعء 
في الأصمٌ؛ لتَضادٌ الشرط والجزای فلعّى تعلِيًه» بخلافب المستحیل . 
وان قال: إن فمتِ فأنتٍ طالقٌء أو أنتِ طالقٌ إن قمتِ إن شاء الله. ثم 
وج فان نوی رد المشيئةٍ إلى الفعل» لم يقَعْء وإلاء فروايتان. وكذا إن 


كان الشرط نفياً . واختار فى «الترغيب): غ0 | 


03 


و آنتِ طالق إن قمتِ 
إن شاء الله تعالى» ثم وُجد" فإن نوی رد المشيئة إلى الفعل» لم يقغ» والا» فروايتان. 
وكذا إن كان الشرط نفياً). يعني : مثلَ قوله: أنتِ طالق إن لم تدخلي الدار إن شاء الله . 
أو: إن لم تقومي اليو إن شاء الله . (واختار في «الترغيب»: لا يَحْنَثْ). انتهی. ذكر 
المصنف مسألتين : 

المسألة الأولى - :7١‏ تعليقٌ المشيئة بالشرط المثبت . 

المسألة الثانية/ - ۲۲ : تعليقُها بالشرط المنفي . 

وأطلق الخلاف "في الشرط ۲" المثبتِ في «الهدايةا و«المستوعب»» و«المغني»” "۳ 
والكافي»(* ۲ و«المقنع»”*2» واالمحرر» واالشرح»۳۳* و«الحاوي» وغیرهم : 


(۱) في (ط): «قامت». 

(۲-۲) في (ح): «بالشرط». 

. ۶۷۳/۱۰ )۳( 

. 1۹1/8 )5( 

(۵) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵٩۱۷/۲۲‏ - ۵1۸ . 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۷ 
حا لطيو الك و ا ا ا ل و تحت ۳ 


إحداهما: لا تطلْقْ. صحّحه في «التصحیح» فال ل تطلق من خيث الدليل + 
قال : وهو قول محقّقِي الأصحاب . وجزم به الادمي في «منتخبه»» و«منوره . 

والرواية الثانية : تطلْ . وقطعَ به في «الوجيز». واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . 
وصخحه في «المذهب» ولالخلاصة». وقدمه في «الرعايتين». وصحّححه ابن نصر الله 
في «حواشیه" فيهاء وكذا إن كان الشرط نفياً. وقال صاحبٌ «الترغیب» : إن كان الشرط 
نف لم تطلّق» وان كان إثباتاء طلّقت. وذكرّه المصنف عنه أيضاً. 

تنبيه: حرّر ابن رجب» رحمّه الله تعالى» في هذه المسألةء وفي صیفة الم - 
کقوله : أنت طالقٌ لا تدخلین الداز إن شاء الله . أو: آنت طالقٌ لتدخْلِنٌ الداز إن شاء الله . 
ونحوه ‏ للاصحاب سبعٌ طرق . ذكرّها عنه في «القواعدٍ الأصولية» : 

أحدّها : الروايتان وَردنًا مطلقاًء أعني: سوا كان الحلف بصيغة القَسَمء أو بصيغةٍ 
الجزاء . وهذه الطريقةٌ مقتضّی کلام آکثر ۳" المتقدّمين» كأبي بکر والقاضي» وابن 
عقيل» وغیرهم . ومأخدُ الخلافٍ عند المحقّقِينَ من الأصحاب وغيرهمء أنَّ الطلاق 
المعلقَ بشرط ونحوه قد تضمنَ شيئين: طلاقاً مُلترّماً عند وجود شرطهء وفعلا مُلتما 
بقصدٍ الحضٌ”" عليه» أو المنع منهء فان غلبا جهةّ الطلاق» قلنا: هو طلاق ۳ مُلترَمُ 
بشرطه» فإذا ود شرظّهء صار كالطلاق المنجز في حينه» فلا نفع“ فيه الاستثنا؛ وان 
ًا عليه جهة اليمين» قلنا: هو یم من الأيمان» فان لمقصوة منه الحض على فعلٍ» 


(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) في النسخ الخطية: «الخط» والمثبت من (ط). 
(۳) في (ط): «خطاب». 

(5) في (ط): «یقع». 


التصحيح 


الحاشية 


۱۳۸ كتاب الطلاق 


۳ 
: 


التصحيح أو المنعٌ منه دون الطلاق» وإذا كان يمينا" صح الاستثنا. وقد ذكرٌ مضمونٌّ هذا 


المأخذٍ القاضي وأبو الخطاب في «خلافهما»» وصاحبٌ «المغني» وغيرهم. وأمًا أبو 
بكرء ففرّق بين الاستثناء في الطلاقي. والاستثناء في تعليقه وذکره . 

الطریق الثاني : الروايتان وردتا في الحلفي”'' بالطلاق بصيعَةٍ القسّمء وفي التَّعلِيقٍ 
على شرط يُقصدُ به الحض أو المنغ» دون العليق على شرط يُقصدُ به وقوعٌ الطلاق بيَهُ. 
وهذه الطريقةٌ اختيارٌ الشيخ تقي الدين» وهي مُقتضَى كلام كثير من الأصحاب. وذکر ما 
علّلوه به» فعلى هذا لو كان الطلاق معلقاً بشرط يُقصدُ به الوقوعٌ» لم ينفع”" فيه الاستفناء 
قولاً واحداًء. كقوله : نت طألقٌ غداً إن شاء الله . فإذا جاء وقّه» فقد شاء الله وقوعه فيه . 

الطريق الثالث : الروايتان وردئا في صِيعَةٍ التعليتي إذا قصدّ رد المشيئة إلى الطلاقی 
أو أطلق وأمًا إِنْ رد المشيئةً إلى الفعل فانه یله قولاً واحداً. وكذلك إن حلّت 
بصيغة القسمء فإنّهِ ينفَعُه الاستثنا قولا واحذا : وهذه طريقةٌ صاحب «المحرراء وكذا 
هي طريقة 596 «الرعاية»» و«النظم»» و«المصنف»» وغیرهم . والمصنف تابع ۳ فيها 
صاحبّ «المحرر»» وردُها ابن نصر الله في «حواشيه». وذكرٌ ابِنُ رجب توجيه هذه 
الطريقة ومأخذها . ۱ 

الطريق الرابعٌ : طريقةٌ صاحب «المغني» ومن تابعه» وهي أن الروایتین في صورة 
التعليق بالشرط إذا لم یرد المشيئة إلى الطلاق» فان ردّها إلى الطلاق» فهو كما لو نجَرَ 


(۱) في (ط): «عيناً». 
() في النسخ الخطية: «الخلاف»» والمثبت من (ط). 
(۳) في (ط): «یقع». 
)€( في النسخ الخطية: «لذلك» ۰ والمشت من (ط). 
(6) في (ط): «تابعه». 


باب تعلیق الطلاق بالشروط ۱۳۹ 


ا رامش رسک کج وه وی وگن الفروغ 


الطلاق واستتتی فيه » ون أطلق اه فالظاهرٌ رجوغه إلى الفعل دون الطلاق» ويحتمل التصحبح 
عوده إلى الطلاق» وان رد المشيئةً إلى الفعل» نَمّعَه قولاً واحداًء كما یه في صيغة 
شمه وله وا طريقة مبان رز إلا أنّها مخالفةٌ لها في أنه إذا عاد الاستثناءً 
إلى الطلاتي» لم ينفغ» كما لا" ینف في المنجز» وهو الذي ذكرّه اب عقيل وغیره أيضاً. 
وهو واضخ . 

الطريقٌ الخامس : طريقةٌ صاحب *التلخیص! وهو حمل الروایتین على اختلافٍ 
حالَينِء فان كان الشرط نفياً» لم تطلّقء نحو أن یقول: آنت طالقٌ إن لم آفعل کذا إن 
شاء الله تعالى . فلم یفعله. فلا یحنث . وان كان [ثباتا؛ حَنِتٌ» نحو: إن فعلت كذا فأنت 
طالقٌ إن شاء الله تعالى. وهذه الطريقةٌ "مخالفةٌ للمذهب" المنصوص؛ لأن نص أحمد 
إنما هو في صورة الشرط الثبوتيٌ» وقد اختلف قوله فيه على روايتين» فكيف يصحٌ تنزيل 
الروايتين على اختلافٍ حالين؟ وذكر شبهّه . 

الطريقٌ السادمنٌ: طريقةٌ القاضي أبي يعلى في «الجامع الكبير»» وهو أنه قال: 
عندِي في هذه المسألة تفصيل . "ثم ذکر" ما مضموئه أنه إذا لم توجدٍ الصفةٌ التي هي 
الشرط المعلّقُ عليه الطلاق» انبئى الحكمُ على علَةِ وقوع الطلاقٍ المتجز المستثنی منه؛ 
فان قلنا: الله أله عله بمشيئةٍ لا یتوص إليهاء لم يقع الطلا زؤاية واحذة 4 لله علقه 

إحداهما: دخول الدار مثلاً. والأخرى: المشية“ . وما وجدتّا» فلا يحنّثُ. وان 


(۱) في (ط): «لم». 

(۲ - ۲) في (ط): «تخالف المذهب؟. 
(۳۔ ۳) ليست في (ط). 

(۶) في (ط): «بالمشیئة». 


الفروع 


1١4٠‏ كتاب الطلاق 


وان قال: أنت طالقٌ لتقومينَ. أو: لا قمت إن شاء الله. فقیل : كالتى 
قبلها . وقیل : لا یقع . ونقل اب منصور وغیره: من حلف؛ فقال: إن شاء 
الله» لم یحنث. ولیس له استثناء في الطلاق والعتاق". وان علقّه 


التصحیح قلنا: العلّةُ علمّنا بوجودٍ مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق. انبتى على أصل آخر وهو ما إذا 


الحا 


0 


علّقَ الطلاق بصفتین فوجدت |حداهمّا» مثل أن يقول: إن دخلت الداز و“ شاء زيد. 
فدخلث, ولم يشأ زد فهل يقمُ الطلاق؟ على روايتين. كذا هنا يحرج على روايتين. 
وأمًا ان وُجدتٍ الصفةٌ. وهي دخول الدار» فإنه ينبني على التعليلين أيضاًء فان قلنا: قد 
علمنا مشيئّةَ الطلاق. وقعٌ» روايةَ واحدةٌ؛ لوجود الصمتين جميعاً. وان قلنا: لم نعلم 
مشيئتّه . انبئى على ما إذا علق على صفتين» فوجدّت إحداهماء ويُخْرّجّ على روايتين. 
انتهى . 

الطریق السابعٌ : طريقة ابن عقيل في المفردات»۰ فان جعلَ الروايتين في وقوع 
الطلاق بدونٍ وجودٍ الصفة» فأمًا مع را فيقمٌ الطلاقٌ» قولاً واحداً. وجعل جد 
الروايتين في وقوعه قبل الصفة أن المشيئة إن عادث إلى الطلاق» فقد شاء الله الطلاق 
كما شاء وقوع المنجَزِء وان عادث إلى الفعل» لم يقع الطلاق حتى یوجد. وهذه أضعفٌ 
الطرق» وفساذها من وجهين» وذکرّهما. انتهی . ۱ 

مسألة - ۲۳ قوله : (وإن قال: أنت طالق لتقومین . آو: لا قمت إن شاء الله. 


فقيل : كالتي قبلها. وقيل: لا يقعٌ. ونقل اب منصور وغیزه: من حلّفَء فقال: إن شاء 


الله لم یحتف . ولیس له استثناء في الطلاق والعتاق). انتهى. وهذه المسألةٌ من جملة 
المسائل التي ذکرّ فیها هذه الطرق . والله أعلم . وقد قال في «الرعاية الکبری»: وان قال : 
آنت طالق لتدخلنٌ الدار إن شاء الله . لم يحنت بحال . 


(۱) في النسخ الخطیة: «آو". والمثبت من (ط). 


باب تعليق الطلاق بالشروط 4١‏ 


بمحبتها تعذيبّها بالنار» أو ببغضها الجنةَ ونحوه. فقالت: أحبٌ أو آبخض. الفروع 
لم تطلق. وقيل: إن لم يقل : بقلبكِ . وقيل : تطلقٌ . وذكره في «الفنون» 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة» سوّى محمدٍ بن الحسن» ثم اختارٌ قوله : إنها 
لا تطلّقُ؛ لاستحالته عادی کقوله : إن كنتٍ تعتقدينَ أن الجملٌ یدخل في 
رم الابرة فأنت طالقٌ. فقالت: آعتقده. فان عاقلاً لا يجرّزه» فضلاً عن 
اعتقاده . 

ثم إن قالت: کنبث. لم تطلق. وهل يعتبرٌ نطقهاء أو تطلّقُ بإقرارٍ 
الزوج؟ فيه احتمالان“". 
ولو قالت: رید أن تطلَمّني . فقال: إن كنت تريدين. أو: إذا أردتٍ أن 
أَطلمَك» فأنت طالق: فظاهرٌ الكلام يقتضي إنما تطلقُ بارادة E‏ 
ودلالة الحال على أله آراة ایقاعه؛ للارادة التي آخبرته بها. قاله في 
«القنوت4» وان توما رة كرما لا 

قال: ولو قال: إن كان أبوك يرضَّى بما فعلتیه فأنتِ طالق. فقال: ما 


مسألة - ۲۶: قوله بعد قوله : (وإن علْقّه بمحبتها تعذيبّها بالنارء أو ببخضها الجنةً التصحيح 
ونحوه. . . ثم إن قالت: کذبث. لم تطلّق. وهل يعتبرٌُ نطمّها أو تطلّقُ بإقرارٍ الزوج؟ فيه 
احتمالان). انتهی : ۱ 

آحذهما: يعتبرٌ نطها . وهو الصواب. 

والاحتمال الثاني : تطلّق بإقرارٍ الزوج . فهذه أربعٌ وعشرونٌ مسألةٌ في هذا الباب . 


زفق في الاصل : «مستقلة» . 


الفروع 


۱:۲ كتاب الطلاق 


7 00 0 لقان 1 7 
رضیت . ثم قال : رضیث. طلَقَتْ؛ لأنه علقّه على رضا مستقبل وقد وج 


بخلافی : إن كان آبوك راضياً به؛ لانه ماض. وتعليقٌ العتق كالطلاق» 
ویصح بالموتِ . 


باب الشك في الطلاق ۱:۳ 


باب الشك في الطلاق الفروع 


من شك في طلاقٍ أو شرطه لم یلزمه . وقیل : یمه مع شرط عدميٌ*. 


* قوله: (وقيل: يلزمُه مع شرط عدميٌ) إلى آخره. الحاشية 
قال الشيحٌ زین الدين ابن رجب في الثامنة والأربعين بعد المئة من «قواعده»: إذا علَّقّ الطلاق 
على عدم شي: وشكٌ في وجوده فهل يمع الطلاق؟ على وجهين: 
أحدهما: لا يقع. وهو المذهبٌ عند صاحب «المحرر»؛ لأن الاصل بقاءٌ النكاح وعدم وقوع 
الطلاق . ۱ ۱ 
والثاني : يقح . ونقل مهن عن أحمدَ ما ید عليه فيمنئ حلّت لیأکلنْ تمرةٌء فاختلطث في تمر كثير» 
إن لم يأكله كله حنگ. وبذلك جزم ان آبي موسى» والشيرازي» والسامري. ورجُحه ابن عقيل 
في افنونه»؛ لاد الأصلّ وجودٌ شرط الطلاق» وهو العدم المعلق عليه . والذي یظهر أنه إذا علّقَ 
الطلاق على شرط عدمیع. كقوله: إن لم أدخل الداز یوم كذا فأنتٍ طالقٌء ثم مضى الیو 
واختلت الزوجان فقال الزوج: حصل الدخولٌ» فلم يقع الطلاق وقالت الزوجة: لم يوجدٍ 
الدخولٌ» فوقعَ الطلاق» أنه ینز على هذا الخلافي» فعلى ما قدّمه المصنف : یکون القول قول 
الزوج» ولا يقعٌ الطلاق. وعلى القول الثاني: القولٌ قول الزوجة. وقد ذكر الشیخ في هذه 
القاعدة ما يشهد لذللگ في مسائل. 
منها : إذا ضُربَ للعنین الأجل» واختلفا في الإصابةء هل القول قول الزوجة؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ 
الإصابةء أو قول الزوج؛ لاد الأصلّ عدم ثبوتٍ الفسخ في صورة ما إذا كانت المرأةٌ یب 
ومنها : إذا أسلم الزوجان بعد الدخولٍء فقال الزوج: أسلمتٌ في عدّتكِ فالنكاحٌ باق وقالت: 
بل اسلمت بعد انقضاء عدَّتِيء هل القول قولّه ؛ لأنَّ الأصل بقاء النکاح» أو قولها؛ لا الاصل 
عدم إسلامه في العدَّةِ؟ فيه وجهان. ۱ 
ومنها : إذا قال: أسلمتٌ قبلكِ فلا نفقةً لك وقالت: بل أسلمث قبلّك فَلِيَ النّفَقَةٌُ هل القول 
قولها؛ لاد الأصلَ وجوب النفقة أو قولّه ؛ لأن التّفقة إنما تجبٌ بالتمكين» والاصل عدم 


الفروع 


1١55‏ كتاب الطلاق 


نحو: لقد فعلث كذاء أو إن لم أفعله اليوم» فمضى وشكٌ في فعله . وان شك 
في عدوه. فطلقة. وله الوطءٌ بعد الرجعةٍء وعنه: يحرّمٌ. اختارّه الخرقي؛ 
لشکه( في حله بعد حرميه . 

وان قال لامرأَنَيْهِ: إحداكُما طالقٌء طلفّت المنويّةٌ؛ ثم من قُرِعَتُ. 
وعنه : يعينها . وذكرها بعشهم في العتق. ولا يطأ قبل ذلك» وليس هو تعبيناً 
لغيرها*. ذكره القاضي» وفيه وجة. والعتق كما ذکر القاضي. "آي: إِنْ 


وطئ إحدّى الجاريتين لا تین عتق غير الموطوءةٍ"» ويتوجّه الوجه. ولا 


وجوده؟ فيه وجهان. ولكنْ قد ذكرٌ المصنفٌ في مسألة تعلیق الطلاقٍ على الاذن إذا قالّ: کنث 
أذنتٌ . أله يقبل بيئة . قال بعضّهم » ووجد حاشيةٌ بخط المصنف : أنه ذكرّه في «الانتصار» ثم قال : 
ويحتمل قبوله بلا ی أو لفظاً معناه ذلك . أعني : أنه يقبل بلا ی على احتمالٍ. والذي بظهر أنَّ 
الاحتمال یوافق ما قّمه المصنف هناء وان ما ذكرّه في «الانتصار؛ وقدّمه المصنف في مسألةٍ الاذن 
یوافق القولّ الثاني . والله أعلم . ويبعدٌ أن يقال: إن المسألة تشبه ما إذا قالت: انقضث علْتَي 
فقال: قد كنت راجعئكِ؛ لظهور الفرق بينهمًا عند تصحيح النظر ؛ لأنَّ قولّها في انقضاء العدَّةٍ مقبولٌ 
من حیثْ الجملةٌ» فإذا قالت : انقضث عدَّتِي» فقال : قد کنث راجمثكِ لم یقبل قولّه ؛ لأنّه بمجرد 
قولها : انقضث. یحکم بانقضائهاء فصارث دعواه للر جعة بعد الحکم بانقضایها» ولأنَّسببَ 
نو في مسألةّ ال رجمو قد وج وهو وقومٌ الطلات» وهو مفض الی حصول اوه مات بوجذما 
يرفعٌه» والاصل عدم وجو ما يرفعٌه» فکان القولٌ قول من يدّعِي الاصل . وأمّا وجود الشرط المعلّق 
طلافها عليه (ذاادعث وجودّهء لا يقبل إلا في الحیض ونحوه. ومسأليّنا ليسث كذلك. 
* قوله: (ولیس هو تعييناً لغیرها). 


يعني : إن وطیع إحدى الجاریتین لا يتعيّنُ به عت غير الموطوءة. 


)۱( في (ط): «کشکه» . 


(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الشك في الطلاق ۱ ١‏ 
يقعٌ بالعیین › بل بتبین وقوعه فى المنصوص . وان مات » آفرع ورئّه. الفروع 
وان أبانَ احداهما معيّنةٌ وأنسيّهاء أو قال : إن كان هذا الطائرٌ غراباً فهذه 

طالق» وان لم يكن فهده » وجهل فعنه : یجتنبهما حتى شس اختاره 


الشبٌ ونقل الجماعةٌ ‏ واختاره الأکثر - هی كالمسألة قبلها "۰ وینفق 
< ےت 
حتى يتبين أو يقرع . 


بر 


فان ذكرٌ أن المعيّنةً غير من فرعت طَلَقّتْء وردّت من قُرِعَتُ . ولم يزد 
ابن رزين . والمذهبٌ: ما لم تتزوخ ؛ لاه لا يقبل قوله في رفع التكاح الثاني ؛ 
أو تكن القرعَة 2 بحاكم . قیل : لانها کحکمه: وقال انخید: لا الحاکم في 
ذلك أكثرٌ منه . وقال أبو بكرء وابنُ حامدٍ: تظلقُ أيضاً . 

وان قال لزوجتيهء أو آمتیه : إحداكُمًا طالقٌء أو حرةٌ غداًء فماتث 


ال قرله*(وزة أبان اهام "و استهاه أو قال : إن كان هذا الطائر الت 
غراباً فهذه طالق » وإن لم يكن فهذه وجهل» فعنه : یجتنبهما حتی که اختاره 
الشيخح» ونقلَ عنه الجماعةٌ ‏ واختارّه الأكثرٌ هي كالمسألة قبلّها). انتهى. اشتمل کلامه 
على مسألتین یکا واد والذي نقلّه الجماعةٌ عن الإمام أحمد هو الصحیح من 
المذهب. قطع به فى «الوجیز» وغيره. قال فى «القواعد»/ : هذا المشهورٌء وهو ٠١‏ 
المذهبٌُ. قال الزرکشی : هذا منصوص أحمدّء وعليه عامةٌ أصحابه. قال الشيخ في 
«المقنع»”") وغيره: هذا قول أصحابنا. یعنو أنه يُقرَعُ. وما اختازه الشیخ مال إليه 
الشارخ. 


(۱) في (ط): «بعینها». 


الفروع 


:۱ كتاب الطلاق 


زوجة”'"؛ أو باع أمةّء فقيل : یقعٌبلباقیق وقیل : يقرَعٌ» كموتهما”" . 

وان زوّجَ بنتأ من ثلاثِء ثم مات وجهلث. حَرّمْنَ. ونقل أبو طالب» 
وحنبل وغیرّهما : تُخرجٌ بقرعة. قال القاضي وأبو الخطاب: فكذا يجي؛ 
إن اختلطث أختثّه بأجنبیات. وفي «عيون المسائل»: لا يجوز اعتبارٌ ما لو 
اختلظ ملکه بملكِ لأجنبيٌ بما لو اختلظ ملکه بملكه؛ لأنه إذا احتلط عبده 
بعبدٍ غيره» لم يُقرَعْ» ولو أعتقّ ستة أعبدٍ في مرض موتّه» أقرع . على أنه نقل 
أبو طالب» ثم ذكرّ الرواية» ثم کلاع القاضي : وأنه لو اشتبّه وله بول غيره» 
فلا قرعَةً ولا تعيينَ . قال أبو الوفاء فيما إذا زوّجّ وليّانٍ: المنقول في مثل هذا 
رواية حنبل» وذکرها . قال: أطلقّه أحمدٌ ولم يعتبرُ ما ذكرّه النجاد. ۱ 

وان قال: إن كان الطائرٌ غراباً فامرآتي طالقٌء ولا فعبڍي حر وجهل 
آقرع. وان قال لزوجته وأجنييّة اسمهما هندٌ: إحداكُما أو هند طالق» طَلَفَتْ 
زوجته . فان نوی الأجنبية دين ويُقبَل حكماً بقرینق وعنه : مطلقاً . ونقل آبو 
او له امرآئان اسنهما واحث ماتت احذاهما» فقال : فلاناٌ ا 


لتصحیح مسألة ‏ ۲: قوله: (وان قال لزوجتیه» أو آمتیه : إحداكمًا طالقء أو حرةٌ غد 


فماتث زوجش أو باع أمةء فقيل : یقع بالباقیف وقیل : يقرَعٌء کموتهما). انتهی : 

القول الأول : هو الصحیح . قدمه في (المحررا ولالرعایتین» و«النظم». 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الثاني : قطعَ به اب عبدوس في «تذكرته» في مسألةٍ الزوجتين. 


)00( في النسخ الخطية: ازوجته»؛ والمثبت من (ط). 


باب الشك في الطلاق ۱:۷ 


ينوي/ الم فقال: الم تطلق؟! کان أحمدّ آراد: لا یْصدّق حكماً. ‏ ۱۳۹/۲ 
وفي «الانتصار» خلاف”'' في قوله لها ولرجل : إحداكما طالقٌء هل بقع الفریع 
ولِنْ ناتی هنداًء فأجابَئه عَمِرَةٌ أو لم تجّه وهي الحاضرة فقال: أنت 

طالقٌء یظنْها المناداگ طَلَقَتْ وعنه : وتطلق عمرة في الحکم وان علمها 

غير المناداة طلقتا إن أراد طلاق المناداة والا طلقت عمرة فقط . 
وإِنْ قال لمن ظّها زوجتّه: آنت طالقٌء وقیل: وسمّی زوجته» طلّقت. 

وفي العكس روايتان» هما أصل المسائل ۳۳. قال ابن عقيل وغیره: العمل 


مسألة ‏ ": قوله: (وإِنْ قال لمن ظنْها زوجتّه : أنتِ طالقٌ» وقيل: وسمی زوجتّه» التصحيح 
طَّت. وفي العكس روايتان» هما أصلّ المسائل) انتهى. يعني: إذا قال لمن ظنّها 
أجنبيّة : أنت طالقٌ. فظهرّت امرأته» هل تطلق آم لا؟ أطلَقَ الخلاف» وأطلقّه في 
«المحرر»» و«النظم» و«الرعایتین»» واالحاوي الصغیر »» و«القواعد الفقهية»» 
و«الأصولية». وغیرهم . وبناهمًا أبو بكر على أن الصّريح » هل يحتاجٌ إلى ني أم لا؟ قال 
القاضي : تما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهايّة لمح ولا يطَرِدُ مع العلم . انتهى : 
إحداهما: لا يقّعُ . قال ابن عقيل وغيرُه : العمل على أنه لیم "وهو الصحيح" . 
وجزمٌ به في «الوجیز» وغیره. واختارّه أبو بكر وغیژه. وصحخحه في «تصحيح المحرر» 
وغيره. وهو اهر ما مه في «المغتي» 2 واالشرح»"*. 


)١(‏ ليست في (ط). 
(۲ ۲ )ليست في (ص). 
(۳) ۳۷۷/۱۰ . 


(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۷۳/۲۳ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


هھ انه 


۱:۸ كتاب الطلاق 


على أنه لا يقعُ . 


وكذا العتق ؟*. وقيل: لا يقَعُ. قال أحمدُ فيمّن قال: يا غلام» أنت 
ع حبق 57 الذي نوی. وفي (المنتخب» : أ وتيخ أن له عبداً أو 


زوجت فبان له. 
وان أوقعَ بزوجَتِه كلمة وجهلها» وشكٌ هل هي طلاق. أو ظهاز؟ فقيل : 
قرع بیتهما . قال في «الفنون» : لانها تُخرح المطلق فرح أحد اللفظین . 


وقیل : لو . قلمه في «الفنون»۰ کمن في ثوب لا يدري من أيهما هو“ . 


والروايةٌ الثانية : ِقَعُ . جزم به اب عقيل في «تذكرته»» و«اصاحبٌ المنور». وقال ابن 
عبدوس في «تذکرته» : دی ولم يُقبل حکماً. 

مسألة ‏ 4 : قوله : (وكذا العتق). يعني : ا ا » وقاله") أيضا 

a‏ و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر» وغیرهم . وقدمه في 
و«الشر ۳ ALS GT‏ فكذا يكونٌ الصحيح في 
والله آعلم. بت لا يعتنُ» وان طَلَقَّتْ في الأولى. وهو احتمال في ات 
واالشرح»!۲ 

مسألة ‏ ۵: قوله: (وان آوقع بزوجته كلمةٌ وجهلها» وشك هل هي طلاق. أو 
ظهارٌ؟ فقیل : يقرع بینهما. قال في «الفنون»: لأنّها تخرجْ المطلقت فئخرخ أحد 


اللفظين. وقيل: لغوٌ. قدّمه في «الفنون» کمنی في ثوب لا يدري من أيّهما هو). 


)١(‏ في (ط): «قال». 

. ۳۷۷/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۷4/۲۲ - ۷۵ . 
(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲/ ۷۵ . 


باب الشك في الطلاق ۱4۹ 


ويتوجّه مثله» من حَلَّفَ يميناً ثم جهلها. یو أنه لغوٌّ قول أحمدّ في 
رواية أحمد بن عليٌ الأباره وقال له رجل : حلفت بيمين لا أدري أي شيء 
هي؟ قال: ليت أك إذا دَرَيتَ کرت انا . 

وخکی عن ابن عقيل أله ذكرٌ روايةة”"2. يلزمّه كمّارةٌ يمين» وروايةٌ» أنه 
5 بود كفارة البمين الرؤاية ني: أنت علي كالميقة للم ولا لاه 


انتهى : 

أحدهما: لا يلزمُه شيء» بل هو لغوٌ. قدّمه في «الفنون» كما قال المصنف . وقدّمه 
في القاعدة الستين بعد المئةء فقال: والمنصوص لا یلزمه شيءٌ . قال في رواية ابن 
منصورء في رجلٍ خلت بیمین لا يدري ما هي؛ طلاق أو غيرُه؟ قال: لا يجبُ عليه 
الطلاق حتى يعلم أو يستيقِنَ. وتوقف في رواية أخرّى. وقال: في المسألة قولان 
آخران: 

أحذهما: يُقرَعٌء فما خرج بالمُرعَة» لزمه . قال: وهو بعید . 

الثاني : یلزمُه كفارةُ کل يمين شك فیها وجهلها. ذکرهما ابنُ عقيل في «الفنون»» 
وذكر القاضي في بعض تعالیقه» أنه اسثفتي في هذه المسألة فتوقّف ف ثم نظر فإذا 
قياس المذهب أنه يُقرَعٌ بين الأيمانٍ كلّها؛ الطلاق» والعتاتي» والظهارء واليمين با 
فا يمين وفعَث"" عليها القرعَةٌ» فهي المحلوف عليها. قال: ثم وجَدتُ عن أحمدّ ما 
يقتضي أنه لا یلزمه حكمٌ هذه اليمين. وذکرّ رواية ابن منصور. انتهى. قلت: والنفس 
تمیل إلى الرعة ؛ لأن ذمّتَه قد اشتغلث قطعاً ما بطلاق» أو ظهار . 


(۱) بعدها في الاصل : «أنه». 
)۲( في (ط) : «وقفت». 


الفروع 


۱9۰ كتاب الطلاق 


الفروع لفظ مُحتمل فثبت الیقینْ ۳۴. والله اعلم . 


التصحیح مسألة-5: قوله: (ويتوجّه مثلهء من حلت يميناً ثم جهلها. يؤيدُ أنه لغو قول أحمدَ 

في رواية أحمدَ بن علي الأبار» وقال له رجل: حلفت بيمين لا آدري أي شيء هي؟ 
فقال : ليت أنّك إذا دَرَيتَ دَرَيْتُ أنا. 1 ذکر رواية» یلزمّه كفارةٌ 
یمین ورواية أنه لغو . يؤيدٌ كفارة اليمين الروايةٌ في : أنت علی كالمية الم ولانة؛ 
لاه لفظ محتملٌ» فثبت اليقين). انتهی . ۱ 

قلت : الصوابٌ في هذه أنّه یامه أدنّى الكفارات؛ لأنّه اليقينُ وما عذاه مشکول فيه 
والأحوط أعلامًا. والله أعلم . 

فهذه سث مسائل في هذا الباب . 


باب الرجعة ۱۱ 
باب الرجعة 


من طلق بلا عوض من دخل بها - والمنصوص أو خلا - دون ماله من 
العدد. فله رجعتّها في عدّيتَهاء وان كرهث” بلا ٳِذنِ سيدٍ وغيره» ولو كان 
مريضاً مسافراً". نص عليه . وقال شيحُنا : لا يمحن من الرجعة إلا من أرادً 


* قوله: (دون ماله من العددٍء فله رجعثها في عدّتهاء وان کرهث). 
ذكرٌ المصنف في كتاب النفقاتِ في الإعسار”" : (وإن قلنا: هو طلاقٌ» أَمَرّه بطلبها بالطلاقٍ أو 
نفَق فان أبَى طلّقَ عليه . جزم به في «التبصرة». فان راجعٌ» فقيل : لا يصح مع عُسرتّه . وقيل: 
بلی. فتطلّقُ ثانية» ثم ثالثة) قلت : فعلى القولٍ بعدم صحة الرجعة يُعايًا بها ؛ باه طلاق بلا عوض 
بعد الدخولء قبل انقضاء العدّق تم رجف / وکذلك المولي في باب الایلاء إذا ات 
بالطلاقي» فطلّقَ أو طلَّقَ عليه الحاكمُ» فهل الطلقَةٌ رجعيةٌ» أو بائنةٌ؛ أو رجعيةٌ منه بائنةٌ من 
الحاكم؟ فيه روايات. وقيل في «المحرر»: الرجعيةٌ بأن تکونٌ في نكاح صحيح. احترزٌ به عن 
التكاح الفاسد المختلفی فيه فان الطلاق يقح فيه باثناً . ا 

# قوله: (ولو مريضاً مسافرا). 
الظاهرٌ: أنَّ المصنف ظهرٌ له أن هذه الصورةً وهي المراجعةٌ في حالةٍ هو فيها مریض مسافرٌء قد 
تدخل تحت منع الشيخ» وهو إذا لم يرذ إصلاحاً ولا إمساكاً بمعروفي فان الزوج في مثل هذه 
الحالقٍ» ليس محتاجاً إلى الاستمتاع؛ لوجود المرضي والسفرٍ. والمرادُ ‏ وال أعلم ‏ إذا لم تكن 
الزوجةٌ معه في السفرٍ» فحينئلٍ یکون غير محتاج إلى الزوجة» وغيرٌ قادر على الاستمتاع بهاء ففي 


الفروح 


ا ی ی سل 3 ٠‏ 


الفحص عن ذلك ؛ لوجود القرينة الدالة على قصدٍ الاضرار» 1 


)۱( ص ۳۰۱ 


الفروع 


1۲ كباب الطلاق 


اصلاعا واس ممغروق: :فلو طلق رذن ففي تحريوه الروايات. وقال: 
القرآن یدل على آنه لا یملگه» e‏ لم يقَعْء كما لو طلق البائة 
ومن قال : إنَّ الشارع ملَّكَ الإنسانَ ما حر مه عليه» فقد تناقض . 

ولحرٌ رجعَةٌ أمةِ وتحته حرّةٌ. قال في «الترغيب» : يصح ممن يصح قبوله 
النكاح بلفظ : راجغئها. ورِجَعْتّهاء وارتجَعْتّهاء وأمسكتها وردذثها""'. 
ونحوه» ولو قال: للمحب أو: الأمانةء ولا نيّة. وقيل: الصريحٌ لفظها . 

وفي: نکختها. وتزوّجتّهاء وفي «الموجز). و«التبصرة)»ء 
و«المغني» : نيه وجهان. وفي «الإيضاح» روايتان0" , وفي «الترغيب»2: 


التصحیح مسألة  :١‏ قوله: (وفي : نكحتهاء وتزوجتّهاء وفي فى «الموجز» و«التبصرة»)» 


الحا 


® 


و«المغني»”" : بنية وجهان. وفي «الويضاح» روایتان). ا وأطلقّهما في «المبهج». 
و«الإيضاح»» و«المغني”". و«الكاني و«المقنع*» و«البلغة». 
و«المذهب الاحمد»» و«المحرر»» و«الشرح»!* و«الرعايتين»» و«الزبدة»» ولالنظم» 
و«الحاوي الصغیر» وغیرهم : 

إحداهما: لا تحصْل الرجعةٌ بذلك. ”وهو الصحيخ*'» صححه في «التصحیح» 


أو عدم الاحتیاج إليهاء وقد تكونُ مراجعثها لقصٍ صحيح» وبادر إليها في تلك الحالة؛ خوفاً من 
امتناع الرجعة بانقضاء ال فالذي یظهر أن الشیخ ذكرٌ ذلك ؛ لوجود القرينة» فيحتاجٌ إلى 
ال لا أن بمجرد ذلك منم من الرجعة. ولم يقيدٍ المصنف کلامّه ؛ ان كر قاعدة الشیخ في 
ذلك تدلُ على المراد. والله تعالی آعلم . ۱ 
(۱) في (ر): «أردتها". 
(۲) ۵1۱/۱۰ . 


. ۵۰۱۹/6 )۳( 


(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۸۰/۲۳ - 
 6(‏ ۵) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب الرجعة ۱۳ 


هل تحصّل بكناية» نحو: آعدتلی» واستدمتئك؟ فيه وجهان. 

ویملکها ولي مجنونٍ» وقیل : لا . 

ولا يصح بشرط نحو : كلّما طلقئك فقد راجغثك. ولو عکسّه» صم 
و 

وفيها مع ردَّةِ أحدهماء إن لم ثعبل الفرقةٌ وجهان“". وهي وج فيما 


واتصحيح المحرر»» و«الخلاصة». وغيرهم. وجزم به في «الوجیز»» وغيرهء واختارّه 


الفروع 


۲ 


القاضی . قاله في «المبهج». وقدَّمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب» 


و«المستوعب»» و«شرح ابن رزين2» وغيرهم . 

والوجه الثاني: تحصّلُ الرجعةٌ بذلك. أوماً إليه أحمد. قاله۲۳ في «المغني»"› 
وغيره. واختاره ابِنُ حامد. وفي «الموجز» و«التبصرة»» و«المغني»"» و الشرح)”", 
وغيرهم: تحصّلٌ الرجعةٌ بذلك مع نيه . واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته». قال في 
«المنور»: ونکخثها وتزوَّجتُها كنايةٌ. وقال في «الترغيب»: و هل تحص الرجعة 
بكناية» نحو : أعدئك أو استدمئك؟ فيه وجهان. وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين: إن 
اشترّطنا الاشهاد في الرجع لم تصحٌ رجعثها بالكناية» وإلا فوجهان. وأطلق صاحبٌ 
«الترغيب» وغیزه الوجهين» والأولى ما ذكرنا. انتهی . 

مسألة 7 : قوله: (وفیها مع ردة آحیهما» إن لم نجل الفرقةٌ وجهان) . انتهی . إن 
قلنا: تُتَعجّل الفرقةٌ بمجرّدٍ الردّق لم يصح الارتجاغ؛ لأنّها قد بائث وان قلنا: لا 


)١(‏ في (ط): «قال». 

. o۲ - ۵۱۱/۱۰ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۸۱/۲۳ . 
(4) ليست في (ط). 


١64‏ كتاب الطلاق 


لفریع لها وعليها. وعنه: لا إيلاء منهاء وإنها محرمةء فيراجعٌ بالقولٍ. 


وفي اعتبار الإشهادٍ روایتان ۳۲. 


التصحيح نجل فهل يصح الارتجاغ أم لا؟ أطلقٌ الخلاف : 


آحدهما: لا يصح. وهو الصحيحٌ. وبه قطعّ في «الهداية»» واالمذهب» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› و«المقنع»""» و«الوجیز»» وغیرهم. وقدمه في 
«المغني”", و«المحررا» و«الشرح»؟ و«النظم»» و«الرعايتين)» 
و«الحاوي الصغير»» وغیرهم . وكان الأولى أن یعدم المصنف هذا. 

والوجه الثاني: يصح. وقال ابنُ حامدٍء والقاضي: الرجعةٌ موقوفةٌ. قال الشبح 
الموفق والشارخ : هذا ينبي أن يكونّ فيما إذا راجَعَها بعد إسلام آحدهما. انتهى . 

مسألة ‏ ": قوله: (وفي اعتبار الاشهاد روایتان). انتهى» وأطلقّهما في «الهداية»؛ 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الكافي»”", و«المقنع»“» 
و«المحرر» و«المذهب الاحمد» وغيرهم: 

إحداهما: لا يشترط . وهو الصحیخ. نص عليه في رواية ابن منصور. وعليه أكثرُ 
الأصحاب؛ منهم أبو بكرء والقاضي وأصحابه کالشریف» وأبي الخطاب» وابن 
عقيل» والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم. 
وصځحه في «التصحيح» وغيره. وجزع به في «الوجيز» وغيره. وقدّمه في «الرعابتين»: 
ا اله و«النظم». و«إدراك الغاية»» واتجرید العناية»› وغيرهم . 


)۱( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٩۲/۲۳‏ . 
(؟) ۵1۱/۱۰ - ۵۱۲ . 


. ۵۱1۱/6 )۳( 


(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۸۲/۲۳ . 


باب الرجعة 100 


وألزم شیخنا بإعلانٍ الرجعق والتسریح و“ الاشهاد؛ كالتكاح والخلع الفروع 
عنده» لا على ابتداء الفر قة قة؛ لقوله تعالی : شه دراک [الطلاق : ۲ وللا 
یکتم طلاقها . ونقل ابن منصور: إذا طلقّء فاشهد ثم راجع ولم یشهذ حتی 
فرغت العدَّةٌ فاذا راجع» فهي رجعة. ُ. ونقل أبو طالب : إذا طلقَ واستکتم 
الشهود حتى فرغت اغد 3 بينهماء ولا رجعة له عليهاء زف 
ل اوی «الترغيب» في خلعها روايتان. وأنّه لو قال لها : أنتِ طالق مع 
انقضاء العدّف احتمل وجهين. ولا مهرٌ بوطتها مكرهةء وأوجبّه أبو 
الخطاب . قال جماعةّ: إن لم يراجم . وعلى 00 یحصل بوطیها 
وقیل : بنيّةِ. ولا تحصل بما ینشر الحرمة سوّى الوطءء "في المنصوص" 
لا بانکار الطلاقی قاله في «الترغیب» وغیره. ومتی 17 ولم تحصل به 
رجع استأنف* لوطیه("؟ ودخل فیها بقيةٌ عدَّةِ طلاق» ویراجعٌ في بقية 


والرواية الثانية: بشترط . نص عليه في رواية مهن وغزیّت إلى اختیار الخرقي اتصحیح 
وأبى !سحاق بن شاقلا فى «تعالیقه». وقذمه ابنُ رزین فى اشرحه» . 
تیم ن 
(*7) الأول: محل هاتین الروایتین» على رواية آنها ليست مباحةٌ حتی يراجعّها 
بالقولٍء وأنّه لا یباخ لزوجها وطوها» ولا الخلوةٌ بهاء ولا السفرٌ. وبناهمًا على ذلك في 
«المذهب»» و«مسبوك الذهب» واالمحرر»» و«الرعايتين»» ولالنظم» و«الحاوي»» 


* قوله: (ومتی وطی ولم تحصل به رجعت استأنف. . .) إلى آخره. الحاشية 
أي : بناءً على القول بأن الوطء لا تحصل به الرجعةٌ» قاله في «الكافي». 


)١(‏ في (ر) و(ط): «أو». 

)۲( أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۰۱۹6/۰ والبيهقي في «السنن الکبری» ۰۳۷۳/۷ عن علي رضي الله عنه قال: 
«إذا طلقها ثم أشهد على رجعتهاء فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها». 

(۳۔ ۳) ليست في (ر). 


الفروع 


11۰ 


الحا 


سيه 


۱٥٦‏ كاب الطلاق 


عدَّةِ طلاق فقط. وقيل: في وقوع طلاقه في بقية عدَّةِ وطيّه وجهان. ولو 
أحبلّهاء فرغتا في الأصحٌ بالوضع» وله في الأصح الرجعةٌ مده الحمل . 

وان راجعها أو تزوجها ذلك که دوه . ره ر یستانف اه إن 
تزوجث بعده. 

وان اذَّعَى رجعتها في الملّة. فبل قولهء لا بعدّها. وان سبقّته فقالت : 
انقضث عدَّتِيء فقال: قد كنت راجعئك. أخذ بقولها» ولو صدّقه موی 
أمةٍ ۰ نص عليه. وکذا إن سبقّها. قطعٌ به الخرقئٌ» وأبو الفرج» وان 
الجوزي. وفي «الواضح» في الدعاوي انض قل والأصح قوله» جزم به 
في فى «الترغيب». فلو تداعَيا معا فقيل : وا برها وقيل : بقوله. وقيل: 


وے۔ ۶(مع) 
فرع . 


والمصنف وغیرهم . 

قال الزرکشي : وهو واضخْ. وأمّا إن قلنا: تحصل الرجعةٌ بالوطءء فکلامٌ المجدٍ 
يقتضي أنه لا يشترط الاشهاف رواية واحدةٌ. قال الزرکشی : وعامة الأصحاب/ يطلقونَ 
الخلاف» وهو اهز حلام القاضي في «التعليق». انتهی . قلت: وهو ام وم الشیخ 
في «الکافي»» و#المقنع ۱ وغيره. 

(7) الثاني : قوله: (ومتى وطئ ولم تحصل به رجعت استأنف لوطیه). صوابه 
استأنَفَتْ» أي : عدة. 


مسألة  ٤‏ : قوله: (ولو سبقّهاء أحذّ بقولف في الأصحٌ. فلو تداعيا معأ فقيل : 


)١(‏ في (ط): «الامة». 


. ۵۱۱/4 )۲( 


إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف AYY‏ . 


باب الرجعة ۱5۷ 


ومتی رجعث, قبل جحد آحیهما النكاح ثم اعترف به" . ون الفریع 
آشهد علی رجعتها ولم تعلم ۱ اعتدّتُ ونکحت من أصايهاء ردت 


يۇخ بقولها . وقیل : بقوله . وقیل : یقرغ) انتهی . التصحیح 

أحدها: یوخ بقولها. والصحیخْ. قطعَ به في «الوجیز»» وغیره. وصححه في 
«المغني»! ۳ واالشرح»* واتصحیح المحرر»» وغیرهم . وقدمه في «الهداية»)» 
و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»“» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»› واشرح ابن رزین»» وغيرهم . قال اب منجا: هذا المذهب. 

والقول الثاني : وهو أن القول قوله مطلقاً . اختاره بعض الأصحاب . 

والقول الثالث : احتمال لأبي الخطاب . وأطلقّهما في «المحرر»؛ والزركشي . 

إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر ؛ إذ الأولى أنه كان يقدمُ أن القول قولها » 
والظاهرٌ أنه تابّع «المحرر» . ولكنْ لم يشترط صاحبٌ «المحرر» فيه ما اشترطه المصنف . 

مسألة ‏ ۵: قوله بعدَ المسألة المتقدمة: (ومتى رجعت قيل : کجحد أحدهما 
النکاحَ ثم اعترف به) انتهی . 

تيان المصنف بهذه الصیغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول» ولکن لم یأت بما 
ينافيه . ویحتمل آنها «فبل» بالباء الموحدة من تحت من «القّبول»ء لا أنه بالياء المثناة من 
تحت من «القول» ولعله أولّى» فانتفّى ما یرد عليه» ولکن نحتاح إلى تصریح بذلك. والله 


(۱) في (ر): «فجحدا. 

(۲) ليست في الاصل. 

. 21۸۱۰ ۳( 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۱۵/۲۳ . 
(۵) ليست في (ط). 


۱9۸ كناب السطسلاق 


الفروع إليه» ولم يأ حتی تعتدٌ. وعنه : هي زوجةٌ الثاني . وکذا إن صدّقاه*. وفي 
الرامج « EN‏ . وان لم يُشهدٌ برجعتها تهاء وأنكرّاهف رد 
E‏ هلي E‏ والأصحٌ: لا یلزمها مهر 
EES N‏ 
بلا عقَلٍ جديلٍ . 
فصل 

من طلق عدد طلاقه» حرمَث حتى تتزوّجَ من بطؤهًا مع انتشار في الفرج؛ 
وان لم یتزل. وقیل: وهو ابن عشرء وقيل : : ثنتي عشرةً. ونقلّه مُهنا. ولو 
ذميا وهي ذمية . يحي حت الح أو قذرها مع جب. وفي «الترغیب» 
وجه : بقيّتّه والأصحٌ: : ونوم» وا واغما وجنون» وظْها أجنييّة ) ان 
وعنه فيه : : إذا كان پتزل . وان ملک أمة لها : ٠‏ أو وطئ في نكاح مختلفی 
فیه» أو إحرام أو صوم فرض ؛ أو حيض ونفاس » لم يُحلّها و 

فى الكلّء کوطء شبهت أو ملكِ يمين» أو نكاح باطل» أو في ردَة. . وفي 
«التبصرة ۷ إن نويا الاحلال» فروایتان؛ بناء على یه وتحل 


1 


و 0 


محرمه الوه لمرض» وضيق وقت صلاة» وعد 8 ولقبض مير 
ونحوه؟ اال الا > بل لحق الله * 


التصحيح ١‏ (*7) تنبیه: قوله: (وتحل محرّمة الوطء لمرض؛ وضيقٍ وقتِ صلاة» ومسج). 
انتهی . صرح وقطعٌ أنْ الوطء في المسجدٍ محرمٌ وقطعٌ ابن تميم بکراهة الوطء فوق 
الحاشية * قوله: (وكذا إِنْ صدّقاه). 
أي : لم تقم له بت ولكن صدَّقام فهو كالبيئة. 


* قوله: (لأنْ الحرمةً لا لمعني فيهاء بل لحقٌّ الله تعالی). 
يعني : بخلاف وطيها في إحرام ونحوه فا الحرمة هناك لمعنی فيها وهو لحقٌّ الله تعالى» فلعلّه 


باب الرجعة ١668‏ 


وفي «عيونٍ المسائل)» و«المفردات»: منعٌّ وتسلیم وقال: قال بعض 
أصحابنا : لا نسلّمُ؛ لاد أحمد علله بالتحريم» فنطرده» وهذا قول أحمدٌ في 
جميع الأصول؛ کالصلاة في دار عَصبٍء وثوب حرير. 

ا - وعنه : وطلقتین - ملك تتمّة تتم ثلاثِ» ککافر طلَقَ 
ثنتین ثم استرق ثم تروّجها: وكذا الرواية في عثقهما معا . وله الرجعةٌ إن 
ملك الم وان علّقَ ثلاثاً بشرط فوجد بعد عتقه» لزمَثه. وقیل : تبقّى له 
او نوت 

وان اعت مطْقّه المحرّمَةٌ الغائبةٌ نكاح من أحلَّها له وانقضاء نها 


مئه* » ولم ترج قبل العقدِء نکخها إن أمكنّ وظنّ صدقها وفي «الترغیب» 


المسجدٍء وقال: نص عليه. ذكره عنه المصنف في الاعتكافٍ”". وقطعَ في 
«الرعاية الكبرى» بجواز الوطء في المسجدء وفوق سطحه. فهذه خمس مسائل في هذا 
البات . 


مجموغ للإمكان. 
* قوله: وك كفت مطلّقتُه المحمةٌ الغائبةٌ نكاح من أحلّها له» وانقضاء عدَّتِها منه. 

إلى آخره. 

قال في «الاختيارات»: قال أصحابنا : من غابث مطلَّقتُه المحرّمةٌ؛ ثم ذکرث أنها تزوّجث مَنْ 
أصابّهاء وانقضث عدُنْها منه وأمكنّ ذلك. فله نکاخها» إذا غلب على ظنّه صدقهاء وإلا فلا. وقد 
تضمنث هذه المسألةٌ؛ أن المرأةً إذا ذكرث أنه كان لها زوخ فطلّقَهاء فإنّه يجوز تزرجُها 
وتزوِيججهاء ون لم يثبث أنه طلّقّها. ولا يقال: أنَّ ثبوت إقرارها بالنكاح يوجبٌُ حقٌّ الزوج» فلا 
بجو نكاحها حتى یثبت زواله. ونص أحمدٌ في الطلاقيء إذا كنب إليها : أنه طلّقهاء لم نوخ 


() ليست في الاصل. 
(۲) ۱۱۶/۵ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۱4۰/۲ 


و إن كانت ثقة “وسال أو طالب عن اطلی دنا وهو مجان قال تحط 
وتأمره وتّفتدي منه ”'وتفرٌ منهاگ ولا تخرج من البلهٍ» ولا تتزوّجٌ حتى تعلنه - 
هذه دعوی - ولا ترثه. وقال بعض الناس: إن قدرّث أن تقتله؟۳. ولم 
یعجبه . قلثْ: فان قال: استحلّث وتز وججها قال: یقبل منه. والمرأة إذا 
عرفت بصدق یقبل منها . ولو كذَّبّها الثاني» صِدَّكَتْ في حلها للاول. وکذا 
دعوّى نکاح حاضر منکر في الاصٌ» ومثل الاو من جاءث حایما ۳ 
فادّعت أنَّ زوجها طلّقّها/ وانقضث عِدَّتّهاء فله تزویجها إن ظنَّ صدقّهاء 
کمعاملة عبدٍ لم يثبْتْ عتقّه . قاله شیخنا؛ لا سيّما إن كان الزوجٌ لا یعرف. 
وظهرٌ مما تقدّم: لو اتفًا أنه طلمّها وانقضت العِدَّةُ ژوجث. وقد ذکرو*) 
من بها أنه طلقّها ومن أقرَ أنه طلّقها في مرضه . 

ومن قال في العِدَّةِ: راجعتّها من شهرء وظهرٌ من رواية أبي طالب 
المذكورةء لو شهد أنَّ فلاناً طلّقَ ثلاثاً» ووج معها بعد وادّعى العقد 


حتى یثبت الطلاق. وكذلك لو كان للمرأة زوجٌ» فادَّعت أنّهِ طلّقَهاء لم تتزدّج بمجرد ذلك» 
باتفاق المسلمین ؛ لأنًا نقولٌ: لد المسالةً هنا فيما إذا اعت أنه تزوّجَها من أصابّها وطلّقّهاء ولم 
تعيّنه » فان النكاح لم يثبث لمعین بل لمجهولء فهو كما لو قال: عندِي مال لشخص وسلمثه إليه. 
فانه لا يكون إقراراًء بالاتفاقء فكذلك قولها: كان لي زوجٌ وطلقَنِي. و: سید وأعتقيي. ولو 
قالت : تزوّجَني فلانٌ وطلقني» فهو كالإقرارٍ بالمالٍ وادّعاءِ الوفاة. والمذهبٌ آنه لا يكون إقراراً . 


(۱-۱) ليست في (ر). 

() في (ر): «تقبله». 

(۳) في (ط): «إلى حاكم». 

(4) بعدها في (ر): «آنه». 

(6) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


باب الرجعة ۱ 


ثانياً بشروطه یقبل منه. وسئل عنها الشیخٌ فلم یج . وياتي إذا لم ييل 
ا بتكاح على نفیها > لا پنکر علیها ببلد غربة» فیتوجه التسوية 

تخريجاً. ولو وطيع من طلَّقّها ثلاث حُلّ. نص عليه.. فان جحد طلاقّها 
ووطتهاء فشهدَ بطلاقه» لم یله لأا لا نعلم معرفّه به وقتّ وطيه إلا 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


۱۹ كتاب الطلاق 


باب الإيلاء 

وهو أن یحلت - في الرضا والغضب. ولو قبل الدخول - زوحٌ» نص 
علی لك ويتخرج : وأجنبئٌ*. کلزومه الکفارع ۲ ویتخرج(۲ : إن أضافه 
إلى النکاح» ومثله نكاحٌ فاسد یمکثه الوطكٌ» ولو كان عبداً کافراً خصيًا جب 
بعض دگره» أو ممیزا مع عارض يرجى زواله كحبس ومرض » وعنه : أو 
لاء کجَبٌ ورتق. اختاره القاضی وأصحابه. ولو حلت. ثم جبّء فني 
بطلانه» وجهان۳"* لا طفلةًء قاله في «الترغیب» بالل أو صفة من صفاته ؛ 
لاختصاص سقوط الدعوی بها. واختصاصها باللعان وعنه: وبيمين 


التصحیح مسألة -۱۰: قوله: (ولو حلف ثم جبٌء ففي بطلانه» وجهان). انتهی . وأطلقهما 


الحاشية 


في «الرعایتین!۰ واالحاوي الصغیر» : 

آحدهما: یبطل . قلت: وهو الصواب» وصخحه ابن نصر الله في «حواشيه»» وقد 
قال أكثرٌ الأصحاب: لا يصح إيلاء العاجزٍ عن الوطء بِيَبُ”" أو شلل» ونحوهماء وعند 
القاضي وأصحابه : يصح» فيصح هناء ولا يبطلٌ بطريق أولى وأحرى . 

والوجه الثاني: لا یبطل. وهو مقتضى ما قاله القاضي وأصحابه. قلت: وهو 
ضعيف جدَاًء فعلى هذا: نيتّه : إذا قدرث جامعئّك» وجعل ابن نصر الله محل الخلافٍ 
هنا على القول بعدم الصحة هناك وهو واضحٌ. 


* قوله : (ویتخرج : وأجنبيّ) . 
لان الأجنبي إذا حلف لا يطأً امرأة ثم وطئهاء لزمته الكفارةٌ» لکن لم یحکم عليه بحکم الايلای 
إلا على التخریج الذي ذكره المصنفٌ . 

)١(‏ في (ط) «لكفارة». 


)۳( بعدها في هامش (ر) : «الرضا والغضب». 
(۳) بعدها في (ط): «أوشب». 


باب الإيلاء ۱۳ 


مکفرق کنذر وظهار . اختاره آبو بکر . وعنه: وبعتق اک وطلاق بأن یحلت الفروع 
بهما ؛ لنفعها(" أو على رواية ترکه ضراراء لیس کمول"*. اختاره شیخنا؛ 
وألزمَ عليه كوثه يميناً مکفرةٌ يدخلها الاستنا وخرج على الأولى أنَّ 
الحلف بغیر الله وصفته لغوّء على ترك وطء زوجته" في الفرج» لا الدبر 
آبد أو یطلق أو فوق أربعة أشهرء أو ینویها وعنه : أو هي“ . أو یجعل 
غايته ما لا بوجذ فيها غالبا . وعنه: أو ما لا يظنٌ خلو المدة منه فتخلو» 
کمطر وقدوم زیلٍ . 
له و2 3 ع # ۱ و 

نقل عنه مهنا : فيمن حلف لا يطأ حتى يأذنَ فلان أو ما دام حيّاء فمُولٍ 
بمضي المدة. ونقله ابن القاسم في : حتى تُرضِعَ صبيّاً أو غيره» قال: أن 
کل یمین منغت جماعاً حتى تمضي المدة فمُولٍ؛ لأنه قد عضل امرأته . وان 
قال: حتی تحبلی» ونیته ل متجددا ولم بط فمول» وإلا 


فالروایتان!*؟. وقال ابنُ عقيل : إن آلی ممن تَظاهرَ منهاء أو عکسه لم 


(7) تنبیه : قوله: (وان لم يطأء فمُول» والا فالروایتان) يعني : اللتین في قوله: التصحبح 


* قوله: (علی ترك وطء زوجیه). الحاشية 
التقدیر : أن یحلت بالله على ترك وطء زوجته . 

* قوله: (آو هي). 
أي : الأربعةٌ آشهر فقط» ولا تشترظ الزيادةٌ عليها . 

)١(‏ في (ر): «وعتق». 

(۲) في (ر): «لنفعهما؟. 


(۳) في (ر): «نکول». 
(4) في الاصل و(ط): «حبل». 


افرع 


64 كتاب الطلاق 


يصح الثاني منهما في رواية» وهو مذهبٌ علي . 

وان علّقه بشرط» صار مُولياً بوجوده. وقيل: تعتبز مشيئتُها في الحال» 
نحو : والله لا وطئتك إن شنت أو دخلت الدار. وان قال: إلا برضاك أو 
إلا أن تشائي فلا إيلاء. وعند أبي الخطاب وابن ¿ الجوزي - وجزم به في 
«التبصرة) -: إن لم تشأ في المجلس» صار مُولياًء وان قال : إن وطِبتكِء أو 
قمتِء أو کلمت زيداًء فو الله لا وطنتّكِء لم يصر مُولياً إذن» في الأصحء 
ومتى أولجٌ الحشفةً في الصورة الأَوَّلةٍ ولا نی حنتٌ بزيادته» في الاص 
ومتى اتی بصريخه» أو: لا أدخلتٌ» ومعناه: حشفتي أو ڏگري» لا جميعه 
في فَرجك» وتزيد البکر بقوله: لا افتضضتككٍ» وفي «المستوعب» وغيره: 
ولا بني بك. وفي «الترغيب» وغيره» فيهما مِن عربي لم يُديّنء ويديّنُ مع 
عدم قرینة . 

ولا كفارة باطناً في : لا جامعتّكِ لا وطتك. لا باشرك. لا باضعتك 
لا باعلتك لا قربتك لا أتيئكِ» لا أصبتك لا مسستك. أو لمستك لا 
اغتسلتٌ منك وزاد جماعة: لا افترشتّك. والمنصوص: ولا غشيئك 
تام وا اقب ابو یی «الراضج ؟: الأبضاع: المنافع المباحة O‏ 
عبد الجاع دود عفر " مخصوص ین فرج أو غيره» على ما یعتقه 
المعفقهة . والمباضعةٌ مفاعلةً من المتعة به . والمتفقهة 7 تقول : منافع البُضع . 


)١(‏ في (ط) و(ر): «المستباحة». 
(۲) في (ر): «عقد؟. 
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وفي «الخلاف»: أن" الملامسة اسمٌ لالتقاء البشرتينء قيل له: إذا 
أضيف اللمس إلى النساءء اقتضى ظاهر الجماع كما إذا أضيف الوطء إلى 
النسای اقتضى الجماع فقال: الوطءٌ قد اقترن به الاستعمال في الجماع 
فصار بمنزلة الحقیقق وليس كذلك المس واللمس والمباشرةٌ والافضا 
وما آشبهها. فانه لم يقترن العرف باستعمالها في الجماع. فبقیت على 
حقيقتها . وفي «الانتصار»: لمستّم. ظاهرٌ في الجسْ بالید» ولامستم» ظاهر 
في الجماع» فیحمل الأمرٌ علیهما ؛ لأن القراءتين کالایتین "۳ . 

وذکر القاضي هذا المعتّی أيضاً. وظاهرٌ نقل عبدٍ الله في : لا اغتسلث 
منكِء أنه كنايةٌ» وهو في الحیل"" في الیمین» واا تقث على نية أو 
قرينة» نحو: لا ضاجعتك» لا دخلث عليكِ» لا دخلتٍ علىّ» لا قربت 
فراشك» لا بت عندّك . 

ولا ايلاء في : إن وطتّكِ فلله علي صومٌ أمس» أو هذا الشهرء أو فأنتِ 
زانية» أو لا وطتكِ في هذا البلدِء» أو مخطوبة» نص عليه» أو حتى تصومي 
نفلاًء أو تقومي » أو يأذن زیذ» فیموت زيذء وعکسه: حتى تشربي خجمراء 
أو تسقطي مهرّك» ونحو ذلك. 

وان قال: إن وطتتّك» فعبدي حر عن ظهاري. وكان ظاهرٌ فوطئ» عتق 


(۱) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 

)۲( لمستم : قراءة حمرة والكسائي وخلف والاعمش. ولامستم : قراءة الباقين : «النشر في القراءات العشر» لابن 
الجزري ۰۰/۲" 

(۳) في الاصل: «الحل». 


الفروع 


۱۹۹ كتاب الطلاق 


لفریع عن الظهار» ولا فليس بمُولٍ*. فلو وطئ» لم یعتق في الأصحٌ» ولو قال: 
إن وطئتك» فهو حر قبله بشهر. فابتداء المدة بعد مضیّه. فلو وطئ في 
الاو لم یعتق والمطالبة ۳ شهر'' سادس» وان قال: لا وطعتكِ في 
السنة إلا يوماً أو مرةً» فلا ٍبلاء حتی یطاً ویبقی فوق ثلثهاء وکذا لا وطتیّكِ 
سنة إلا يومأء وقال القاضي وأصحابه : مُولٍ في الحال . 

وان قال: لا وطِئدّك زمناً معيناًء فإذا مضى ٠‏ فوالله لا وطتتّك زمناً 
معيناًء وهما فوق لب سن ففي ایلائه وجهان". وإن قال لأربع: لا 


التصحیح مسألة ۲: قوله: (وإن قال: لا وطتتّك زمناً معيناًء فإذا مضىء. فوالله لا وطتتك 

زمناً معيناًء وهما فوق ثُلْثِ سنةء ففي إيلائه» وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
(المذهب!» و«مسبوك الذهب! واالمغني» 9 وغیرهم : 

آحدهما: لا يصيرٌ مُولياً. وهو الصحیخٌ. وعلیه أكثرٌُ الاصحاب. وجزم به في 
«الوجیز»» وغيره» وقذمه في «الهداية»» واالمستوعب» ولالخلاصة». و«الكافي»› 
واالمقنع»"۳؟ و«المحرر»» واالنظم»» واالرعایتین»» و«الحاوي الصغیرا 
واشرح ابن رزین؟» وغیرهم» وصحخحه این نصر الله في «حواشیه» . 

والوجه الثاني: يكونُ مُولياً. وهو احتمال لأبي الخطاب. وتبعه في «المقنع»“› 
وغيره» وصحخحه الشارح» وهو الصواب. 


الحاشية * قوله: (وإلا فليس بمُولٍ). 
أي : وإلا لم يكن ظاهرٌ. 


)١- ١(‏ في الأصل: ابشهر». 
() بعدها في (ط): «ذلك». 
(۳) ۱۵/۱۱ ۱۰۰ . 

. ۵۳۱/۶4 )4( 


(5) المقنم مع الشرح الکبیر والائصاف ۱۱۷/۲۳ . 


باب الایلاء ۱۷ 


وطِئتٌ کل واحدةٍ منکن صار مُولياً منهنّ» فيحنت بوطء واحدة. وقیل : 
يبقى لهنّ» کموتها وطلاقها . وقیل : لا حنت» وان بقي . 

وكذا: لا ون إن حنتٌ بوطء بعضهنٌ» فان لم یحتّث» صار مُوليا 
من الرابعة إذا وطی ثلاثاًء وقیل : هو مُول منهنّ» فلو طُلّقّ أو وطیع واحدت 
بقي في الباقيات» وعکشه موتها لعدم وطیها» وإن قال: لا وطث واحدةً 
منكنٌ» فكالمسألة الأولى» الا أنه لا حنت بوطء ثانيةٌ» وتقبل فیها نيةٌ معينةٌ 
أو مبهمةٌ» ويقرّعٌ» وقیل : يعيّنُ» وقیل : يقرَعٌ مع الاطلاق . 

فصل 

وتضربٌ مدةٌ الإيلاء من اليمين أربعة آشهر . وفي «الموجز»: لكافر بعد 
إسلامه . وعنه: ال عنصي :فارطا ان اهمه رجع الی» وان 
قول التابعين كلّهمء إلا الزهريّ وحدّه. ”'وفي «عيونٍ المسائل» هذه 
الروايةٌ: نها تختلك متى كان أحدُهما رقيقاً. یکونْ على النصفف فيما إذا 
كانًا حرّين'». وتحسبٌُ عليه مدةٌ عذره ولا يقطعٌ الم حدوثه . 

وعذرها کصغر وجنونٍ ونشوزٍ واحرام» قيل: يحسبٌ عليه كحيض. 
وقيل : لا" . فان حدتٌ بهاء استونفت"؟ المدةٌ عند زواله» وقيل: 


الفروع 


مسألة ‏ ۳: (وعذرها کصغر وجنونٍ ونشوز واحرام» قیل : يحسبٌ عليه کحیض . التصحیح 


(۱۱) جاءت هذه العبارة في «الانصاف» ۱۸۸/۲۳ هکذا: «وذکر في «عیون المسائل» هذه الروايةء وقال: لأنها لا 
)۲۳( في (ر)» و(ط): «استوفت". 


الفروع 


۱/۲ 


15 


۱۹۸ كتاب الطلاق 


وهل/ النفامن مثلّه؟ فيه روایتان"*۴. وقيل: مجنونهٌ لها شهوةٌ کعاقلق 
وان طلَّقّء وقيل: ولو رجعی کفراغ العدَّةٍ قبل الم انقطعت"* وان 
عادّت البه ولو بعقد استونت وکذا لو ارتدٌا أو آحذهما بعد الدخول. 


لمح وقيل: لا) انتهى . وأطلقهما في «الحاوي»» و«الزركشي»: 


الحا 


أحدهما: لا یحست عليه من المدة. وهو الصحیخ » جزم به فی «الکافی»(آ 


و«المغني» ۳ واالمقنع»(* واالشرح»(* واشرح ابن منجا» وغیرهم» وقدمه في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة!. و«الرعايتين»» وغیرهم . 

والقول الآخر: يحسبٌ. قطع به القاضي في «تعليقه»» والشریف. وأبو الخطاب في 
«خلافيهما»» والشيرازي وابنْ البناءء وغيرُهم. وقدمه في «المحرر»» قال في 
«الوجيز» : تقربُ مده من اليمين» سواء كان في المذة مانعٌ ِن قِبّلها أو مِن قبله ‏ 

مسألة ‏ 4 : قوله : (وهل النفاسٌ مثلّه؟ فيه روایتان). انتهی . وكذا قال في البلغة»» 
وهما وجهان عند الأكثرء وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب» 
و«المستوعب»» واالخلاصةا و«المغني» 2 و«الكافي»” . و«المقنع», 
و«الهادي»» و«البلغة»» واالمحررا و«الشرح»*۳ واشرح ابن منجا ولالنظم» 


)١(‏ في (ر): «انقضت». 
(۲) ۵۳۹/۶ . 


. ۳۵۰۳۶/۱۱۳ 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۹۲/۲۳ . 
(۵) ۳۶/۱۱ . 

( ۰۳۹/1 . ۱ 
(۷) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۹۳/۲۳ . 
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فلو أسلمًا في العدَّة فهل تستأنفك» أو تبني لدوام نکاجه؟ فيه افریع 
وجهان» فان مضت المدةٌ» ولم تنحل يميه بفراغ مدة أو بحن أو غيره» 
لزم القادرٌ الوطء - بطلب زوجةٍ يحل وطؤها ولو آمة - ولامطالبة لوليٌ وس 
ولو علقّ طلاقاً ثلاثاً بوطثهاء أمر بالطلاق» وحرم الوطء» وعنه: لا.. 

ومتى ولج وتمّم* أو لبث» لحقه نسبه» وفي المهرء وجهان؟". وقيل: 


و«الرعايتين»» واالحاوي الصغير»ء و«الزركشي»» وغيرهم : التصحيح 

إحداهما : لا يحسبٌ عليه . وهو الصحیخ » صخحه في «التصحيح»» 
و«تصحیح المحرر» » وجزم به في «الوجيز» » و«منتخب الأذمي» » وغيرهماء وقدّمه في 
«إدراك الغاية» . 

والرواية الثانية: يحسبٌ عليه کالحیض. اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وجزم به 
في «تجريد العنایة» . ۱ 

مسألة ‏ © : قوله: (فان أسلّما في العدّة فهل تستآنف. أو تبني لدوام نکاجه؟ فيه 
وجهان). انتهی : 

آحدهما: تستأنف. وهو الصحيحٌ» اختاره في «الرعایة» وجزم به في «المغني»" 
و«الشرح»۳؟ واشرح ابن رزين»» وغیرهم . 

والوجه الثاني : تبني . 

مسألة ‏ 5: قوله: (ومتی ولج وتمم أو لبث» لحقه نسبّه» وفي المهر وجهان). 
انتهی : 


* قوله: (ومتی آولج وتَمم). 
بحتمل أن یکون تمّمَ الإيلاج . 


(0 ۳۰/۱۱ . (۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۹۷/۲۳ . 


.۱۷ كتاب الطلاق 


الفروع ويجبٌُ الحدٌ. جزم به في *الترغیب». وقیل: ويُعرّرُ جاهل*. وفي 
«المتتخب»: فلا مهرٌ ولا نسب» وان نزع» فلا حدَّ ولا مهر؛ لأنه تارك . 
وان نزع ثم أولج " فان جهلا'' التحریم ۰۳ فالمهرٌ والنسبٌء ولا حتّ 
والعکس بعكينهء وان علمّه: لزمّه ألمهر والحد ولا نست وان علمَيْه 
فالحدٌ والنسبٌ ولا مهن وكذا إن تزرّجت في عِدّتها» ونقل ابن منصور : لها 
المهرٌ بما آصاب منها ویُودّبان» وقیل : لا حدّ في التي قبلّها . 
ويتوجة طرده في الثانیة» وتعزیر"" جاهل في نظائره» ونقل الأثرم في 
جاهلَينٍ ويلا أمتّهُما: ينبغي أن يُودَا.. ولو علق طلاق غير مدحول بها 
بوطثهاء ففي إيلائه الروايتان» فلو وطتّهاء وقح رجعياً . والروايتان في: إن 
وطبدّكِ» فضرتّك طالق . فان صح فأبانَ الضرّةٌ انقطعَء فان نكحها وقلنا: 
تعودٌ الصفت عاد الإيلا» وتبني على المّق والروايتان في: إن وطئتُ 


التصحيح أحدهما: يجب المهز. وهو الصحيحُ» قطم به في «الرعاية الصغری» 
و«الحاوي الصغير»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»؛ وهو الصوابٌُ. 
والوجه الثاني: لا يجبٌ مهرٌ. وقدمه ابنُ رزين في «شرحه». وقال: لأنه تابعٌ 
للويلاج . 
الحاشية * قوله: (ويعرّر جاهل). 
كذا هو في غالب النسخ بالزاي بعد العين» وهو موافق لقوله بعد ذلك: (وتعزيرٌ جاه في 
نظائره) . 


(-۱) في (ر): «جاهلا) . 
(0) في (ر) و(ط): «بالتحريم؟. 
(۳) في (ط): الويعزر». 


باب الایلاء ۱۷۱ 


واحدتً فالأخرى طالقٌ”*2. ومتی طلّقّ الحاکم هناء طلَىَ على الابهام ولا 
مطالبة» فإذا ''' عيّنّت بقرعة» سمعٌ دعوّى الاخری» وتمهل لصلاة فرض» 
وتحأل من إحرام » وأكل» وهضم طعام» ونوم عن نعاسٍ» ونحوه ولا 
يصح طلاق حاکم قبل قبل ذلك» فتاه لطلب رقبة ثلاثة أيام. لا 
لصومه”". بل ع وقيل: يصومه”" فيفيء كمعذورء وقيل: هل 
OEE‏ وال قط عدي ۱۴ لأنّ التحريم عليه؟ فيه وجهان. فإن 
فاء ولو بتغییب الحشفةٍ في الفرج» انحلّت يميه وكمّر. وقیل **: - وذکره 
ابن عقيل روايةٌ -: ۳ مباحاً لا في حیض ونحوه» وان حنت به» كبر 
ودون الفرج» وان حنتٌ بهما في وجه. 


() تنبیه: قوله: (ولو علّق طلاق غير مدخول بها بوطیها» ففي إيلائه الروايتان» 
فلو وطئهاء وقح رجعياًء والروایتان في: إن وطتك» فضرئك طالقٌ. فان صح فبان 
الضرَةًء انقطعَ . . . والروايتان في : إن وطئتٌ واحدتٌ فالأخرى طالقٌ). انتهی . لعله أرادٌ 
بهما قولّه قبل ذلك : (ولو علق طلاقاً ثلاثاً بوطئهاء أمر بالطلاق» وحرم الوط» وعنه: 
لا) انتهی . وهو قد قدَّم فيها حكماًء ثم ظهر لي : أن الروايتين هما اللتان في صحة الإيلاء 
بطلاق» وقدّم أنه لا يصح» "وهذا عینْ الصواب*. 


* قوله: (والا سقط حها). 
أي : وان لم تمکُنه سقط حقها . وإنما یسقظ حقّها بعدم التمکین» وان كان الوطه محرّماً؛ لان 
التحریم في حقه دوتها» وفیه نظر . 


)١(‏ في (ط): «فان». 

(۲) في (ر): «لصوم». ۱ 
(۳) في (ط): «بصومه؟. 

() ليست في الاصل . 

(۵.0) ليست في النسخ الخطية؛ والعثبت من (ط). 


الفریع 


الحاشية 


الفروع 


۱۷۲ كتاب الطلاق 


وان استدخلّت ذكره وهو نائمٌء أو وطتها نائم أو ناسياًء أو جاهلاً 
ا أو مجنوناً - ولم نُحنّث الثلاثة ‏ أو کف يميئه بعد المدة قبل 
الوطی ففي خروجه من الميئة وجهان. وفی «المذهب»: يفىءٌ بما 


#۵ یم مس 


يبيحها لزوج أل . 


التصحیح مسألة ‏ ۷: قوله : (وان استد خلت ذکره وهو نائم أو وطنّها ادا أو تاا أو 


الحا 


a 


جاهلاً بهاء أو مجنوناً - ولم تحت الثلاثة ‏ أو کف يميئه بعد المدة قبل الوطءٍء ففي 
خروجه من القَيئَةِ وجهان) انتهى. ذکر ست مسائل حکنها واحد. وأطلقهما في 
«الرعایتین»» و«الحاوي الصغير»» قال في «الكافي»”" : وان وطن زهو ار 0 
یحنث» ویسقط الإيلاء. ویحتمل أن لا يسقطء وان وطتها ناسياًء فأصحٌ الروايتين: لا 
یحنث» فعلیها هل تسقط؟ على وجهین کالمجنون. وقال في «المحرر»: ولو 
استدخلت ذکره وهو نائمٌ» أو وطتها ناسياًء أو في حال جنونه» وقلنا: لا يحنثُ» خرج 
من الفَيّة. وقيل: لا يَخرجٌ. وقدَّم فيما إذا کر بعد المدة قبل الوطءء أنه لم يُخرج من 
المَيئّة . وقال في «المنور» : ويخرجٌ بتغييب الحشفة في فل مطلقاً . وقال ابن عبدوس في 
«تذکرته» : ویکفر بوطءء ولو مع اکراه ونسیان. وقال في «المغني»” "2 و«الشرح»**: 
وان كمّرَ بعد الأربعة آشهر وقبل”*' الوقف» صار کالحالف على أكثرٌ منهاء إذا مضت 
يميه قبل وقفه . انتهی . وقال این رزين في «شرحه) : إذا حلف على ترك الوطءء ثم 
کم انحلّت يميئه ولم يصر مُولياً. نص علیه. وقال أيضاً: ويَخرجٌُ المجنونُ بوطثه من 


)١(‏ في (ر) «بهما؟. 

. ۵8۰7/6 )۲( 

. ۱8/۱۱ )۳( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۱۷/۲۳ . 
(0) في (ص)» و(ط): «وقیل». 


باب الایلاء ۱۷۳ 


وان اغد المرأة سقط وا کعفوها بعد مدة العنق» وقیل: .لا» 
کسکوتها . 

وان لم یفی» ولم تن اير بالطلاق» فإن أبى» فعنه: يحبسٌ حتی 
يطلّقّء أو یط وعنه ‏ وهو آظهر - : یفرق حاكمٌ بطلقةٍ أو ثلاث أو 
فسخ“ وقدَّم في «التبصرة»: لا يملكُ ثلاثاً. وعنه: يتعينُ الطلاق. 


الفروع 


الإيلاء ولا بحنث؛ لأنه غیر مكلّفٍء, وان وطی ناسياً وقلنا: يحنثٌ» انحلّت يميه وإلا لتصحیح 


فوجهان؛ بناء على المجنون والجاهل كالناسي. فان/ استدخلت ذکُرّه وهو نائمٌ» لم 
یحنث» ويخرجٌ مِن الایلاء وقیل : لا يَخرجُ . انتهی . 

فتلخص أن صاحب «الكافي»» و«المحرر»ء وابن رزين» وغیرهم قذموا فیما إذا 
وطتها ناسياًء أو مجنون أنه یَخرجٌ من الفیلق. وجزم به في «المنور»» وغیره؛ وقدمه 
أيضاً في «المحرر»» واشرح ابن رزين»: فیما إذا استدخلّت ذكرّه وهو نائمٌ. وقدَّمَ في 
«(المحررا» وغيره أنه لا يَخْرجٌ من الفَيئةِ إذا کفر بعد المدَّةٍ قبل الوطی وقطع ابن رزين أن 
ميته انحلّت ولم يصر مُولياً. وقال: نص عليه . 

مسألة -۸: قوله : (وإن لم يفئ» ولم تفه أمِرَ بالطلاق» فإن أبى» فعنه: يحبِسٌ 
حتى یطلّق » وعنه ‏ وهو آظهر -: يفرّقٌ الحاکم بطلقة أو ثلاث أو فسخ) انتهى . 

ما قاله المصنف أنه آظهن هو الصحیخ. اختاره الخرقيُ» والقاضي في «التعليق»» 
والشريف وأبو الخطاب. والشيخ الموفق والشارح» وغیزهم. 

والرواية الأولى: وهو القول بالحبس» جزم بها في «الوجیز»» وقدّمها في 
«الخلاصة»ء و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وأطلقهما في 


(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


۲١١ 


افرع 


۱۷ كتاب الطلاق 


وعنه : الفسخْ. 

وان قال: فرّقتُ بينكماء فهو فسحٌ. وعنه: طلا. والطلقة) منهما 
رجعيةً . وعنه : بائنةٌ وعنه : من حاکم . وعنه : فرقةٌ حاكم» كلعان. 

والعاجرٌ عن الوطء حسّاً أو شرعاًء يفي؛ تُطقاً بلا مهلو ولا یحنٹ بها 
وعند ابن عقيل: فيئتّه حكة تبلغ به الجَهْدَ* ین تفتير”” الشهوة. فعلى 
الأول”*» المجبوب: لو قدّرتٌ جامعيّها. والمريض: متى قدّرتٌ. ومتى 
قدر» فالمذهب یلزمٌه أو يطلّق. وأطلق الحلواني وجهین وعنه: فيئتُه : قد 
فقت إليك. ولا أثرٌ لقدرته*. اختاره الخرقي» وأبو بكرء والقاضي» 
وأصحابه والحلواني» وان كان بها عذرٌء كمرض وإحرام» طولب عند 
زواله. وقيل: لمن بها مانغ شرعیْ » طلبه بفيئةٍ قول . ۱ 


التصحیح «الهدایةا و«المذهب»». و«المستوعب»» و«المقنع» "۳ و«القواعد». وغیرهم» وقال 


الحا 


ابنُ عبدوس في «تذکرته»: وآبيها' ' يحبسٌء ثم يطلّقُ عليه الحاکمْ. وهو موافقٌ للقول 


* قوله: (وعند ابن عقيل: فيئته حكة يبلح به الجهد) . 
كذا هو في النسخ» بالهاء بعد الكافيء ولعله حكه حكاً یلم به» ويكون حکا لیف من غيرٍ قصلٍ. 
* قوله: (فعلى الأول). 
وهو كون العاجز نفى نطقاًء وإنما قيد بالأولٍ؛ لاجل خلافب ابن عقيل . 
* قوله: (ولا أثر لقدرته). 
هذا مبنيّ على الرواية» وهي قوله : (وعنه : فيئه : قد فش إليك) . 
)١(‏ في الاصل : «والطلاق». (۲) في الأصل : «ثقتين؟. 


,۳( المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳ اش 
(4) في (ط): «وأيهما». 


باب الایلاء ۱۷۵ 


وان عى بقاء المدة» أو أنه وطتها - وهي نيب - قبل قوله» فلو طلّقهاء افریع 
فهل له رجعةً آم لا؛ لانه ضرورةٌ؟ في «الترغیب» احتمالان ۳ وفیه احتمال 
قولها بناءٌ على رواية في العنّه. 

وان كانت بکراً. وشهد به" امرأةٌ» بل وفي «الترغیب»: في یمینها 
وجهان0. 

مسألة 4 : قوله : (وان عى بقاء المدة» أو أنه وطئها ‏ وهي ثيبٌ ‏ قبل قولْه» فلو التصحبح 
طلّقهاء فهل له رجعةٌ أم لا؛ لأنه ضرورةٌ؟ في «الترغيب» احتمالان) انتهى : 

أحدهما: له رجعتُها. وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

والاحتمال الثاني : ليس له رجعتّها؛ لأنه ضرورة. ۱ 

مسألة -۱۰: قوله: (وان كانت بكرا أو شهذ به امرأةٌ» قُبلَ. وفي «الترغيب»: 
في يمينها وجهان) انتهی. وأطلقهما في الرعایتین"» واالحاوي الصغیر"» قال في 
«المفني"*: وظاهرٌ قولٍ الخرقي أنه لا یمین هنا؛ لقوله في باب الیئین: فان شهدت 
بما قالت أَجُل سنهٌ. ولم یذکر یمینً؛ وهذا قول أبي بكرء لأنْ الب تشهذ, فلا 
تجبُ الیمینْ معها. انتهی. وقطغ به ابنُ رزين في «شرحه»» وهو الصواب والقول 
بأنها تحلف» ضعیف جدذ وظاهرٌ کلام المصنفی: أنه قدّم عدم الیمین» وهو 
المذمث: 


أي : على هذه الرواية» إذا قال ذلك. ثم قدرّ على الوطءء لا یلزمّه ؛ لانه قد فعل الفيئة المأمورٌ لحاشية 


بهاء فلا یلزمه بعد ذلك شي؛؛ لأنه قد برئ بالاول. وأما على ما قدّمهء فان المریض يقولٌ: متى 
قدرث جامعتثّك» فمتى قدر» یلزمه(؟ الوط؛ أو يُطلّق. 


زفق في الأصل » و(ط): ١بها».‏ 
(۲) ۰۰/۱۱ . 
() في (ق): «لزمه) . 


۱۷/۹ کاب الطلاق 


الفروع وفي یمین المصلّقِ روایتان ۳*. 
والایلاء محرّمٌ؛ في ظاهر كلامهم ؛ لأنه يمِينٌ على ترك واجب» وکان هو 
”والظهارٌ'' طلاقاً في الجاهلية . ذكره جماعةٌ» وذكره آخرون في ظهار المرأة 
من الزوج» وذكره أحمدٌ في الظهار عن أبي قلابة وقتادة رضي الله عنهما . 


التصحيح 2 مسألة ١١‏ : قوله: (وفي يمين المصدّق روايتان) انتهى . يعني : من قلنا: یصدّقَ 

في قوله. وأطلقهما في «الهدایة ولالمذهب» و«الخلاصة»» و«المقنع»"» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر». و«الزركشي». وغيرهم . 

آحدهما : تجبٌ اليمينْ . قطع به الخرقي» وصاحب «الوجيز»» وصحخحه في «النظم» 
وقدّمه في «المستوعب» و«المغني» ۳ و«المحرر» و«الشرح»"۳؟ وغیرهم . 

والقول الثاني: القول قوله من غير يمين. اختاره أبو بكر. وقال القاضي: وهو 
أصحٌ. وصححه في «التصحیح». وقدّمه ابن رزين وقال: نص علیه؛ لأنه لا يُقضى فيه 
بالتكول . 


فهذه إحدى عشرة مسألة فى هذا الباب . 


)١ ١(‏ في الاصل : «والطلاق ظهار؛. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۲۲/۲۳ . 


. 6۰/۱۱ )۳( 


باب الظهار ۱۷۷ 


باب الظهار 

تحرّمٌُ عليه بدا ساو ست على الأصحٌ فیه» وقیل : مجمع علیه» فهو 
مظاهن ولو بغير عربیة» واعتقد الحل کمجوسین نحو: آنت» أو يدك أو 
وجهُك علي“ کظهر أو يد" أو بطن أمّي» أو عمتي أو خالتي» أو 
حماتي» ولا يدین . وإن قال : أنتِ عل“ كظهر امي طالقٌ» أو عکسه 
لزما . 

وإن قال: أنتِ علي » أو عندي» أو مني » أو معي » كأْمي أو مثل أَمي 
وأطلّق» فظهارٌء وعنه: لاء اختاره فى «الإرشاد»”©» ولالمغنی»"* وان 
نوی: في الكرامة» ونحوهاء ذُيّنّه وفي الحكم روایتان ۳۴ . وان قال: أنتِ 
امي أو كهي أو مثلها وأطلق» فلا ظهان وعنه : بل اختاره أبو بكر» 


مسألة ١‏ : قوله : (وإن قال : نت علىّ» أو عندي» أو مني أو معي» كأمي أو مثل 
أمي*2, أو آطلق. فظهارٌء وان نوى: في الكرامة» ونحوهاء ذُيّنَء وفي الحكم 
روایتان). انتهی. وأطلقهما في «المستوعب» واالمقنم» 0 ویو 
و«الرعایتین»» و«الحاوي الصغیرا» وغیرهم» وهما وجهان في (المستوعب! 
و«الرعاية» : 


(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۲) في الاصل : «کید؟. 

(۳) ص ۳۰۱ . 

. ۵۷/۱۱ ):( 

)٥(‏ في (ط): «آبي». 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۲۸/۲۳ - ۲۳۳ . 


الفروع 


التصحیح 


الفروع 


التصحيح 


الخاشية 


۱۷۸ كتاب الطلاق 


وفي «الترغیب»: هو المنصوص. وان قال: كظهر رجل. أو أجنبيةء 
فظهارٌ. وعنه : في الرجل نصره القاضي واصحایه» وسكت آبو بکره وعنه 

وفي ۳ بهيمةٍ وجهان7") والشعر ونحوه» نص عليه» والريق والدم 
والروخ لغوّء كوجهي ین وجهك حرامٌ» نص عليه وأمّي امرأتي أو مثلها 
وفي «المبهج» أنه''' کطلاق» وفي «الرعاية»: من قال: أمّه امرأثه؛ أو أخ ته 
زوجتّه» لا فعل”"' كذاء وفعله» لزمّه كفارةٌ یمین . 


إحداهما: یقبل في الحکم . . وهو الصحیخ» اختاره الشیخ الموفق» والشارحٌ 
وصححه في «التصحيح» . قال ذ في فى «الارشاد» : آظهرهما أنه لیس بظهار حتی ينوه . 
وقذمه ابنْ رزين في (شرحه» . 

والرواية الثانية : لا یقبل . 

مسألة - ۲ قوله: (وفي ظهر بهيمة وجهان) انتهی. وأطلقهما فى «المغنی»!آ 
واالمحرر؛ و«الحاوي». وصځحه في «النظم»“ : ۱ ۱ 

أحدهما: لا یکون مظاهراً بذلك. وهو الصحيحٌُ» قطع به في لكاي 
و«المقنع» > و«الوجيز»ء وغیرهم» وصححه في «النظم»» وغيره» وقدّمه في 
«الشرح»» و«الرعايتين». 


)١(‏ في (ر): «أنت؟. 

(؟) في (ط): «فعلت؟. 

. ۰۹/۱۱ )۳( 

(4-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۵) ۵۵۱/6 , ۱ 

. ۲۰/۲۳ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


باب الظهار ۱۷۹ 


وأنا مظاهرٌ أو علي أو یلزمنی الظهان أو الحرام لح وفیه مع نیة الفروع 
أو قرينة وجهان كأنا عليكِ حرامٌ» أو كظهر رجل ۳" *. 


والوجه الثاني : يكونٌ مظاهراً. التصحيح 

مسألة ‏ ۰۳ ۵: قوله: ولو قال: (أنا مظاهرٌء أو علىّ» أو يلزمني الظهارٌء أو 
الحرا فلغوٌء و. . . مع نية أو قرينة وجهان كأنا عليك حرامٌ أو كظهر رجل) انتهی . 
اشتمل كلامّه على مسائل» أطلقٌ فيها الخلاف المقيس والمقيس علیه » فالمقيس هي : 

المسألة الأولى ‏ ۳: وهي ما إذا قال : أنا مظاهرٌء أو علي الظهارٌء أو الحرام أو 
يلزمني الظهاز أو الحرام مع نية أو قرينة» هل هو لغوٌ أم لا؟ أطلق الخلاف . 

قلت: الصوابٌ أنه مع النية أو القرينةء يكونُ في الظهار هو ظهاراًء أو في الحرام 
حراماًء كقوله: أنتٍ علي حرامٌ؛ لأنه أحذ نوعَي تحريم الزوجة» فصحٌ بالكناية 
كالطلاق» وقدمه ابنْ رزین في «شرحه) . ۱ 

والوجه الثاني : هو لعو مطلقا؛ لأن الشرغ إنما ورد به بصریح لفظه» وهذا لیس 
بصریح فيه» فلم یت فيه حکمّه بغیر الصریح كاليمين» وهما احتمّالانٍ مطلقَانٍ في 
«المغتي» و«الشرح» 0 

المسألة الثانية - ۰6 والثالثة ‏ ه: لو قال: أنا عليك حرامٌ؛ أو كظهرٍ رجل» فهل هو 
ظهارٌ أو لغوٌ؟ أطلق الخلاف» وأطلقّه في «المحررا و«الشرح»"؟ ونقل بكر في : أنا 
عليكِ حرامٌ كفارةٌ یمین . انتهى : 

أحدهما: ليس بظهار قدّمه في «الرعايتين». قال في «الحاوي الصغير»: فليس 


(۱) 16/۱۱ 1۱ . 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۳۲/۲۳ . 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۳۸/۲۳ . 


۱۸۰ كتاب الطلاق 
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لفریع . ويتوجة الوجهان إن نوی به طلاقاًء وأن العرف قرینه"" ۲ ونقل بكرٌ 
في : آنا عليكِ حرا كفارةٌ يمين» وفي «عيون المسائل» وغیرها أن الخبر : 
«لا يحرّمُ الحرامٌ الحلالٌ». ضعيفٌ. على أنه قیل : آراد به النظر. أو 
نحمله على أنه راد به في حى المرأق وذلك أن یقول : الحرام يلزمه . 
ولا ظهارَ ین آمته. أو أمٌ ولده» ویلزمّه كفارةٌ يمين . نقله الجماعة ونقل 
حنبل : كفارةٌ ظهار . ویتخرح : لغوّء كالتي بعدها . وفي «عمد الادلقهه وفي 
«الترغيب» رواية: يصح قال أحمد: وإن أعتقهاء فهو كفارةٌ اليمين» 
ویتزوجها إن شاء. 


وان قالتّه لزوجها» فعنه : ظهار . اختاره أبو بکر» وابنْ أبي موسی » 


التصحیح مظاهر فى أحدٍ الوجهین . قال فى «المنور»: فلغق وفیهما كفارةٌ يمين . 
والوجه الثاني : هو ظهارٌ مع النية» أو القرینت وهو الصوابت. 
مسألة - :۷٠١‏ قوله: (ویتوجه الوجهان إن نوی به طلاقاًء وأن العرف قرينةٌ) 
انتهى . فيه مسألتان : 
المسألة الاولی - :٩‏ إذا نوی بهذه الألفاظ الطلاق هل يكونُ طلاقاً أم لا؟ 
قلت : الصوابُ أنه يكون طلاقاً بالنية؛ لأن هذه الألفاظ الى بأن تک كنايةً من 
قوله: اخرجي» ونحوه.. 
والمسألة الثانية - ۷: هل يقومُ العرف مقام القرينة ویکونْ قرينةً أم لا؟ وج الوجهين 
فيه» والصوابُ أن العرف قرينةٌ» والله أعلم . 


الحاشية وان حو ف وراه 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۱۵ عن أبن عمر. 
() في (ر): «آن». 


باب الظهار ۱۸۱ 


فتکر إن طاوعته ون استمتَعّت به» أو عزمّت. فكمظاهرء والمذهب: 
لا ظهار» وعلیها کمارئه قبل التمکین ۳ وقيل: بعده» والتمكينٌ قبلها*. 
وقيل: لا. نقل صالح: له أن يطأ. قبل أن تک لأنه ليس عليه شيءٌ» قال 
أحمد: الظهار يمينٌ » فتکفر كالرجل . 

وقال في رواية حرب عن ابن مسعود: الظهارٌ من الرجل والمرأة سوا. 
وفي «المحرر»: ويحرمٌ عليها ابتداءٌ قبلةٍ ونحوهاء يعني : كمظاهر . وعنه/ : 
كفارةٌ یمین . وعنه: لغرٌ. وان علّقته" بتزوّجهاء فکذلك*. ذکره الأكثرٌء 
وهو ظاهرٌ نصوصه ولم یفرّق بينهما آحمد. إنما سُثل في رواية أبي طالب 
فقال: ظهار. 

وقطع بها في «المحررا'ء وقيل له في «المفردات»» و«عيون المسائل»: 
هذا ظهارٌ قبل النكاح» وعندكم لا يصحٌ» قلنا: يصح على إحدى الروايتين» 


مسألة - ۸: قوله : (وإن قله لزوجهاء فعنه: ظهارٌ. اختاره بو بكر وابنٌ 
آبي موسی وتكفد إن طاوعته» وان استمتعت به . . . نکمظاهر والمذهب: 
لا ظهان وعليها كفّارئُه قبل التمکین) انتهی . والمذهبُ كما قال بلا ریب» وانما اتی 
بهذه الصيغة؛ لقوَّةٍ دليل الرواية عنده» وهو مذهبٌُ الأئمة الثلاثة» فلقوته أتى بذلك» 
لمقاومته المذهت. 


* قوله: (والتمكين قبلها). 
أي : عليها التمكينٌ قبل الكفارة. 
* قوله: (وان علّقته بتزژجها. فكذلك) 


يعني : قالت : إن تزوجتُ فلاناً» فهو علي كظهر أبي . 


(۱) في الأصل: «علقه». 


الفروع 


١ 


الفروع 


۱۸۲ كتاب الطلاق 


وان قلنا: لاء فالخبرٌ آفاد الکفارگ وصحتّه قام الدلیل على أنه لا يصحٌ 
قبله» بقیت الكفارةٌ . 

وذكر”'' اب عقيل على المذهب أن قياسّه قولّها : آنا عليك کظهر مك 
فان التحریم عليه تحريم علیها . ۱ 

وان نجرّه لأجنبية» فنصه : يصحٌ» ولم يطأ إن تزوّجَ حتی يكمّرّء وقیل : 
لا يصحٌ. قال في «الانتصار): هو قياس المذهب كطلاق. وذکره شیخنا 
روايةً©" 2 والفرق أنه یمین والطلاق حل عقدٍء ولم يوجد. 

وكذا إن علّقه بتزوّجها0""©. احتجٌ أحمدٌ بأنه قول عمر"۴. فان نوی 


التصحبح مسألة ٩‏ : قوله : (وان نجَرّه لأجنبية» فنصه: يصحء ولم يطأ إن تزوج حتى یکفر» 


وقيل: لا يصحٌ. قال في «الانتصار»: هو قياسٌ المذهب كطلاق» وذكره شيحُنا 
رواية». انتهى. المنصوص هو الصحيحٌ ین المذهب» وعليه أكثرٌُ الأصحاب. قال في 
«الرعاية الکبری»: صح في الأشهرء قال الزركشي: هذا منصوص أحمد» وعليه 
أصحايّه . وقطع به في «المقنع»"۳ و«الرعاية الصغری» و9الوجیز"» وغيرهم. وقدّمه 
في «المغني»* و«المحرر». و«الشرح»”", و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 

والقول الاخر: اختاره من ذکره المصنف. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وکذا إن علّقه بتزوژجها) بأن قال : إذا تزوجث فلانة؛ فهي علي 
كظهر أمي» ونحوه. انتهى. وقد علمت الصحيحٌ ین المذهب في المقيس عليه» فكذا 


(۱) في (ط): «کروذه. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۵۵۹/۲ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیروالانصاف ۲۵۷/۲۳ . 
(۶) ۷۰/۱۱ . 


باب الظهار ۱۸۳ 


إذن» ففي الحکم وجهان/۳. 
f. =‏ ۳ و f(0)‏ 3 
وکذا قوله لها : أنتٍ علي حرامٌ؛ ونوی به آبد وفي «الترغیب» وجه : 
او ال 


يكونُ في هذه . 
مسألة - ۱۱: قوله: (فإن نوی إذن» ففي الحكم وجهان) انتهى. يعني : إذا قال 

لأجنبية: نت على كظهر أمّي» منجزاً وادعى ”أنه نوی" أنها عليه محرّمةٌ إذن» فهل 
قبل في الحكم أم لا؟ أطلق الخلاف كنظائره : 

ای بقل فا الک وهو الصوات؛ لأنه اأعى ممکناً ظاهراًء وهو ظاهرٌ ما 
قطعٌ به في «الرعایة» . 

والوجه الثاني : لا یقبل . 

مسألة ‏ ۱۲ : قوله : (وكذا قوله): ك (أنتِ علي حرامٌ» ونوى أبداً» وفي «الترغيب» 
وجه: أو أطلقّ) انتهى. جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحکم» وهو 
صحيحٌ . قال في «الرعاية»: وإن قال لأجنبية : أنتٍ علي كظهر أمي» أل علق بر ایا 
صحٌ» في الأصح. فان تزؤجهاء لم يطأ حتى یکفر كفارةً ظهار» نص عليه» وكذا إن 
قال: أنت علی حرامٌ؛ ونوى أبداًء وان نوی في الحالء فلغو”"» وان أطلّق» احتمل 
وجهین . انتهى. / فقطع بما قطع به المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلهاء وقد 
علمت الصحيح من ذلك . 


() بعدها في (ط): «به». 
(5-57) ليست في (ط). 
(۲) في (ط): «تلغوه. 


الفروع 


۳۱۲ 


الفروع فصل 

ويصحٌ من زوج يصح طلاقه» قال في «عيون المسائل»: فان أحمدٌ سَرّى 
بينه وبين الطلاق» وفي «الموجز»: مكلفٍ. وعلى الأصح: ولو کافر 
كجزاء صيدٍء ويكمّرُ بمالٍ فقط . وقال ابن عقيل: ويعتقٌ”" بلا نیق وأنه 
يصح العتقُ من مرتدٌ. وفي «عيون المسائل»: ویعتق؛ لأنه"“ من فرع 
التكاح» أو قول" منكرٌ وزوژ والذمئٌ أهلّ لذلك» ويصحٌ منه في غير 
الكفارة» فصح منه فيها بخلاف الصوم» وصحححه في «الانتصار» من وکیل 
فيه . 

وقيل: لا يصح ظهاز صبی ولا إيلاؤه» ولو صحٌّ طلاقه. واختاره 
الشیخ. وفي «المذهب»: في يمينو وجهان. وفي «عيون المسائل»: ويحتمل 
أن لا يصحّ ظهازه؛ لأنه تحريمٌ مبنينٌ على قول الزور» وحصول التكفير”* 
والمائم» وإيجاب مال أو صوم قال: وأما الإيلاءٌ فقال بعض أصحاينا : 
تصحٌ رنه وإسلامهء وذلك متعلّقٌ بذكر اللو» وان سلمناء فإنما لم يصحٌ؛ 
لانه ليس من أهل اليمينِ بمجلس الحكم لرفع الدعوی*. 


الحاشية * قوله: (لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحکم. لرفع الدعوّى). 
يعني : أن الصبي لو ادُعيَ عليه عند الحاکم. لا نقولٌ: يُنكرٌ ويحلف لرفع الدعوی فدلٌ أنه ليس 
من أهل الحلف . 


)١(‏ في (ط): «وبعتق». 
(۲) أي: الظهار. 

(۳) ليست في (ر). 
(4) في (ر): «التأخیر». 


باب الظهار هما 


وفي «الترغيب»: يصح من مرت ويصح مطلقاً”''. ومؤقتاء فان وطی الفروع 
فيه» كمَّرء وان فرغ الوقث. فلاء ومعلقاً بشرط فلذا وجدء فمظاهِرٌء نص 
علی ذلك . 

فان حلف بهء أو بحرام» أو طلاقي» أو عتق » وحنث» لزمه» وخرج 
شيخنا على أصول احمد ونصوصه عدمّه في غيرٍ ظهارء ومطلقاً إن قصدّ 
اليمِينَ» واختاره» ومثّل ب: الحلّ على حرامٌ لأفعلنٌ» أو إن فعليّه فالجل 
علي حراء*» أو الحرامٌ يلزمني لأفعلنّء أو إن لم أفعله فالحرام يلزمني» وأن 
صيغةً القسم والتعليق يمينٌ اتفاقاًء وأنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند 
الشرط» یکفر؛ لأنها يمينٌ اتفاقاً؛ لأن قصده الحضٌ أو المنع» أو التصديق 
أو التکذیب» وهو مود لذلك» فالجزاء أكرهُ إليه من الشرط "۳ وأنه إن 
قصده وقع طلاقاً أو غیره» ولا يجزئة كفارةٌ یمین اتفاقاًء وليس بيمين» ولا 
حالفاً شرعاً ولغةًء بل عرفاحادثاً كالعرف الحادث في المنجزء وقال: إذا 
حلت بالحرام وأطلق فكفارة یمین عند (ه و ش) وأحمد» وعند (م) 
طلاق وفی «الرعایة»: من قال: أمّه زوجتّه لافعلن "۳ کذا. یمین وذکر 


-. 


* قوله: (من مرتدة). 

كذا هو في غالب النسخ» وفي نسخة (من مرتد) ولعله الصوابٌ. 
* قوله: (ومثّل ب: الحل علي حرام). 

أي : مل شِيحُنا هذه المسألةً بمسألة : الحل علیع حرامٌ. 
(۱) في (ر): «معلقا». 


(۲) بعدها في (ط) : «پکثیر». 
(۳) في النسخ الخطیة : «لافعل»۰ والمثبت من (ط). 


الفروع 


۱۸۹ كتاب الطلاق 


ابِنُ عقيل : أن حاصله تحریم الحلالی» وتحلیل الحرام» وهو کف فهو 
000 ۲ 

وان قال: أنت عل" حرامٌ إن شاء ال أو عكسّهء فلا ظهارٌء نص 
علیه» خلافاً لا بن شاقلاء وابن بطة» وابن عقيل . 

وان كرّر ظهارّها قبل تكفيره» فكفارة. نقله الجماع وعنه: بعدده إن 
راق ا .عه بتكن و في مجالسّ. وان ظاهرٌَ من نسائه 
فعنه : كفارةٌء اختاره بو بكر وغیره كيمين بالله. وعنه كفاراتٌ. وعنه: 
بكلمات. وهو المذهت. وعنه: ا وخرّج القاضي كذلك في 
كفارة القتل» يعني : بفعل أو آفعال . 

ويحرمٌ وطءٌ مَّن ظا هر منها قبل تكفيره» وعنه: لا إن کثر يإطعاع. 
اختاره أبو بكر وأبو إسحاق» ویحرم دواعِيه عليهما > كمرتدّة وعنه : : لا 
نقله الأكثر . وفي «الترغیب» : هي آظهرهما . وتثبت في ذمته بالعود» وهو 
الوط ثم لا يطأ حتی یکفر» ویلزمه |خراجها بعزیه على وطءء نص على 
ذلك» ویجوز قبله . 

وفي «الانتصار»: إن عزم فيقفُ مراعاً. ویحتمل أن لا يصحٌء قال في 
«الخلاف» في الصوم في إيجاب الکفارة على المرأة المکرهة: ولا يلزم 
المظاهرّ إذا أكرء على الوطء؛ لأن تلك الكفارة تجبٌ بالعزم» وذلك مما لا 


)١(‏ ليست في الاصل و(ط). 
(۲) في (ط): «مظاهر». 


باب الظهار ۱۸۷ 


يصح الاکراهُ عليه ؛ فلهذا لم تجب الکفارة. وقال القاضي وأصحابه : العودٌ 
و : )2030 و ٤‏ ی تن 
العز وذکره"" ابن رزين رواية» فتثبتٌ به ولو طلقَ» أو مات. وعن 
القاضي : لا. وان بانت قبل العودء ثم تزوجها مطلق ارتدّا أو لاء فظهازه 
بحاله نص علیه وكذا إن اشتراهاء وقيل: تسقطء ويطأ مع کفارة يمين» 
ویتخرج : بلا كفارة» کظهاره!۲) من أمته» و تلزم مجنا بوطیّه ‏ 
وظاهرٌ كلام جماعة: لاي وأنه كاليمين» وهو آظهن وكذا فى «الترغيب» 
وجهان» كإيلاء» فدل أنه إن حنتٌ» فقد عاد؛ وإلا فالوجهان. 
وفی ( لانتصار» وغیره: إن أدخلّت ذکره نائماً ولم يعلی فلا عود ولا 
کفار. ودعاءُ أحدهما الآخرٌ بما یختصٌ بذي رحم كأبي وأمّيء وأخي 
وأختى» كرهه أحمدٌ وقال: لا يعجينى. 


في كفارته ونحوها 
كفارةٌ الظهار عتق رقبة فان لم یجد» فصیام شهرین متتابعين › فإن لم 


يستطع - لكبر» أو مرض ۰ وفی «الکافی»۳۲: غير مرجو زوالْه؛ أو يخافٌ 
زيادته أو بُطأهء وذكر الشیخ وغيره: أو لمبْق» واختار في «الترغيب»: أو 


(۱) في (ر): «وذكرة. 
(۲) في الأصل: «کظهار». 
(۳) ۵1۹/۶ . 


الفروع 


۱۸۸ كتاب الطلاق 


الفروع لضعفه عن معيشة تلزمه» وهو خلاف نقل أبي داود وغیره» وفي «الروضة» : 
لضَعفٍ عنه أو كثرة شغل» أو شد حرٌء أو شب - فإطعامٌ سین مسکین 
وکذا كفارةٌ نت إلا في إطعام» اختاره الاک وعنه: بلى. اختاره في 
«التبصرة»» و«الطريق الأقرب»» وغیرهما. وكفارةٌ وطءٍ في رمضان؛ 
واليمين في مكانهما . 

ويعتبرٌ وقثٌ وجوبها كحدٌء نص عليهماء وقَوَدِ*. وإمكان الأداء مبن 
على زكاة» فلو أعسرٌ موسرٌ قبل تکفیره؛ لم يجزئه صومٌ» قال أحمد: قد 
وجب الاطعا وان أيسرَ معسرٌّء لم يلزمه عتقٌء وعنه: بلى» إن آیسر قبل 
صویه؛ بناعلی اديت ا حاله وقیل: وفیه ویجزه لس 

قال في «الترغیب»: هو ومَدّي المتعة أولّى» وفي «المذهب»: ظاهر 
المذهپ : لا یجزئه عتقٌء وعنه: إن حنث عبدٌ وعتق وأيسَّرء فلا. اختاره 
الخرقيُ» وخرّج مثله في حر معسرء وهو روايةٌ في «الترغیب»» وکذا في 
(الانتصارا» واحتج بنقل ابن القاسم یمن عدم الذي ثم وجده يصومء 
قال : فأوجبّه. وذکر في «المبهج» وابِنْ عقيل رواية”'': يعتبرٌ وق الادای 


الحاشية * قوله : (وقوّد). 
مراده: أن وجوب القَوَدِ معتبرٌ بوقتِ وجوبه لا بوقتٍ استيفائه» فتعتبرٌ المماثلةً وقت الوجوب. 
* قوله: (وقیل : وفیه) 
أي : في الصوم؛ فالتقدیر : وعنه : بلى» إن آیسر قَبْل صومهء (وقیل : وفیه» ویجزثه العتق) أي : 
حيتٌ لم یلزمه العتق. لو أعتق أجزأه. 


)١(‏ في (ر): «ازواله؟. 


باب الظهار ۱۸۹ 


ولا تلزمٌ الرقبة إلا لمالكهاء فلو اشتبه عبه بعب ۲۳ غیره» آمکنه العتق؛ بأن 
یعتق الرقبة التي في ملکه. ثم یقرع/ بين الرقاب» فیعتق من وقعت عليه 
القرع هذا قياس المذهب. قاله القاضي وغیره في اشتباو الأواني» أو مَن 

وفي زيادةٍ غير مُجَحفةٍ وجهان» کالماء ۰۳۳۴ فاضلاً عما يحتاج ین آدنی 
مسکن صالح لمثله !۳ وخادم لکون مثله لا يخدمٌ نفسّه» أو عَجزه» 


ومرکوب» وعرض بذلة 0 وکت علم» وثياب تجمل » وكفايته دائماً» ومن 


مسألة - ۱۳: قوله : (وفي زيادة غير مُجْحفة وجهان کالماء). انتهی . وأطلقهما 
في «الهداية»» و«المذهب»». واالمستوعب" و«الخلاصة»ء واالمخني»!؟ 
و«المقنع»“» ودالهادي»» و«المحرر». واالشرح»» واشرح ابن منجا»» والنظم» 
واالرعایتین!» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما : يلزمُه» وهو الصحيحٌ. اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته؛» وصځحه في 
«التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» وامنتخب الأدمي»» وامنوره"» وغیرهم» قال في 
«البلغة»: لا يلزمُه إذا كانت الزيادة تجحف بماله. فظاهره: آنها إذا لم تُجحف بماله» 
يلزمه . 

والوجه الثاني : لا يلزمه . 

تنبيه : قد یقال : إن المصنف لم يطلق الخلاف هنا؛ لكونه قال: (کالماء) وهو قد 


)١(‏ في (ر): «بعبد؟. 

() ليست في (ر). 

(۳) في (ط): «بذله». 

. ۸۷/۱۱ (©) 

(۰) المقنع مع الشرح الکبیروالانصاف ۲۹4/۲۳ . 


لفروع 


۱:۳/۲ 


الفروع 


۱۹۰ کاب الطلاق 


تقو نب ورس ماله كذلك» ووفاء دين (و ه م) وة و ند (وش) لا مال 
یحتاجه لاکل الطيّب» وطن الناعم ل لعدم عظم المشقة. 
ذكره ابن شهاب وغیره. 

وان أمكتّه الشراء بنسيثة لعَيبةٍ ماله وفي «الرعایة : أو لکونه ین لزم 
في الاصح» فان لم يبع» جاز الصوم» وقیل: لا. وقیل: في غير ظهار 
للحاجة؛ لتحریمها قبل التکفیر ولا يجزئ فیهنْ» وفي نذر العتتي المطلتی 
الا رقبة مومنة. 

وعنه : : تجزئ في غير قتل "!۲ رقبه قبل : كافرةٌ وقیل: کتابیه وقیل : 


ذمیةٌ ۰۳*۳ وذکر آبو الخطاب وجماعةٌ: منم حرييةِ ومرتدة اتفاقاً» ویتوجه 


دم فيها حكماًء وهو اللزوم» وهو ظاه ویمکن أن یقال: انه أطلق الخلاف هنا؛ 
وأحالها على مسألة ذاتِ وجهین وان كان قد بیّن فیها المذهب» وعلی كل تقدیر) 
المذهبٌ هنا كالمذهب هناك قال في «المغني»» وغيره: وأصل الوجهين العادمٌ للماء 
ذا رجت بزياذة علی لمن مه ۱ 

مسألة - ۱6: قوله: (وعنه : یجزثه في غير قتل رقبة» قيل: كافرةٌء وقیل: كتابية» 
وقيل : ذمية) انتهی . قال ذ في «المغني»!۳ و«الشرح ,250 وعنه : : يجزئه عتقٌ رقبة ذمیة. 


انتهى . وقال الزركشي : تجزئ الكافرة نص عليه في اليهودي والنصراني . ان 


الحاشية 


* قوله: (وهو من أهله). 
أي : من أهل أكل الطیّب» ولبس الناعم . 


() ليست في الأصل. 

(؟) ۸۸/۱۱ . 

(۳) ۸۱/۱۱ . کے 
() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۹۸/۲۳ . 


باب الظهار ۱۹۱ 


في نذرٍ عتي مطلق روايةٌ مخرّجةٌ من فعل منذورٍ وق نهي» 0 
ون ''حجة نذراگ بناء على أنه ليس کالواجب باصل الشرع» وتشتر 
السلامة من عيب مضرٌ بالعمل ضرراً يناه كعممى تت دشا يأر رج ا آو 
قطع أصبع سبابةٍ أو وسطی» أو أنملة إبهام أو هو ۳ وقيل فيهنّ : من ید 

أو قطع خنصر وبنصر ین ياء وعنه : إن كانت أصبعه مقطوعت ا هو 
يقدرٌ على العمل ؛ فان أعتق مريضاً مأيوساً وقيل: أو لاء ع ی أو 
نحيفاً عاجزاً عن العمل» أو زمناً أو مُقعداً» وفيهما روايةٌ 0 وفيه 
وج ور و آو جننا أو مجنوناً مطبقاً وقيل : أو 
وقتِه» وهو أولّى, أ SS‏ ف 
وعنه : ومع فهم إشارته وفهیه لهاء أو به صمم . واختار أبو الخطاب والشيحُ 
مع فقدٍ فهم الاشارة» أو من جهل خبره. في الأصحٌ فيه ولم يتبيّنء وان 
عتق في أحد الوجهین بعتقه ۳۳ أو أمَّ وللٍ» أو اشتراة بشرط عتقه. وفیهما 


قلت : الصوابٍ اشتراط کونها ذمية» وقال في «الهداية»؛ ودالمذهب» و«الخلاصة»» 
و«الحاوي»۰ وغیرهم : إحدى الروایتین نجزی الكافرةٌ» وقدّمه في «الرعایتین) . 

مسألة ‏ 16 : قوله لو َعتق : (مَن جهل خبزه. . . » ولم يتبين. . . ) لم یجزثه (وإن 
عتق في أحد الوجهينٍ بعتقه) انتهى . يعني : أنه لو أعتق من جُهل خبرُه ولم يتبيّن آمزه» لم 
يصح عتقه في کفارة. وان صخحنا عتقه ميجاناً» في أحدٍ الوجهین . 

قلت: الصواب صحةٌ عتقه مجّانأ بخلاف ما إذا أعتقّه عن کمّارة؛ لأن حیائه 


)١- ١(‏ في (ر): هحج منذور». 
(1) في (ر): «هي». 


الفروع 


الفروع 


۱۹۲ كتاب الطلاق 


روايً. أو مق" بصفق. ونواه عند وجودهاء بل مت او عنق عليه 
برحم » ۳1 شرط علیه خدمة آو مالا لم يجزئه. وجزم 4 «الخلاف» 
۱ - و 5 ۲ 5 

فیمن شك فى الحدث أنه يجزئ من جهل خبره. أنه یجزئه عن کفارته. وان 
dr. &‏ 

علق عتقه بتظهره› وتظاهر › فان ۹ 


التصحیح مشکول فيهاء والكفارةٌ واج فى ذمته بيقين» فلا يرال اليقين بالشكٌ» بخلاف العتق 


الحاشية 


مجّانأ فانه إن كان حی» فقد صادف محلاًء والا فلا» والله أعلمُ . 

والوجه الثاني : لا يصح عته. وهو ضعیف . 

مسألة 15 : قوله : (وإن علَّقَ عتقه بتظهره» فتظاهر» فوجهان) انتهی. أتى في هذه 
المسألة بصيغتين» الأولى: تظهره» من التظهّر: التفعل. والثانية: التظاهر: وهو 
التفاعل . والظاهر أن معناهما واحذ وقد ورد القرآنُ بهما"" . 

ومعنى المسألة: أن يعلّق عتقّ عبدٍ على ظهاره فإذا ظاهر عتقّء وإذا عتق» فهل 
یجزی عن هذا الظهار أم لا؟ أطلق الخلاف. والصواث أنه لا يتجرئهء أشبة ما لو علق 
عتقّه بصفة» فوجدت بعد ظهاره والله أعلم» وقدم ابنُ رزين في «شرحه» الاجزای 
فقال: أجزأه عنها؛ لأنه نوی عتقّه بعد السبب» وقال في «المغني»“» والشارح آخر 
الباب: وان قال لعبيه: إن تظهّرتُ» فأنت حر عن ظهاري» ثم ظاهر ین امرأته» عتق 
العبدٌُ؛ لوجود الشرط وهل يجزئه عن الظهار؟ فيه وجهان: الإجزاء؛ لأنه عتق بعد 


)١(‏ في (ر): «علق». 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) وهي في قوله تعالی : « ان هروت ینک ين آبهم6 قرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها وألف 
بينهما في الموضعين» وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها 
وتخفیف الهاء وفتحهاء وقرأ الباتون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من غير آلف قبلها. «النشر في القراءات العشر» 
۳۸/۲ 

. ۱۱۹ ۱۱۸/۱۱ )۶( 


باب الظهار ۱۳ 


ولو نره عن ظهاره» وان تظاهر أو علَّقَ ظهاره بشرط فأعتقّه قبله. الفریع 
عتق» ولم يجزئه» وان أعتق مَن فطع آنفه وأذناف ومجبوباًء وخصيًاء 
وأحمق» وأعرجٌ يسيراًء أو آعوز يبصرٌ بعين» وفيه رواية مها في 
تضهن ارس رسای إن جار ین ار مه عام أومعايال 
يؤدٌ شيئاً. اختاره الاک وعنه: أو أدّى. وعنه: عکسّه*. أو ولد زنی مع 
كمالٍ أجره. قاله شيحُناء (م) وأنه يشفعٌ مع صغره في أمّه لا أبيه» أو أصمّء 
خلافاً «للموجز» و«التبصرة» فیی أو صغيراً» وعنه: له سبع إن اشترط 
الإيمان» وقال الخرقی : إن صاع وصلّی» وقیل : وان لم يبلغ سبعاًء أجزأ*. 
ونقل الميموني : يعتقُ الصغيرٌ» إلا في قتل الخطأء فانه لا يجزئ إلا مؤمنةٌ» 
الظهار وقد نوی إعتاقه عن الكفارة. وعدمُه؛ لأن عتقّه مستحقٌ بسبب آخرء وهو التصحيح 
الشرط ؛ ولأن النية لم توجد عند عتق العبد والنيةٌ عند التعليق لا جز؛ '' لأنه تقديمْ 
لها على سببها. زاد في «المغنی»"۲۳: وان قال لعبده: إن تظاهرث. فأنت حرٌ عن 
ظهاري» فالحکم فيه كذلك' ؛ لأنه تعليقٌ لعتقه على المظاهرة. انتهى . 


* قوله: (وعنه: عکسه) الحاشية 
أي : عکس حكم الرواية التي قبلهاء وهو أنه يجزئ» وان أدّى»ء فعکشها لا يجزئ» وان لم یود. 
والرواية الأولى إن لم ی أجزأء ولا فلاء فصار فيها ثلاث رواياتٍ» والثلاثٌُ رواياتٍ مذكورةٌ 
كذلك في «المحرر» لا أنه قدَّم الاجزاء مطلقاً . 
* قوله: (أجزأ). 
هو جوابٌ لقوله : (وإن أعتقّ من فطع أنقُه وأذناة) . 
(۱-۱) ليست في (ص). 


۱۱٩۹۱۱۸/۱۱ ۰۲(‏ . 
۳( في (ق): ۷ . 


۱۹4 كباب الطلاق 


(N) 5 95 1 ۲‏ زفق 
الفروع وأراد: التي قد صلت » ويجزئ مژجر أو مرهول. 


وفي موصّى بخدمته أبداً منع وتسلیم في ( لانتصار». وفي مخصوب 


وجهان في «الترغیب»۳۳۳ وان أعتق معسرٌ نصيبه» ثم ملك بقیتّی 


لتصحیح مسألة ‏ ۰۱۷ ۱۸: قوله: (وفي موصّى بخدمته أبدأء من وتسليمٌ... وفي 


الحاشي 


مخصوب وجهان في «الترغیب») انتهى . ذک ر" مسألتین : 

المسألة الأولى - ۱۷: هل يجزئ عتقٌ من أوصّى بخدمته أبداً عن الكفارة أم لا؟ 
ذکر ۳" فيه منعاً وتسليماً لبعض الأصحاب . قلت : الصوابُ عدمٌ الإجزاء والقول بالإجزاء 
ضعیف جدَأًء ثم وجدث ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال : المنعُ أظهرُء فلله الحمد. 

المسألة الثانية ۱۸: هل يجزئ عتقُ المخصوب عن الکفارة أم لا؟ أطلق الخلاف 
عن صاحب «الترغيب»» واقتصرّ عليه : 

أحدهما: لا يجزئ. وهو الصحيحٌ من المذهب. قدَّمه المصنف قبل ذلك بأسطر 
ثم قال: وفيه وجة. انتهی . وصححح عدم الإجزاء في «الرعاية» وغيره. قال ابن نصر الله : 
آظهرهما: لا یجزئ» إلا أن يکود بحيث يمكئه التخلص بنفسه . انتهى . 

والوجه الثاني : يجزئ. 

تنبيه : في كلام المصنف نظرٌ من وجهين: 

آحدهما: كوه قدَّم في هذه المسألة حكماًء وهو عدمٌ الصحة قبل ذلك بيسير. 

والثاني : كوثه لم يَعْرُ الوجهين هنا إلا إلى صاحب «الترغيب»» وهناك ذكر الخلاف 
من غير عزوء فظاهرٌ ما نقله عن «الترغيب»: أنه لم يجد النقل إلا فيه. وظاهر الأول: أن 


)١(‏ في الأصل: «حلت». 
(۲) ليست في (ط). 
(۳) في (ط): «ذکره». 


فأعتقّه» ولم نقل بالاستسعاءء أجزآه۳ وان كان موسراً ونواه في المباشر الفروع 
والساري» لم يجزئه» نص علیه» وعند القاضي وأصحابه : يجزثه » كعتقه 
SS‏ 

وان أعتقّ نصمّي عبدين» أجزأ”" عند الخرقي» وفي «الروضة»: هو 
الصحيح في المذهب. وفي «عيون المسائل» : هو ظاهرٌ المذهب. وعند أبي 
بکر: لا .. وذکز ابن عقيل 00 «الروضة»: روايتين. وعند 
القاضي : إن كان باقیهما حرَاً» أجزأه”". وذكرهنّ في «الهدي» روایات. 


الخلاف منقول عنه وعن غيره» "*وذاكرني بعضهم في هذه المسألةٍ» وقال: الأولى نما التصحيح 
هي «المعضوب» بالعین المهملة والضادٍ المعجمة بدلیل السياق» وفي هذه المسألة 
بالغین المعجمة والصادٍ المهملة. فعلی هذا یزول التكرارٌ والتناقض» لکن لم تَر من 
استعملٌ هائّین العبارئین هناء والله آعلم بما أراد“ . 
مسألة ‏ ۱۹ : قوله: (وإن أعتقّ نصفي عبدین أجزأء عند الخرقي» وفي «الروضة»: 
هو الصحيحٌ من المذهب. وفي «عيون المسائل» : هو ظاهرٌ المذهب . وعند أبي بکر : 
لا) انتهى . 
ما اختاره الخرقی هو الصحيحٌ من المذهب. قال الشریف أبو جعفر: وهو قول 
أكثرهم . قال الزرکشی : هو قول القاضي في «تعليقه»» وعامّة أصحابه» كالشريف وأبي 
الخطاب في «خلافيهما». وابن البناء والشيرازي. انتهی . قال في «الخلاصة»: أجزأه» 


)١(‏ في النسخ الخطية: «أجزأ»» والمثبت من (ط). 
(؟) في (ط) «أجزآ». 

(۳) في الأصل: «أجزأ». 

)٤ - 4(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


۱۹۹ کاب الطلاق 
یلزمه تتابع الصوم. وقیل : ونیتهگ ففی الا کتفاء بالليلة الاوّلت 
والتجدید کل لبلة وجهان فى «الترغيب)0""؛ ١‏ 


التصحيح في الأصمٌّ. وقول أبي بكر اختاره ابن حامدٍء فيما حكاه القاضي عنه في «روایتیه؟؛ 


الحاشية 


وجزم به في «العمدة»» وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الكافي»» و«المقنع»۳؟ و«المحرر». ولالرعایتین»» و«الحاوي الصغیر». 
وغيرهم . وعند القاضي : إن كان باقيهما حرّاًء أجزأء وإلا فلاء واختاره الشيخ الموفق 
وغیزه» وجزم به في «الوجیزا وقدّمه في «النظم»» قال في «المنور»: ولا يجزئ نصفًا 
عبدین باقیهما رقيقٌ. انتهى. وقیل: إن كان باقیهما حرّأء أو أعتقّ کل واحبٍ منهما عن 
کفارتین» أجزأه» وإلا فلاء قال في «المحرر»» و«الحاوي»: وهذا أصح» وجزم بالثاني 
ناظع «المفردات» وذکر هذه الاقوال في الهدي روایات . 

تنبيه : قال في القاعدة الحادية بعد المئة: وخرّج الاصحابٌ على الوجهین» لو 
أخرجٌ في ال زکاة نصفي شاتين» زاد في «التلخیص»۳۹ : وکذا لو آهذی نصفي شاتین . قال 
في القواعد» : وفیه نظرّ ؛ إذ المقصودٌ من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنت 
وروي عن أحمد ما يدل على الاجزاء هنا. انتهی. قلت : وقد يتخرّجُ على ذلك الأضحيةٌ 
والعقيقةٌ» وهما بالهدي قرب فيُجزئ ذلك والله أعلم . 

مسألة ‏ ۰۲۰ ۲۱: قوله: (يلزمُه تتابع الصوم» وقيل: ونیته» ففي الاکتفاء بالليلة 
الأوّلة» والتجديدٍ کل ليلة وجهان في «الترغیب») انتهى . فيه مسألتان : 


* قوله: (وقيل: ونيته) . 


(۱ ۰171/۶ . 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۲4/۲۳ . (۳) في (ط): «التخلص». 


باب الظهار ۱۹۷ 


وی النی وفي تعیینها جهة الکفارة وجهان في «الترغیب»۳۳. 
وينقطع a‏ غير رمضان» وفطره بلا عذرء ويقعٌ صومّه عما نواه؛ لأنه 
زمان لم یتعیّن للكفارة» وفي «الترغيب» : هل يفسدٌ ذلك أو ينقلبٌ نفلا؟ فيه 
وفي نظائره وجهان» لا برمضان. وفطرٍ واجب» كعيدٍ؛ وحيض» نص 
وه O‏ ون موف رفيا ر ا عقيل 
في صوم العيلٍ : يقطع التتابع؛ لأنه خلّله بإفطار یمکثه أن يَحتررٌ عنه» ثم سل 
أنه لا يقطعه؛ لأنه لا يقبل الصوع كالليل. وقیل : ينقطعٌ بفطره ناسياً أو 
م أو مخطتا ED‏ ۵ اوقل وفظرء. لصفن مب > ومر عدر 
موف وحامل ومرضع” '' لضرر ولدِهما"". 


المسألة الأولى -۲۰: الاکتفاء بأولٍ ليلة في نية التتابع . 

المسألة الثانية - ۲۱: التجديدٌ کل ثبلة. قلث: قواعٌ المذهب تقتضي أنه یکتفی 
بالليلةٍ الأولةٍ في نيةٍ التتابع» وأنه لابدٌ من تجديدٍ النية في کل ليلةٍ لكل يوم ؛ قياساً على 
الصحيح ین صوم شهِرٍ رمضان. بل ھا ول والله أعلم . ثم وجدث ابن نصر الله في 
«حواشيه» قال : أصحُهما الاکتفاء بأولٍ ليلةٍ أن ينوي التتابع» وأما صومٌ كل يوم فلابدٌ من 
تجديدٍ يخصه كل ليلة . انتهى . 

مسألة - 77: قوله : (ويبيتُ النية» وفي تعيينها جهة الکفارة وجهانٍ في «الترغیب») 
انتهى. قلت : الصوابٌ وجوب التعيين» فان الاصحاب قاطبةً قالوا: لابد من تعيين النية» 
وهو أن یعتقد أنه يصوم عن نذره او ققاله آو کفارته» وقد قال المصنف في المع 
فيما یشایهها: اختاره الأصحابٌ. 


۱ في (ط): او مر ض*:.‎ )١( 
. 101/4 ۳ في (ر): «ولدها».‎ )۲( 


الفریع 


۱۹۸ كتاب الطلاق 


الفريع وفي النفاس وجهان۳۲۳. وفي «الروضة»: إن آفطر لعذر» كمرض 

وعيد» بنى وكفر كفارةً یمین › قيل لأحمد: مظاهرٌ أفطرَ من مرض› ند 
متتابعين» فصامهما إلا يوماً آفطره : أيعيدُ الصوع؟ قال: بل“ يصومُ یوم 

وينقطمٌ بوطء المظاهَّر منهاء وعنه: لا نهاراً ناسيأء أو لعذرٍ یبیخ الفطرّء 

أو ليلآء كغيرها في الصور الثلائق ولا انقطعَء لا بوطیه في أثناء طعام ۲ . 


التصحبح ١‏ مسألة"7: قوله: (وفي النفاس وجهان) انتهی . يعني : هل ينقطعٌ به التتابغ أم لا؟ 
وأطلقهما فى «المغ: ۲ و«الشرح». 

۳۳ أحدهما: لا ينقطعٌ. وهو الصحيحٌ من / المذهب. وبه قطعَ في «الهدایة» 
و«المذهب». ولامسبوك الذهب»» و«المستوعب)» و«الكافى)0* , و«المقنع»“» 
و«البلغة»» و«المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تذكرة ابن عبدوس »۰ 
و«تجريد العناية»» وغيرهم. وقدّمه ابن رزين في (شرحه؟ . 

والوجه الثاني : يقطعٌ التتابع. وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الخلاصة»» ولالوجیزا 
فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطعٌ » ويمكنُ أن يكوئًا اكتفيًا بذكر الحيض » فإنه مثلّه» والله أعلم . 

(7) تنبيه: في إطلاق المصلّف الخلافٌ نظرٌ ظاهرٌ» وكان الأولى أن يقدّم أنه 
كالحيض» وعذره أنه أولاً تابع الشیخ في «المغني»» ولم یراجم كلام الأصحاب في 
ذلك» ولو بِيّضْهء لقدم ما قلناء والله علم. 


الحاشية A‏ ا م او ا ا ل 
)١(‏ ليست في الأصل. 

( في (ر): «الإطعام». 

. ۸٩/۱۱ )۳( 

۹3 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲۸/۲۳ - ۳۲۹ . 

(ه) ۵1۷/6 . لال 


باب الظهار ۱۹۹ 


نقله ابن منصور. وعتق» ومتعهُما في «الانتصار» ثم سلّم الاطعاع؛ لانه 
بدل والصومٌ مبدل. کوطء من لا يطيقٌ الصومَ في الاطعام» وفي 
«الرعاية»: وفي استمتاچه بغيره روايتان» وذکر الشیخ: ينقطعٌ إن أفطر . 

ومن أعطي ین زكاةٍ لحاجتهء جاز إعطاؤه مِن طعایها"؟ وعنه: إلا 
مكاتباً وطفلاً لم يأكل الطعاع اختاره الشیخْ وغیره» واختاره الخرقيٌ 
والقاضي في طفل» وهي أشهر عنه”". قاله صاحبٌ «المحرر» كزكاةٍ في 
رواية (خ) نقلها جماعةٌ» وذكر أبو الخطاب وغیژه في ذمیع تخريجٌ ین عتقهه 
وخرّجَ الخلالٌُ دفتها لكافر. قال ابن عقيل : لعله"" من المؤلّفة. واقتصر 
صاحبٌ «الهدي» على الفقراء والمساکین ؛ لظاهر القرآن. 

ويُعطي ما يجزئ فطرةً» ین البْرٌ مده وین غيره مُدّان لا آقل مطلقاًء ولا 
مذ مذ (م) وذكره في «الإيضاح»» وذگره صاحبُ «المحرر» روايدٌ» ونقله 
الأثرم» وعنه: ورظلا خبز بر عراقَيّةء أو ما غلم مذاً أو ضعمّه ین شعير» 
وت أده نص هليه وعنه"؟: آنه ذکر قزل ابن عباس : اديه وذکره 
شا وه لكل مسکین اختاره/ الاک كالوصة لهم. وعنه: وقوث 
بلیه. اختاره أبو الخطاب والشیخْ وغیرهما. وعنه: والقیمت وغداژهم 
وعشاژهم بالواجب . ولم يقل شیخنا: بالواجب. وهو ظاهر نقل أبي داود 


(۱) في (ر): «طعامهما». 
(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 


الفروع 


۱/۲ 


الفروع 


۳۰ كتاب الطلاق 


وغيره» فانه قال: أَشْبِعْهُم . قال: ما أُطعمُهم؟ قال: خبرٌ ولحمّ إن قدرت» 
اون ارسط طنایک (وهنه): 

فلو نذر (طعامهم فقيل : مثلم وقیل : يجزئ - "آي: طعامٌ الغداء أو 
العشاء'؟ ‏ قال في «الانتصار»: لأن تقدیره وجنسّه إليه» فکذا صفة 
(م٤(‏ 


ا 


إخراجه 

فعلى المذهب: لو قدَّمء إليهم ستين مدا“ وقال: هذا بیتکم 
فقبلوه» فان قال: بالسوية. أجزأء وإلا فوجهان. وعند القاضي: إن علم 
أنه أخدّ کل واحدٍ حمّه آجزأ۳ واعتبر في «الواضح» غالب قوتِ 


التصحبح 2 مسألة- 54: قوله: (فإن نذر إطعامّهم» فقيل : مثلّه» وقيل: يجزئ. . . قال في 


«الانتصار»: لأن تقديرّه وجنسّه إليه» فكذا صفةٌ إخراجه) انتهى . يعني : إذا نذرَ إطعامَ من 
يجوز له الأخذُ من کفارة الظهار» فهل یله أن يطعمّهم ما یلزمه أن يطعمّهم في كفارة 
الظهار أم لا؟ أطلق الخلاف . قلت : الصوابٌُ أنه لا یلزمه ذلك» كما قال في الانتصار» 
وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

مسألة ‏ ۲۵: قوله: (فعلى المذهب”": لو قدّم إليهم مدا وقال: هذا بيئكم» 
فقبلوة فان قال: بالسويةء أجزأء والا فوجهان وعند القاضي: إن علم أنه أخذٌ كل 
واحدٍ حفّه» أجزأ) انتهى. قلت: الصوابُ عدم الإجزاءِ؛ لأنا لا نعلم در ما يأحذُ كل . 
Es‏ وذمثه مشغولةٌ بيقين» فلا يُزَالُ بهذاء 
هذا ما یظهن ویحتملٌ الاجزاء؛ لأن الاعطاء بقتضي التسوية» والله آعلم. ٠‏ ۱ 


(۱.۱) ليست في النسخ» والمثبت من (ط). 
(۲) في (ط): «الاول». 


باب الظهار ۳۱ 


یلد "). وأوجب يكنا وسظه قدراً ونوعاً مطلقاا") بلا تقدیر ولا تمليك الفروع 
وأنه قیاس المذهب» کزوجة وأن اأ یج ان كان بوت اه ونقل 
ابُ هانی : التمرٌ والدقیق أحبٌ إلى مما سواهما. وفي «الترغیب»: التمر 
أعجبٌ إلى أحمد . 
فان ردّدها على مسكين ستين وما فالمذهت يجزئٌ مع عدم غیره» 
وعنه : مطلقاً . اختاره ابن بطة» وأبو محمد الجوزي» وعنه : عكسّه. اختاره 
في «الانتصار». وقال لمن احتجّ لعدم بذكا روفي تروشم 
الخمس : بأن فيه نظرا وصححها أيضاً في «عيون المسائل» وقال: اختارها 
أبو بكرء واحتجٌ ابنُ شهاب بأنه مال“ أضيف إلى عددٍ محصور» فلم يجز 
صرفه إلى واحدٍء كما لو قال: لله علی أن أطعم ستين مسكيناً» أو أوصى 
لهم . وان أعطى مسکینا في یومین من را آجز وعنه: عن 
تنبيهان: التصحيح 
(*3) الأول: قوله: (لو قدّم إليهم مذأ) لعله : ستين مذَّآء فسقط لفظه «ستین» لأنه 
قدرُ الاطعام في الظهار ویدل علیه قوله: (فاٍن قال: بالسوية» أجزأ) والمد قدرُ 
استحقاقٍ واحدٍ منهم. کلام القاضي الذي ذکره المصنف يدل عليه وأنه دف إليه قدر 
حقّهمء ولكنه مُشاعٌ . 
() الثاني: قوله: (وإن أعطى مسكيناً في يومين من كفارات) صوايّه : في يوم. 


والله أعلم . 


)١(‏ في النسخ الخطية: «بلده»ء والمثبت من (ط). 
(۲) ليست في الاصل. 

(۳) في الاصل : «الفقراء». 

(4) في (ر): «یقال». 


الفروع 


۳۰۲ كتاب الطلاق 


واحدة. ولا یجزی التكفيرٌ بلا نية» لا ني التقرّب. فان كانت واحدةٌء لم 
يلزمه تعيينُ سببهاء فان عیّه فغلظ» أجزأه عما یتداخل» وهي الکفاراث من 
جنس والا فلا» وان لزمته کفارات آسبابها من أجناس» كظهارٍ ويمين» 
وقتل ۰ » لم لا ۱ بناءٌ على أن الکفارات 
كلَّها من جنس قال: ولان آحادها لا تفتقر إلى تعیین النية»ء بخلافی 
ا وی 
شترطه القاضي» كتيموه لأجناس» وكوجو في دم نس ودم محظورء 
8 نذر وعتق كفارة» في الأصح. قاله في «الترغیب»؛ عن هذا يكف 
عن واحدة نسي سبيّها بعدد الأسباب» واختار فى «الانتصار»: إن اتحد 
السبب. فنوع. وإلا فجنسٌ. ولو کر مرت بغير صوم؛ فنصه : لا يصحٌ» 
وقال القاضي : المذهبٌ صحته . 


التصحیح فهذه خمس وعشرون مسألةً في هذا الباب . 


)١(‏ في الاصل : «وقیل». 


باب اللعان ۱۰۳ 


باب الّلعان 

من قذف زوجته بزنّى» ولو في طهر وطئ فيه في بل أو دبرء فكذَبْه؛ 
لزمه ما يلزمٌ بقذفٍ أجنبيّةِ» وله إسقاظه بلعانٍء ولو بقي سوظ واحذ ولو 
زنت قبل الحدّ. ويسقظ بلعانه وحده. ذكره في «المغني» و«الترغيب»» 
وله إقامة البيّئة بعد اللعان ويَثبثُ موجيّهما . ۱ 

وصفةٌ اللعان أن یقول أربعَ مرّات: أشهدُ بای قيل: لقد زنث زوجتي 
هذه. وذكره أحمد. وقيل: إني لمن الصادقین*. وقيل: بزيادة: فيما رمیتها 
به ین الزنی ۲ ويشير إليهاء فلا حاجة إلى تسميةٍ ونسب» ومع العَيبةٍ یسمیها 


مسألة  ١‏ : قوله: (وصفةٌ اللعان أن یقول آربع مرّات: آشهذ بالله» قيل: لقد زنث 
زوجتي هذه. وذكره أحمد. وقيل: إِنْي لمن الصادقينَ. وقیل : بزيادة: فيما رمیتها به من 
الزنى) انتهى . 

الوجه الأخير هو الصحیخ. وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب». واالمستوعب». و«الخلاصة»» و«المغني» 0 و«الكافي)”", 
و«المقنع»۳* و«الشرح»!* واشرح ابن منجا» و«ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى»» 


* قوله: (وقيل: إِنْي لمن الصادقین) 
كذا في النسخ» ولعله: وقيل: وإِنّي لمن الصادقين. فعلى القولٍ الأولٍ: يقول: أشهدٌ بالل 
لقد زَنَتْ زوجتي هذه. وعلى القولٍ الثاني: أشهدُ بالله لقد زنث زوجتي هذه. وإنّي لمن 
الصادقين. / وعلى القولٍ الثالثِ: أشهدٌ بالل لقد زنث زوجتي هذه» وإِنْي لمن الصادقين فيما 


. ۱۲۷/۱۱ )۱( 
. ۱۷۱/۱۱ )۲( 
. ۵۸۳/۶ )۳( 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۷6/۲۳ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۳ 


الفروح 


۰4 كتاب الطلاق 


وینسبها. وفي الخامسة: وأن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول 
أربع مرّات: آشهد باشو لقد كذب فيما رماني به من الزنى. وفي الخامسة: 
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقيل: فيما رماني به ین 
الزنى. وأخذ ابنْ هبيرةً بالآية في ذلك» ونقل ابنُ منصور: على ما في 
كتاب الله يقول أربعَ مرّات: أشهدٌ بالل إتي فيما رميثُها به“ لمن 
ا ثم یُوقف عند الخامسة فيقول: لعنةٌ الله عليه إن كان من 
الكاذبينَ. والمرأةٌ مثل ذلك. 

وان قذقّها برجل بعينه» سقط حمّهما بلعانه(ه م) ولو أغفله”"© فيه* 
(ق) وقیل : لا حی رها فان نقص أحدّهما من الالفاظ الخمسة شيئاً 


التصحیح و«الحاوي الصغير»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الکبری». 


الحاشية 


والوجه الأول ذكره الإمام أحمد. وجزم به في (المحرر» و«النظم». و«الوجيز»» 
وغیرهم» ولعله المذهت ؛ لذکر صاحب «المُذهب» له . 

والوجه الثاني : لم آطلع على من اختازه . 

(7) تنبيه: قوله: (وقیل: اي لمن الصادقین) كذا في النسخ» وصوابه : واني 
بزيادة واو في أوّله . 


رميتها به من الزنی . 
# قوله: (ولو أغفله فيه) 
أي : أغفل الرجل في اللعانٍ ولم يُذكره. 


)١(‏ بعدها في (ط): «من الزنى». 
(۲) في الأصل و(ط): «أعقله». 


باب اللعان ۷۰۵ 


ولو أتيا بأكثره» وحکم حاكٌ*؛ أو بدأث قبلّه أو قدمتِ الغضب. أو آبدلته الفروع 
باللعنة» ۳ اللعنت أو أتى به قبل لاه عليه» أو بغير حضرة حاكم أو 
نائيه» أو بخ بغير العربية من ؛ يحسئّها» وقیل : أو قَدْرٍ يتعلّمهاء قال ابن عقيل 
وغیزه: أو علّقه بشرط والاصح": أو أبدل لفظة: أشهد. باق أو 
أخلف: أو اللعنة بالابعاد » أو الغضب بالسخط وفي «الترغيب»: أو 
عدمثْ موالاءٌ الكلماتِ» لم يصع . وأومأ في رواية ابن منصور أنَّ الخامسة 
لا تشترط » فينفذ حکمّه» لا على الأولى . قاله في «الانتصار». 

ويصحٌ ین آخرس باشارة أو کتابة مفهومة. وعنه : لا. اختاره الشیخ. 
وان نطق وأنكر لعائّه قبل فيما عليه وکذا ٍقراژه بزنی . 

وفي معتقل لسائه ايوس ین نطقه» وجهان۲۳. ولو قال: لم أرد قذ 


مسألة -۲: (وفي معتقل لسائه مَأْیوس من نطقه» وجهان) انتهی . وأطلقهما في التصحیح 
«الهداية» و«المذهب»» و«المستوعب»ء واالخلاصة» و«المغني» "۳ و«المقنع»”", 


* قوله : (ولو اتيا باکثره» وحکم حاكم) الحاشية 
كان في الاصل : أو حکم حاکم بالهمزة» وفي أكثر النسخ بحذفهاء ومراده - والله أعلم إذا 
نقص من الخمسة شيئاً» وحكم حاكمٌ بصححة ذلك» نس اك ويدلٌ على ذلك قوله بَعْدُ: 
(وأوما في رواية ابن منصور أنَّ الخامسة لا تُشترط» فينفذ حكمّه لا على الأولى). فقوله : (فينفدٌ 
حكمةٌ لا على الأولى) يدل أنَّ مراده: وحكم حاكمٌ بصحته مع افص ین الألفاظ الخمسة. من 
خط ابن مُْلِي ذكر في مسوّدة «شرح الهداية) أن القاضيّ في «تعليقه» ذكرٌ روايةً ابن منصورٍ قال 
أبو البركاتٍ: مها فلم أجد الأمر على ما قال. 
)١(‏ ليست في الأصل. 


0 ۱۲۸/۱۱ ۱۲۹۰ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۸۲/۲۳ - ۳۸۳ . 


افرع 


Î‏ كتاب الطلاق 


ولعاناًء قبل في لعانٍ في حذ ونسب فقط» ويلاعَن لهما. ومّن رجي نطمّه 
انقظر. وفي «الترغیب»: ثلاثة آیام وفائدةٌ مسألة صححة قذفی الا خرس 
ولعانه» أنَّ عندنا نأمرّه باللعان ونحبسّه إذا نكل حتی یلاعنّ» ذکره في 
«عیون المسائل»» وکلامٌ غيره يقتضي أنه ید . 

ويس قیامُهما بحضرة جماعة. وقیل : أربعة. وآن یضع رجل یه عند 
الخامسة على فِيْهء وامرأةٌ يدها على فِيّْهاء ويقول: ان الله فإنّها الموجبت 
وعذابٌُ الدنيا أهون مِن عذاب الآخرة. ٠‏ 

وهل يسن تغليظه بمكانٍ وزمان؟ فيه وجهان2". وخصّهما في 


التصحیح و(المحررا» و«الشرح»۳ واشرح ابن منجا». و«الرعاية الصغرى»» 


و«الحاوي الصغير»» وغیرهم : 

آحدهما: یصح. وهو الصحيحٌ» صححه في «التصحیح». ولالنظم». وقدّمه فى 
«الرعاية الکبری»» واختاره الشیخ في «المغني» ٠‏ وجزم به في «الوجیز» و«المنؤر»» 
قال في «الكافي»”" : هو کالأخرس . 

والوجه الثاني : لا یصح. وقال أبِنُ زین في «شرحه» : وان قذفها وهو ناطق» ثم 
خرس» أو اعثقل لسائه وی منه» صار کالاصلی» وان رجي زوالّه بقولٍ عدلین 
مسلمّين» انتظرته؛ لأنه محتمل. وقيل: في صحة لعانٍ مَن اعثقل لسائه اش منه» 
وجهان . انتهی . 

مسألة - ۳: قوله: (ومل يسن تغليظه بمکان وزمان؟ فيه وجهان) انتهی : 


(۱) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۸۲/۲۳ - ۳۸۳ . 
00 ۱۲۸/۱۱ ۱۲۹ . 


ل" 0۸۰/6 . 


باب اللمان ۲۰۷ 


الترغیب» بِذمّةٍ. ويبعثُ حاكمٌ إلى الخَفرة'"' من يلان" بينهماء وفي افریع 
«عيون المسائل»۰ في مسألة فسخ الخيارٍ بلا حضور الآخر: للزوج أن يُلاعِن 

a ۰‏ و ماو و ي و 4 8 5 5 
مع غيبتها» وتلاعن مع غيبته. ومن قذف نساءه» يفرد کل واحدة بلعانٍ. 
وعنه: يُجزئه واحذ. وعنه: إن فُذفهنٌ بكلمةٍ فيقول: أشهدٌ بالل إني "لمن 
الصادقين"“ فيما رميتكنٌ به من الزنى . وتجيبٌ کل واحدة”" . 

2 نز 1 5 4 و ۳ 

ولا يصح إلا ین زوجین مكلفين. نقله واختاره الاکثز وعنه: مسلمین 

أحدهما: r‏ وهو الصحیح» جزم به فى (الهدایة»» و«المذهب» التصحیح 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)» و«الخلاصة)» و«المقنع»“» واالهادي» 
و«المحرر»؛ و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغیر» و«الوجيز»» وغیرهم» وقدمه 
في «الرعاية الكبرى»؛ و«الشرح» . 

والوجه الثاني: لا يسن . اختاره القاضي والشیخ الموفق أيضاء فقدمه في 
«الکافی»(؟ وصححه فى «المغنی»۳؟ وإليه ميل الشارح. قلت : وهو الاصخ دليلا . 


* قوله: (ويَبعتٌ حاكمٌ إلى الكَفِرة مَن يلاعنُ. . .) إلى آخره. 
قال في «شرح الهداية»: قولهم : بعث مَن يلاعِنُ بینهما . يُحمل أن معناه: وجوبٌ الموالاةٍ بين 
اللعانين» وما حكاه عن «عيون المسائل» حكاه أبو البرکاتِ عن «تعليق القاضي» وأنَّ ظاهره: 


(۱) الخفِرة: شديدة الحياء. «القاموس»: (خفر). 
(؟ -1) في الاصل : «لصادق؟. 

(۳) بعدها في (ط): «منهن». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸6/۲۳ . 
۰٩۹۰/۶ )0(‏ . 

. ۱۷۵/۱۱ )» 


الفروح 


١6/7 


۲۰۸ كتاب الطلاق 


حرّين عدلین . اختاره الخرقی *. وعنه: من زوج مكلف ومحصنة فإذا 
بلغت من يُجامّع مثلها ثم طلیث. حُدَّء إن لم پلاعن إذن» فلا لعانٌ لتعزیر . 
وذكر أبو بكر: يُلاعِن بقذف صغيرة لتعزير. وفي «الموجز»: ويتأخّر لعانها 


حتى تبلغْ. وفي «مختصر ابن زرين»: إذا قذف زوجة محصنة بزنى» خد 
بطلب» وعَزّرَ بتركُء ويسقطان بلعانٍ أو بينة. وعنه: يلاعن بقذفٍ غير 


محصنة لنفي ولل فقط. وفي «المذهب»: كل زوج صح طلاقه» صح لعائه» 
وفي روایة . وعنه : من مسلم عدلٍ. ۲ 

والملاٌ: کل زوجة عاقلةٍ بالغة. وعنه/ + مسلمةٍ حرو عفيفة. وان 
قذفها بزی قبل النكاح» لم يُلاعِنء کقذفه أجنبيّة ثم تزوّجها. وعنه : بلی. 
وعنه: للفي ول وان قال: ان طا یا زان ثلاث الا نص د لا 


لا تُعتبّر الموالاةٌ. 

* قوله: (حرّين عدلیّن. اختاره الخرقيٌ) 
شرط الخرقيٌ في المرأةٍ الحرية والاسلای وصرّح باه يصح من الرجل الکافر» ولم يشترط 
العدالة . 

* قوله: (وعنه لنفى ولد) 
قال في «المجرّد» : إنه يُلاعِن لنفي الولدٍ جازماً به فيما إذا قَذَفْها وهي مُحصَنةٌ فَجنَت”" ۲ أو 
قذف مجنونة بزنى كان منها في حال افاقیها . قال الشيح مجدٌ الدين : هذا یخالك قاعدةً المذهب» 
فان انتفاء النسب دون لعانهما لا يَجِيء على أصلِناء ولو صح هذا في هذه الصورة. لصح فيما إذا 
صدّقته» أو ماتت قبّل اللعان» وقد صرّح القاضي أنّه لا لعانَ في هذه الصورق وعلّل بأن نفي 


)۱( في (ق): «افحنت». 


باب اللعان ۹ 


بانتهاء بعد قَذْفها. وان قال: ثلاثاً يا زانية. أو أبانهاء ثم قذّفها بزئی في 


النسب لا يَحصّل بلعانٍ الزوج وحده حتى يلتعناء وتبعه في ذلك کله ابن عقيل . 

فرع: إذا توافَق الزوجان على أنَّ الولّد ین زئی لم ينتف إلا بلعانٍ. قاله القاضي في 
«أحكام القرآن». قال أبو البركات: معناه وال أعلم: بلعانٍ الزوج وَحُدّه. وقیاس المذهب 
المشهورٌ خلاف ذلك . وقول أحمد: لا یعرض له بلعانٍ ولا غیره حتى تطلبه الزوجة. يَشمل 
بعمومه مسألةً التصدیق والسكوتٍء وإذا قذف مجنونةً وخرساء لا یُفهم منهاء وإذا قامت عليها 
البينة . قال في «المغني“: اختلف أصحابنا فيمن لاعَنّ امرأتّه وهي حامل» ونفى حَمْلّها في 
لمانه. فقال الخرقئٌ وجماعةٌ: لا نتفي الحمل بنفیه قبل الوضع» ولا ينتفي حتى يلاعِتها بعد 
الوضعء وینفی الولدٌ فيه؛ لا الحَمْل غير مُستيقّن؛ لجواز أن يكون ريحاً أو غیرها» فيصير نفيّه 
مشروطا بوجووه» ولا يجو تعليق اللعان بشرط» وذکر أنَّ هذا مذهب أبي حنيفة وجماعة ین أهلٍ 
الکوفة ثم قال : وقال الشافعي ومالك وجماعةٌ ين أمل الحجاز : يصح نف الحَمْلء وينتفي 
عنه» مُحتجّین بحدیث هلال وأنه نفى حَمْلّهاء فنفاه عنه النبث بل وألحقه بالا ولا غفاء بانه 
كان حَمْلاً؛ ولهذا قال النبخ کل : «انظروها. فان جاءت به» کذا وکذا 7" . قال ابن عبد البر: 
الآثارٌ الدالّةٌ على صحة هذا القول كثيرةٌ وأوردها. ولأنَّ الحَمل مظنونٌ بأماراتٍ تدلٌ عليه» ولهذا 
ثبتت للحامل أحكامٌ تخالف فيها الحائل» من النفقةء والفطر في الصیام» وتَرْكِ إقامةٍ الحدٌ عليهاء 
وتأخیر القصاص عنهاء وغیر ذلك مما يطول ذِكْرٌه. ("” ويصحٌ استلحاق " الحَمْلٍء فكان كالولد 
بعد وَضفه . هذا القولٌ هو الصحيحٌ ؛ لموافقته ظواهرٌ الأحاديث» وما خالف الاحادیث لا يُعبأ به 
كائناً من كان. وقال أبو بكر : ينتفي الولدُ بزوال الفراشش» ولا يَحتاج إلى ذکره في اللعان؛ 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حيث لم يُنْقَل فيها نفئ الحَمْلء ولا التعرض لنفيه. وقد ذكرنا 
ذلك فأما من قال: لد الول لا يتفي إلا بنفيه بعد الوضعء فإنه یحتاج في نفيه إلى (عادة اللعان 


(۱) ۱1۱/۱۱ . 
(۲) آخرجه البخاري (۵ 06۷۳۰ من حدیث سهل بن سعد الساعدي . 
(۳۳) في (ق): «کاستلحاق». 


الفروع 


۳۹۰ كتاب الطلاق 


الزوجيّة أو في العدّة» أو تزوّجهاء فاسداًء لاعَنَء لنفي ولد ویسقط الحثٌ 
ولا فلا کمن آنکر قلّفها ولها بينة" أو کلب نفسه؟. وفي «الانتصارا عن 
أصحابنا : إن آبانها ثم قذفها بزئی في الزوجيّة. لاعَنّ» وفیه : لا يُنتَفى ولد 
بلعانٍ من نکاح فاسدٍء کول أمته. 


بعد الوضع. ثم قال: وان استلحق الحَمُلّ» فمّن قال : لا يصح نفیّه» قال: لا يصح استلحاقه . 
وهو المنصوص عن احمد. ومن أجارٌ نفيّه» قال: يصح استلحائه . وهو مذهبُ الشافعی؛ لأنّه 
محكومٌ بوجوده؛ بدليل وجوب النفقةء ووّف الميراثِ» فص الاقراژ به» كالمولودء وإذا 
استَلحقه» لم يَملك نفيّه بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع ومن قال: لا يصح استلحاقه» 
قال: لو صح استلحافه للزمه بتَرْكِ نفيهء كالمولودٍء ولا يلزمه ذلك بالاجماع؛ لأنَّ له أثراً 
في الالحاقی؛ بدلیل حديثٍ الملاعنة» وذلك مختصٌ بما بعد الوضع فاخثص صحةٌ الاستلحاق 
به. فعلى هذا : لو استلحقه ثم نفاه بعد وضیه. كان له ذلك» فأما إن سکت عنه فلم ینفه ولم 
یستلحفه ؛ لم يلزمه عند أحدٍ عَلمنا قولّه؛ لأنَّ تزکه يَحتملٌ أن يكونٌ؛ لأنه لا يتحمّق وجوده إلا 
أن يُلاعِنهاء فان أبا حنيفة ألزمه الولدٌ. 

* قوله: (كمّن أنكر تَذْنَها ولها ب 
الذي ذكره المجدٌ في «شرح الهداية أنَّ قياس قول أصحاينا إذا أنكر قَذْقَهاء وقامت الب ؛ أنه 
يُلاعِن» كالشافعيةٍ وابنٍ أبي ليلى» قال: یحذ. قال: وحاصله أنَّ إنكارّه كتكذيب نفسه عند ابن 
أبي ليلى» وعند الباقين ليس كذلك. 

* قوله: (أو کذت نفسّه) 
قال الشیخْ مجدٌ الدين : فلو جع إلى تصديق نفیه» لاعَنَ كعند الجميع في تغل الطحاوي. 
فرع : لو قال: ما زنيتء ثم قال بعد مُدّةِ: زنيت» لاعَنَّ؛ لاحتمال تجدّده. ولو قال: ما زنيتٍ بلى 
قد زنيتِ» فعند القاضي أنّه کانکار الولدٍ بعد الاعترافي» فیْحدٌ ولا لعانًء وعند أبي حنيفة: 


يُلاعِن . قال أبو البرکات: وهو قياس قولٍ أبي الخطاب . قلت: وهو وج للشافعية. 


باب اللعان ۳۱ 


ونقل ابنُ منصور: إن طلّقها ثلائا ثم آنکر حَمْلّهاء ٠‏ لاعنها لنفي ود 
وان قذفها بلا ولد بلاعنها . ومن ملّك زوجتّه» فأتت بولٍ لا يمكن 
من ملكِ الیمین» فله نفيّه بلعانٍ» ولا فلا. وفي «المغني»۳: یلق بالتكاح 
ما آمکن وله نفيّه بلعان. وان قال: ليس هذا الولدٌ مي . وقلنا : لا قذت» 
أو زا معه: ولا فك أو لم تن أو وطثتِ مع اکراه ونوم واغماء 
وجنون» لزمه الولدٌ ولا لعانَ. اختاره الخرقل والشیخ. وعنه: بلی لنفي 
ولد. اختاره الأكثرٌء فينتفي بلعانه وحده» وکذا : وطثتِ بشبهة. 

وعنه : لا لعانْ. وان صدّفته مرّة فأکثر أو عفت» أو سّكتتء أو ثبت 
زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونةً بزئی قبْله» أو محصنة فجنّت. أو خرساء 
أو ثم كَرِسَتُ -نقل ابنُ منصور : أو صمَّاءَ ‏ فلا لعان نص عليه » وقيل : بلى 
وحدّه لنفي ولدٍء وهو بخرج على الرواية في التي قبلها . 

نقل ابن ضرع فیمن رُميت» فأقرّت» ثم لدت فطلّقها زوجها : الولدٌ 
للفراش حتى يُلاعِن . وفي «الترغيب»: لو قذفها بزئى في جنونها أو قبله» لم 


بح وفي لعانه لنفي وللٍ وجهان. ونقل محمد بِنُ حبيب فيمن قذفت 


رجلاً» فقدّمه إلى السلطان فقال : آنا آجي؛ بثلائة شهودٍ معي. آیکون 


)١(‏ ليست في الاصل. 

(۲) ليست في النسخ الخطية و(ط). والمثبت من «الانصاف مع المقنع والشرح الکبیر» ۳۹۹/۲۳ . 
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)٤(‏ هو: أبو العباس أحمد بن أضرم بن خزيمة المغفلي المزني. سمع من الا مام أحمد وابن معين » كان رجلا ثقة 
ثبتاً. (ت ۲۸۵ه). «تاريخ بغداد» 4044/4 . 


لفریع 


الفروع 


1۲ كتاب الطلاق 


شاهداً أم قاذفاً؟ فقال: إن جاءَ بهم قريباًء لم يتباعدء فهو شاهدٌ رابعٌ» وان 
مات أحذّهما قله أو قبل تیه توارثاء ونصّه: يَلحقّه نسيّه . وقيل : فی 
بلعانه وحدّه مطلق کدرء حَدّ» وان مات الولك فله لعائها ونفثه؛ لأنه 

وان التعنّ» ونكلت» فعنه: تخلی. وغه تس عق تفر ارنعا: 
وقیل : ثلاثاًء أو تلاعن0* وقال الجوزجاني وآبو الفرج وشیخنا : تحذ. 
وهو قوي . 


ينسب إليه . 


التصحيح ١‏ مسألة ‏ 4: قوله: (وإن التعنّء وتکلت» فعنه: خلّی. وعنه: تُُحبّس حتى تقر أو 


الحاشية 


تلاعن) انتهى : 

[خداهما: يشان شییلها. اختاره الخرقي وأبو بكر قال ابنُ منجٌا في «شرحه» : هذا 
المذهب . وجزم به في «الوجیز» وغیره؛ وقدمه في «المقنم»۳؟ و«تجريد العناية» . 

والرواية ٠‏ الثانیة: تخ حتی تقر أو تلاعِنَ. اختاره القاضي وابنْ البناء 
والشیرازي» وصححه في «المذهب». و«مسبوك الذهب» وقدّمه في «الخلاصة» 
و«الكافي»» و«المحرر». ولالنظم». واشرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«الحاوي 
الصغير)» و«إدراك الغایةا وغيرهم . 

وجزم به الادمي في «منتخبه)» وامنوّره»» وغيرهما. قلتُ: وهذا الصحيحٌ من 
المذهب؛ لاتفاق الشیخین علیه وأطلقهما في «الهدایةا واالمستوعب». 
وهالمفني» ودالشرح». 


)0 المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۲1/۲۳ . 
() في (ص): «الوجه». 
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. ۱۸۸/۱۱ (© 


.باب الُلعان ۳۱۳ 
فصل 

وتحصل الفرقةٌ وانتفا۶ الولد ما لم يقرّ به» أو توجدٌ دلالةٌ عليه بتمام 
تلاعنهما > فلا يقع طلاقه. وعنه : : يحكم حاکم. وعنه : : بالرقة* . اختاره 
ا أصحابنا . قاله في «الانتصارا فینتفی الولدٌ» وخرج انتفاژه بلعانه . 
وقاله في «الانتصار»» ويلزم الحاكم الفرقة 2 بلا طلب» ويعتبر لنفيه ذكره في 
کل قط ولو ووت کر ها ان ولم بعد أبى کر 
وقيل: منهاء وان نفى حملاً» أو استلحقه أو لاعَنَ عليه مع ذكُره» وقيل : 
أو دونه» لم يصح . نقله الجماعة» ويُِلاعِنَ لدرء”"2 حدّء وقيل: يصح“ 
ونقله اب منصورٍ في لعانه. وهي في «الموجز» في نفيو أيضاً . دفي 
«الانتصار» : : نفيّه لیس قذفاً ؛ بدلیل نفیه حَمْل أ- جنبّة لا ا كتعليقه قذفاً 
بشرط» إلا : أنتٍ زانية إن شاء الله لا زئیت . 


۰ 7 5 ۲ 3 2 7 ۰86 1 و 
وان صح خبرٌ بلعانٍ عليه فیحتمل علم وجوده بوحي » ضعف أحمد 


* قوله: (وعنه بالفرقة) 
أي : فُرقة الحاکم فا واختار هذه الروايةً جماعةٌ» قال في «المحرر»: 
وإذا تع تلاعغنهما؛ » آفاد شیئین : الفرقةٌ بينهماء وانتفاءٌ الولدٍ المنفي فيه. وعنه : لا یفیدهما إلا 
بحكم حاكم. وعنه: لا ی ارف حن فق الماك فإذا فرّقء انتفى الولدٌ. ویتخرج أن 
يتفي نسب الولد بمجرَد لحان الزوج» فعلى هذه الرواية الذي يحتاج إلى کم(" الفرقة فقط 
ونفي الولد یتبعها . 

)١(‏ في (ر): «کدرء». 


(۲) آي: على الحمل. 
(۳) بعدها في (ق): «الحاکم؟. 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


۵ 


16 كتاب الطلاق 


الخبرٌ فيه" . وان أقرّ بولدٍ أو بتوأمه» أو نفاه وسكت عن توأمه» أو هت به 
فسکت. أو أمَّن على الدعاء به» أو خر نفيّه بلا عذر» وقيل: بعد مجلس 
علمه أو رجاء مویّه» لحقه» وسّقط نفیه. وفي «الانتصار» في لحوق ولد 
بواحدٍ فأکثر إن" استلحق أحدّ توأمَيْه ونفی الآخرٌ ولاعَنّ له: لا یعرف فيه 
روايةٌ» ول مذهبه جواره» فيجوز أن یرتکبه. وان قال: لم أعلم به. وکذا: 
لم أعلّم بان لي نفيّه. أو بأنه على الفور. ین باو آو حدیثِ عهد باسلا 
واختار الشیخ : وعاميٌ» وقیل : وفقیه . واختار ف في «الترغیب» ل 
وان أخره لعذر كعّيبة» وحبس» ومرض» وحفظ ما وذهاب ليل» » لم 
يسقط» وفي «لسنتي »6 : مع طول المدة ینفذ إلى حاكم 3 اكد أو هد 
بنفيه » والا سقط . 

وان دب نفسّه بعد نفيه ولعانه» خد لمحصنة ور لغيرهاء ولحقه» 
وانجرٌ النسبٌ من جهة الامٌ إلى جهة الآب. کالولای وتوارثاء فیتوجه فيه 
وجهُ» كما لا يرثه إذا أكذب نفسه ۳ ولا يلحقّه باستلحاق ورثته بعده» في 


(7) تنبيه: قوله: (وإن کذب نفسّه بعد نفيه ولعانه» خد لمحصنة؟ وَعُزّْرَ 
لغيرهاء ولحقه. وانجرٌ اتب وتوارئا فیتوجه فيه وج كما لا يرثه إن آکذت 


نفسّه) انتهی . قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: هذا توجيةٌ لم يَظهر معناه» وقد توف 


(۱) أخرج أحمد في مسنده (۳۳۳۹) عن ابن عباس» والدار قطني ۲۷۷/۳ والبيهقي ٤٠٥/۷‏ عن ابن مسعود: أن 
النبيّ ية لاعن بالحمل. 

(۲) في (ط): «آنه». 

. ۱۱۶/۱۱ )۳( 

(4)في (ط): «أكذب». 

(۰) في (ص): «کمحصنة». 


باب اللعان ۳۱۵ 


المنصوص» وفى «المستوعب» رواية: لا ا وسأله مهنا : إن کذّب الفروع 
نفسّه؟ قال : لا حدَّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف . 

وان نی من لا ينتفي» وألّه من زئی» فعنه: يُحَد. اختاره القاضي 
وغیره. وعنه : إن لم پلاعن . اختاره آبو الخطاب» والشیخ و ا 
ومن نفی أولاداًء فلعانٌ واحث والتوأمان المنفیان أخوانٍ لام وفي 


(الترغیب» وجه : يتوارثان بأخوة أبوّة. 


مولانا وسیدنا قاضي القضاة اب مُعْلي فلم یتضح له معناه. ولعل لفظةً «كما» زاندث وأنَّ التصحيح 
صوابه : ويتوجّه فيه وجهٌ لا یرثه إذا آکذت نفسه» وهو ظاهو؛ لأنه حقٌ له أشبة زوال 
التحریم المؤبّد. انتهی . وهو كما قال . 
مساألة - ۵: قوله: (وان تفی من لا ينتفي» وأّه من زى فعنه: تخد اختاره 
القاضي وغیژه . وعنه : إن“ لم پُلاعن . اختاره أبو الخطاب والشیخٌ وغیزهما) انتهی . 
وأطلقهما في «المحررا والنظم» و«الرعایتین»» و«الحاوي الصغير»» وغیرهم : 
إحداهما: يُحَدُ مطلقاًء آعني : سواء لاعَنَ أو لا. اختاره القاضي وغیژه كما قال 
| لمصئف» وقدمه ابنُ رزين فى (شرحه» . 
والرواية الثانية : يُحَدُ إن لم يلاعن. وهو الصحيح» اختاره أبو الخطاب. والشیخ 
الموفق والشارخ وابِنْ عبدوس في «تذكرته» وغيرُهم» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيز . 


فهذه خمس مسائل فى هذا الباب . 


(۱) في (ط): «وإن». 


الفروع 


۳۱۹ 0 0 کتاب الطلاق 


باب ما یلحق من النسب 


من ولدت امرأثه م ی امع یه عشرين سنا 5- قاله في 
«المغني)”'' في مسألة القافة» وعلیه نصوص أحمت ولعل المراد: ویحْمّی 
سيره» والا فالخلاث على ما يأتي في «التعلیق» وغیره. ولا ينقطمٌ الامکان 
عنه بالحیض . قاله في «الترغیب» - لحقة» بان تلّه بعد ٠‏ نصفب سنة مد 
آمکن وطؤه» ودون أكثر مَُة الحمل منذ آبانها وهو ممن یود لمثله وهو 
ابنُ عشر . وقيل : وتسع . . وقيل: اثنتي عشرة. واختار آبو بكر وابنْ عقيل 
وأبو الخطاب: بل بالغ» كما لا يَملك نفيّه حتی یعلم بلوغه للشث في 
صحة' " یمینه» وعلی الأول لا يصيرٌ بالغاًء ولا يتقرّر به مهرّء ولا تلزم عده 
ولا رجعة جعة. ویتوجّه فيه قول» كثبوتٍ الاحکام بصوم یوم الغیم . ونقل حرب 
يتن طق قبل او وأتث بولدء فأنکره: ينتفي بلا لعان وأخذ شیخُنا 
ین هذه الرواية أن الزوجةٌ لا تصيرٌ فراشاً إلا بالدخول» واختاره شیخنا 
وغیره من المتأخرين . وفي (الانتصار»: لا تاو تاه ان اتفقا أنه لم 

يمسّها. ونقل مهنا : لا پلحق الولدٌ حتی یوج الدخول. وفي «الارشاد»(* 
0 صانم ۱ في رمضان خلا بزوجة نصرائيّة» ثم طلّق ولم يطأء وأتت 
بولدٍ لممكن لَحقَهء في أظهر الروايتّين 


. ۲۲۵/۷ )١( 

(۲) في (ط): «لاکثر من». 
(۳) في الاصل : «جهة». 
(6) ص۲۷۵ . 


باب ما يلحق من الب ش 5 ۳۷ 


وان ولدته قبل نصفب سنة منذ تزوّجهاء ومرادهم: وعاش وإلا لَحِمَّه 
" بالإمكان» كما بعدهاء قال الأصحابٌ: أو بعد أكثر مدَّةِ الحمل منذ أبانها أو 
بان حاملا فولدته ثم أتت بآخرّ بعد نصف سنة» أو تزوحَ بحضرة وجاكم 
وطلّق في المجلس أو مات أو كان بينهما وقت العقد مسافة/ لا يَصِلها 
في المدة و التي ولدثه فيهاء وقال فى «التعلیق» و«الوسيلة»» و«الانتصار»: 
ولو أمكن» ولا یخفی السیر؛ کأمیر وتاجر كبير » ومثل في «عيون e‏ 
ek‏ وات نقل ابن منصور: إن علم أنه لا یصل مثلّه لم تفْض 
بالفراش» وهي مثله. ونقل حرب وغیرّه في وال وقاض: لا يمكن يدع 
عملّه فلا یلزمه فان أمكن, لَحِمَّه حقّه. أو كان خصيّاء خلافاً للاکثر فيها . 
وقيل : أو با قال أصحابنا: أو اجتمعا. وقال في «الموجزا. 
و«التبصرة»: أو ین لم يلحقه. ونقل ابن ای نیشن قطع ذكره وه 
قال: إن دفق» فقد يكون الولذ من الماء القلیل > فان شك في ولدِهء فالقّافة. 
وسأله المرّوذيٌ عن خصيٌ» قال : إن كان مجبوباً ليس له شيءٌ» فان أنزل» 
فانه یکون منه الولك والا فالقاف وفي «عيون المسائل»: ما یک 
بان تأتي به لدون ستة آشهر له نفیه باللعانٍ» ولا یلحقّه 00 
لظاهر کلامه » قاله في (الخلاف»» ذكره شيخناء وذكر بعضهم قولاً: | 
أقرّت بفراغ عد أو استبرای عتق» ثم ولدت بعدّه فوق نصف سنت 5 


يقال: الحکم في حقّهما قط لأنه لا بلق به إلا بنقض الحكم في 


تنبيهان: 
() الأول: قوله: (ولا يقال الحکم في. حمّهما فقط) انتهى. قال ابن مُغْلي: 


الفروع 


۱4/۲ 


الفروع 


۳۱۸ كتاب الطلاق 


حمّه. ذكره في «الانتصار». رجيات علد ارج فولدت بعد أكثر 
مده حمل منذ طلّق» وقيل : : نصف ست من أخبرت بفراغ الق أو لم تخبرء 
لحقّه. وعنه: لا. وان أخبرت بموتٍ زوج» فاعتدّت» ثم تزوجت» لحق 
بالثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر فقط » ونص عليه . 
فصل 
ومن أقرٌ بوطو أميه في الفرج» فولدت لمدَّةٍ امکانه» لزمه ولحّه . نقله 
الجماعةٌ مطلقاً» واحتجٌ بقول عمر” “» وأنه يقويه قصة”" عبدٍ بن رَه معة”"' فلا 


التصحيح صوابه : : في حقّها . ٠‏ يعني : : أنه لو قیل يكون خاضاًبم یلق حقها دون حق الزوج» فإنه 


۳۹ 


الحاشية 


ممنوغ بدليل أنه كان يمتنعٌ هو مين نكاح آختها قبل إقرارهاء فبإقرارها یی له ذلك» فاذا 
أتثْ بالولد بعد | إقرارها. وكان قد تزوج بأختها تبيئًا فساة نکاحه لها ونقضنا ذلك في 
حه أيضاً. انتهی . نقله ابن نصر الله عنه» / وأقره عليه . 

() الثاني : کل ما في كلام المصنّف من بياض من قوله(*: («وللعاهر الحجر». 


)00 أخرج مالك في «الموطأ» ۲ وعبد الرزاق في «مصنفه» (17015)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 417/1 
أن ابن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهنٌ» لا تأتيني وليدة يعترف سيِّدُها أن قد ألم بهاء إلا 
ألحقتٌ به ولدهاء فاعزلوا بعك أو اتركوا. 

(۲) في الأصل: «قضیة». 

(۳) آخرج البخاري (۲۵۳)» ومسلم (۱8۵۷) (۳۱) عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة 
في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن آخي» عتبة بن آبي وقاص. عهد ال أنه ابنه. اْظر إلى شَبّهه. وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخيء يا رسول الله ولد على فراش آبي من وليدته. فنظر رسول الله ية إلى شبّههء فرأى شبهاً 
بيناً بعتبة . فقال: «هو لك يا عبد. الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». قالت: فلم 


یر سودة قطء» ولم يذكر محمد بن رمح قوله: ايا عبد . 


۱ (5) ص ۲۲۸ . 


باب ما بلحق من النسب ۳۹۹ ۱ 


ينتفي بلعانٍ ولا غيره» إلا أن يدعي استبرات وفي یمینه و ون ۱ 1۳۳ الفروع 


وقال أبو الحسين: أو يُرى القافة”'". نقله الفضلٌ» وذكره أحمدٌ عن 
زید» وابن عباس وأنس. وفي «الانتصار»: ينتفي بالقافة لا بدعوى 


حديثٌ صحيحٌ) إلى قوله" : (على امرأةٍ ادّْعته) فإنه مکان حبر وقعٌ على الأصل» وقد التصحيح 
زر(" بعضّهُ فکتب على الهامش» فليُعلم ذلك . 

مسألة ‏ ۱: قوله: (ومن أقرٌ بوطء أمتِه في الفرج» فولدت لمذَةٍ إمكانه» لزمه 
ولَحِقّه. . . فلا ينتفي بلعانٍ ولا غيره» إلا أن يدعي استبراء» وفي يمينه وجهان) انتهی . 
وأطلقهما في «الهداية»)» و«المذهب». و«المستوعب»». و«الخلاصة»» و«المغني»“» 
و«المقنع»* و«المحرر واالشرح» ۳1 > واشرح ابن منجا». و«النظماء 
و«الرعایتین»» واالحاوي الصغیر»» وغیرهم : 

أحدهما : يحلف . وهو الصحيخ» صحّحه في «التصحیح»» وجزم به في «الوجیزا» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»» وفيما جزم به في «الوجيز» نظر؛ 
لأنه صححح أن الاستیلاد لا يجب فيه یمین . انتهى . 

والوجه الثاني : لا یحلف . قال الشيح تي الدين : المشهور أله يحلف . 

(7) تنبیه : قوله: (وفي يمينه وجهان): يعني : : هل یحلف أنه استبراً أم لا؟ هکذا 
قال الأصحابٌ. وقال في «الرعاية الکبری» : فان آنکرت الاستبرای ففي نفیه أنه ليس 
منه» وجهان. 


)١(‏ في (ط): «القافلة». 

(۲)ص ۲۲۹ . 

(۳) في (ط): «حرر*. 

. ۱۳۳/۱۱ (© 

(0) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۷۹/۲۳ . 


الفروع 


۳۲۰ شاب الطلاق 


الاستبراء. واحتج برواية الفضل . ونقل حنبل : يلزمه الولذ إذا نفاه وألحقته 
القافة وأقرٌ بالوطء. وفي «الفصول»: إن ادْعی استبرای ثم ولدت. انتفی 
عنه . وان أقرٌ بالوطی وولدت لمدَّةٍ الولد ثم ادّعى استبراع لم ینتف؛ لأنه 
لزمه بإقرارهء كما لو آراد نفی ولد زوجة بلعان بعد إقراره به. کذا قال. وکذا 
دون الفرج» في المنصوص وعلى الأصح : أو يدعي العزل» آو عدم 
إنزاله . قال أحمد: لأنه لا يكون ین الریح. قال ابن عقيل : وهذا منه يدل أنه 
اراد ولم ينزل في الفرج؛ لأنه لا ربح يشير إليها إلا رائحة المنیع» وذلك 
یکون بعد إنزاله» فتتعدّى رائحثه إلى ماء المرأق فیعلقٌ بها کریح الكش © 
الملشح لإناثِ النخل . قال: وهذا ین أحمدَ عم عظيم . ویتوجه احتمالٌ في 
أمة تراد للتسزي عادة» أنّها تصيرٌ فراشاً بالملكِء وفاقاً لبعض متأخُري 
المالكية؛ لظاهر قصة عبدٍ بن رَمْعةًّء واحتياطاً للنسب. 
وان أقرٌ بالوطء مرّة» ثم ولدت بعد أكثر مد حمل» فوجهان؟. 


التصحيح 2 مسألة- ۲: قوله: (وإن أقرٌ بالوطء مرّة» ثم ولدت بعد أكثر مدّة حمل» فوجهان) 


اتعيدى اه من حين وطیه وأطلقهما في «المحور. و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: لا يَلحقّه إذا ولدت بعد أكثر مدّة الحمل من وطیه. وهو الصوابُء 
وصححه الناظم . 

والوجه الثاني : بلحقه . قال ابن نصر الله في «حواشیه: آظهر الوجهین أنه يلحمّه . 


(۱) الکشنْ» بالضم: الذي يلقح به النخل. «القاموس»: (کشش). 


باب مايلحق من النسب ۲1 


وان استلحق ولداً» ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخرّء وجهان» الفروع 
ولضوطة ندل غل أنه يلعف + اف اه 

وان أقرٌ بوطیها» ثم باعها ولم تَترأٌ. فولدت لدون نصفِ سنة لَحِقّه 
والبيع باطلٌ» وکذا لاکثز» إلا أن يدعيّه المشتري» فقيل : يلحقّه . وقیل : 
ری القافة. نقله صالخ وحنبل . ونقل الفضّل : هو له. قلت: في نفیبه منه؟ 
قال : فالقافةً“ . 


مسألة - ۳: قوله: (وإن استلحق ولد ففي لحوق ما بعدّه بدونٍ إقرار آخرّء التصحیح 
وجهان ونصوصه تدل على أنه یلح ؛ لشبوتٍ فراشه) انتهى : 

أحدهما: لا يلحقّه. صححه الناظمُ وابنُ نصر الله في «حواشیه!» وقدمه في 
«المحرّر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیرا» وغیرهم» فلابد من إقرار ان منه على 
هذا القول . ۱ 

والوجه الثاني : يلحقّه . ونصوه تدل عليه؛ لثبوتِ فراشه» وهو الصوابٌ. 

مسألة  ٤‏ : قوله: (وان أقرٌ بوطئهاء ثم باعها ولم تستبرأء فولدت لدونٍ نص 
سنةء لَجمّه» والبيعٌ باطل» وکذا الأكثرُء إلا أن يدعيّه المشتري فقيل : یلحقه» وقيل : 
ری القافة. نقله صالخ وحنبلٌ. ونقل الفضل : هو له. قلت: في نفیه منه؟ قال: 
فالقافةٌ) انتهی : 

القول الاول: جزم به في «المخني»؟ ولالشرح»۳"» وهو ظاهر ما قطعٌ به 


«المقنم» ۳ . 


. ۲۸۶ - ۲۸۳/۱۱ (۱) 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ٤۷۹/۲۳‏ . 


فض کتاب الطسلاق 


لفریع 2 وإن ادّعى كل منهما أنه للآخرء والمشتري مقر بالوطءء فقيل : للبائع . 
وق 8ت[ القاقه ۳ ©" أوياكفى المتكرى انقيراء وه وق بيعده E‏ 
سنق» فيكون عبد" إن لم يقرّ به» وإن باع بعد الاستبراء» فولدته مِن 
الاستبراء لدونٍ نصفِ سنةء لَحِقّه بعددها ولو باع ولم يقر بوطی فان ادعاه 
وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلهاء لَحِقّهء وقيل: أو لم يصدّقه إذا لم 
يدّعه المشتري» وكذا مع كونه عبداً له 

وقال شیخنا فيما إذا ادّعى البائغ أنه ما باع حتى استبراٌه وحلف 
المشتري أنه ما وَطئهاء فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثرٌ من ستَة آشهر 
فقيل : لا يقل قول ویلحقّه النست . قاله القاضي في «تعلیقه»؛ و 
کلام آحمد. وقیل: ينتفي النسبٌ. اختاره القاضي في «المجرد» وابنْ 
عقیل وأبو الخطاب وغیرهم. وهو مذهبٌ (م ش) فعلی هذا : هل يحتاجٌ 


التصحیح والقول الثاني : قطع به في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیرا» 
واالنظم» قلت: وهو الصواب. 
مسألة ‏ ه : قوله : (وان ادّعی كل منهما أنه للآخرء والمشتري مقر بالوطءء فقيل : 
للبائع . وقیل : ری القافة) انتهی : 
آحدهما: هو للبائعٌ . وهو ظاهر کلامه في «الوجیز». 
والقول الثاني: يُرى القافة. وهو الصحیخ» وبه قطع في "المفني» ذکره قبيل 
قول الخرقيّ: وتجتنبٌُ الزوجةٌ المتوفی عنها زوجها الطَيْبَّ. قلت : وهو الصواب . 


. ليست في (ط)» وفي (ر): «عنده»‎ )١( 
. ۲۸ _ ۲۸۳/۱۱ (¥) 


باب ما یلحق من النسب ۳۱۳۳ 


إلى اليمينِ على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد. 
والاستحلافت ول الوا پات ۷۳۳۵ ز 

ویلحقّه الولذ بوطء شبهة كعقدٍء نص عليه» وذکره شیخْنا (ع) خلافاً 
ای کر وذکره ان عقيل رواية» وفي كل نکاح فاس فيه شبهة. نقله 
الجماعة . وقيل : لم يعتقد فساده. وفي كونه کصحیح أو كملكِ یمین؛ 
وجهان» وفي «الفنون»: لم يلحقه آبو بكر في نکاح بلا و۳ 


مسألة 5. ۷: قوله: (وقال شیخنا فيما إذا ادّعى البائعُ أنه ما باع حتى استبر 
وحلف المشتري أنه ما وطئهاء فقال: إن آتت به بعد الاستبراء لأكثرٌ من سنّة أشهرء 
فقيل : لا يبل قوله ویلحقه النست . قاله القاضي في «تعلیقه» وهو ظاهرٌ كلام آحمد . 
وقيل: ينتفي النسب. اختاره القاضي في «المجردا» وابنْ عقيل » وأبو الخطاب» 
وغیزهم. . . فعلی هذا: هل يحتاجٌ إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب 
أحمد: + والمشهوة: لا بحلف) انتهی کلام تقي الدین» فأطلق الوجهین فیما إذا أن به 
لأكثرٌ من ستّة أشهر إذا ادْعی البائعغ الاستبراء» وادّعى المشتري عدم الوطء. والصوابُ: 
انتفاء النسّب عنه» ووجوب الیمین على أنه استبرا. وقال ابن نصر الله عن القول بأنه لا 
يبل قوله : لعله بناء على أن الاستبراء لا یط الفراش» فهما مسألتان : 

مسألة ٠‏ : انتفاءٌ النسب . 

ومسألة ‏ ۷: وجوبٌ اليمين على الاستبراء . 

وقد تقدّم قريباً مسألةٌ وجوب اليمين في الاستبراء وعدمه» فليعاود. 

مسألة -۸: قوله: (ويلحقه الولدٌ بوطء شبهةکعقد» نص عليه. .۰ وفي کل نكاح 
فاسد فيه شبهة . نقله الجماعة. وقيل: لم يعتقد فسادّه. وفي كونه كصحيح أو كملكٍِ 


)١(‏ في الأصل: «مذهب». 


الفروع 


5 


الفروع 


التصحيح 


۲٤‏ کساب الطلاق 


وان أنكر ولداً بيد زوجته أو مطلّقته أو سريت فشهدت امرأةٌ» وعنه: 
ثنتان» بولاده» لجقّه وقيل: یقبل قولها. وقيل: قول الزوجة. ثم هل له 
نفيه؟ فيه وجهان“» وعلى الأول في «المغني» عن القاضي. یصدّق 
فيه؛ لتنقضي عدَّنُها به» ولا آثر لشبهة مع فراش . ذكره جماعةٌ» واختار 
شیخْنا : تبعّض الأحكام؛ لقوله: «واحتجبي منه يا سودة». وعليه نصوص 
أحمد؛ لأنه احتجٌ به على أنَّ الزنى يُحَرّم وأنَّ بنتّه ن الزنى تَحرّمء وبما 
يُروى عن عمرّ من وجهين أنه ألحق ولا المعاهرينَ في الجاهلية بآبائهم» 
وفي «عيون المسائل»: مره لسودةً بالاحتجاب یَحتمل أنه رأى فرب ین 
الزاني» فأمرها بذلك. أو قصد أن يُبيّن أن للزوج حجبّ زوجته عن آخیها . 
واشعار كتيكنا آنه إن استلكق ولدههن الرنی ولا فراش لكق 


يمين» وجهان وفي «الفنون»: لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا وليٰ) انتهى . 

قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»: وهل لتق النكاح الفاسذ بالصحيح» أم 
بملكِ اليمين؟ على وجهين. انتهى. قلت: الصوابُ أنه كالصحيح» فيُعطى حكمّه ِن 
ثبوتٍ الفراش به قبل الوطءٍ وغيره. 

مسألة ‏ 9 : قوله: (وإن أنكر ولداً بيد زوجته أو مطلّقته أو سُرَيّته» فشهدت امرأةٌ 

وعنه : ثنتانء بولادته» َحقّه وقيل : يُقبل قولّها. وقيل: قول الزوجة. ثم هل له نفیّه؟ 
فيه وجهان) انتهى : 

آحدهما: له نفيّه . وهذا ضعيفٌ فيما یظهر . 


IWIN O 


باب ما یلحق من النسب ۲۲۵ 


ون أحمد فيها: لا يَلحقّه هنا. وفي «الانتصار»: في نکاح الزانية 
يَسوعٌ الاجتهادٌ فيه ثم قال : وذکر ابن اللبَانِ ۲۳ في «الایجاز»: أنه مذهبُ 
الحسن وابن سيرينَ وعروة والنخعي و(سحاق» وكذا في «عيون المسائل»» 
لكنه لم يَذْكُر ابنَ اللبّانِ. وفي «الانتصار»: يَلحقّه بحكم حاكم. ذكر أبو 
يعلى الصغیر وغیژه مثل ذلك. ومن قال: یلحقه(. قال : لم يُخالف قول 
اا : «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَبجر»". لأنه إنما يدل مع الفراش» لكن 
یدل ما رواه آبو داو في باب ادْعاء ولدٍ الزنى: حدثنا شيبانٌ بنُ فرُوخ» 
حدثنا محمد بنُ راشدٍء وحدثنا الحسنٌُ بنْ علىٌّ» حدثنا يزيد بن هارون 
أنبأنا محمد بُ راشیٍ» وهو أشبع””'» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن 
شعیب؛ عن أبيه» عن جله؛ أن النبيّ ية قضى أنَّ کل مُستلحق بعد آبیه/ 
الذي يُدعى له ادّعاه ور فقضی أنَّ کل من كان من أمةٍ یملکها یوم 
أصابهاء فقد لحقّ بمن استلحقّه» ولیس له مما قسم قَبْله من المیراث 
وما آدرك من ميراث لم یقسّم. فله نصیبه» ولا یلحق إذا كان أبوه الذي 
يُدعى له آنکره» وإن كان ین أمق» لم يملكهاء أو مِن حرَةٍ عاهر بهاء فإنه 


)١(‏ هو: أبو الحسین» محمد بن عبد الله بن الحسن ابن اللبان» إمام عصره في الفرائض والتركات» له: 
«الإيجاز في الفرائض». (ت۰۲ه). «طبقات الشافعیة» للسبکي ۶ کشف الظنون» ۱۲۰/۲ . 

(۲) في (ط): «یلقنه؟. 

(۳) تقدم تخریجه ص ۲۱۸ . 

.)۲۲۱۵( في سننه‎ )٤( 

(۵) في الاصل : «آشیم». وأشبع: آي: حدیث الحسن بن علي آطول وأتم. «بذل المجهود» 1۲۲/۱۰ . 


الفروع 


۱۷/۲ 


الفروع 


۷۲ كباب الطلاق 


لا يُلْحَقء ولا یره وان كان الذي يدعي له هو ادعاه» فهو ولد زئیْة» من 
حرّة كان أو أمة. ۱ 

حدثنا محمودٌ بن خالل حدثنا أبي» عن محمدٍ بن راشد بإسناده 
ومعناه» زاد: «وهو ولد زنی لأهلٍ أمّه من كانوا» حرة أو امه وذلك فيما 
استلحق في اول الاسلای و یا سد e‏ ی" 
عمرو بن شعيب فيه كلام مشهورٌ» وحدیثه حسنٌ. و ونّقه 
أحمد وابِنْ معين وغیرزهما وقال جماعةّ: 0 وقال ابن ععدي: إذا 
حدّث عنه له فحديثه مستقيمٌ. وقال الدارقطنئٌ: يُعتبّر به. وقال ابن 
حبّان: لم يكن الحديثٌ من صنعته» فكثرٌ المناكيرٌ في حديثه» فاستحق ترك 
الاحتجاج به. كذا قال. والصوابٌ کلام الائمة قبله» فهذا حديثٌ حسنٌ» 
قال بعشٌهم : كان قومٌ في الجاهلية لهم إماءٌ بغايا تلد وقد رن فيدّعي 
سيّدها الولد» ويدّعيه الزاني حتی جاء الاسلا فقضی عليه السلام 
بالولدٍ للسيّدِ؛ لأنه صاحبٌ الفراش» ونفاه عن الزاني. وقوله : «قضی أن 
كل مُستَلحَق» إلى قوله: «ولیس ۳ فسم قبله ین المیراث شي#»؛ لانه 
صار ابئه حینثذ» فهو تجديدٌ حكم بِنَسَبه إذ لم يكن حكم البنوة ابت وما 
آدرك من ميراثِ لم بُقسّم» فله نصيبه منه؛ لان الحکم ثبت ثبت قبل قسمة 
الميراث» فيستحقٌ منه نصيبه . 


)۱( آخرجه أبو داود في السئئه» (55؟1؟). 


باب ما یلحق من النسب وف 


نظيرٌ هذا من أسلم على ميراثِ قبل قشم فثبوث النسب هنا بمنزلة 
الإسلام بالنسبةٍ إلى الميراث. قوله: «ولا يُلحَق إذا كان أبوه الذي یدعی له 
آنکره» يبِيّن أن التنازعَ بين الورثة» فالصورةٌ الأولى استلحقه ور أبيه الذي 
كان يُدعى له. وهذه الصورة استلحقوه» وأبوه الذي يُدعى له كان پُنکره. 
فلا یلحقّه؛ لأن الاصل الذي للورثة لت عنه منكرٌ له» هذا إذا كان من 
أمةٍ يملكها . 

وأما إذا كان ین أمةٍ لم يُملكهاء أو ین حرّة عامّرٌ بهاء فإنه لا يَلحقّه ولا 
يرثُ» وان ادّعاه الواطئٌ» وهو ولد زنيةٍ من حرّة كان أو من أموٍ لأهلٍ ۷۹ 
SS‏ 
وروی أبو داوو ' قبلّه من حديث سَلْم بن أبي یال حدثني بعض 
أصحايناء عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس » مرفوعا: دلا مساعاةً في 
الانلام؛ من ساعی فى الاما فقد لحل بعصبته» ومن دعن ولداً ين غير 
0 

قال أحمدٌ في سَلم: ثقةٌ ثقةٌ ما أصلحَ حديئّه . فالظاهر من حاله أن 
صاحبّه ومّن يروي عنه ثقةٌ» لا سيما وهو يروي عن سعيدٍ بن جبير. ورواه 
احمد" ولفظه: «فتد الحقته بعصبته»» والمساغاة: الزنی» سكن 
مساعاءٌ؛ لأن کل واحدٍ يَسعى لصاحبه في حصول غرضه. فابطل الاسلامْ 


(۱) في سننه (۰)۲۲74 ووقع في مطبوعه: عن سَلْم بن آبي الزناد. .. والصواب ما أثيتناه. 
(۲) في مسنده (۳4۱7). 


الفروع 


الفروع 


۳۲۳۸ كتاب الطلاق 


ذلك» وعفا عما كان منها في الجاهلية» وألحق النسب به. 

وفي «نهاية ابن الأثير»: وعفا عما كان منها في الجاهلية ممّن آلحق بها . 
وروی أبو داود""؟ في باب الولد للفراش : حدثنا زهيرٌ بِنُ حرب» حدثنا یزید 
ارو انانا حل المعلم» عن عمرو بن شعیب» عن ا عن جا 
قال: قام رجلّ فقال: يا رسول اله إن فلاناً ابني» عاهرث بأمّه في 
الجاهلية . فقال رسول الله بية: «لا دغو:"۳" في الاسلام» ذهب آمر 
الجاهليةء الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجر». حدیث صحیح . وتبعية”" النسب 
للأب (ع) ما لم ينتف منه» کابن ملاع فولد قرشيٌ ین غير قرشية قرشيٌ لا 
عکسه. وتبعيّةٌ حريّة ورق للأمٌ (ع) إلا من عذر للعیب أو غرورء وظاهره: 
ولد . ويتبع خیرهما ديئاً. وقاله شيحُنا. ویب ما أكل أبواه أو أحدّهماء 
تقدّم في نكاح الأمةٍ للعيب والغرور"*. وذكر في «عيون المسائل» أنه يوجد 
العبد ین ال ومو ولد الامة المعلق ها بمجیثه هيدا گذا قال. 


من أقرّ بطفل أو مجنون - مجهولٌ ف از ولذه وأمكن» لحقّه 


.)۲۲۷6( في سننه‎ )١( 

(۲) الدَّعْوَةُ. بالكسر: الادّعاء في النسب. «القاموس»: (دعو). 

(۳) ليست في (ر). 

)٤(‏ بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة. 

. ۲۷۳/۸ )۵( 

(0) في (ر): «الامة». (۷) في الاصل: «النسب». 


باب فا یلحق من السب ۳۳۹ 


"ولو آنکر بعد بلوغه ويرثّه أقاريُه ویرثهماا وقیل: لا يُلحَق بامرأة. الفریع 
وعنه : مزوّجة. وعنه: "لا یلق بمّن لها نسب معروف» وآیهما لَحِقَّه 
لم يلحت الاخر ولا یلق بعبدٍ أو كافر" رقا وديناً بلا یف إلا أن يقيمَ 
یه" أنه ولد على فراشه. وقيل: وكذا في حرّيّته*. وان ادّعاه اثنان» 
فد ذو البينةٍ ثم السابق» وإلا فقد تساويا مطلقاًء نص عليه. 

وفي «الارشاد» وجه: لا تسمع دعوى كافر بلا بيّنة. وفي «الترغيب»: 
مُن له یذ غيرُ ید التقاطهی ”؛فأراد غیره؟ استلحاقّه» ”وله بيّنة» وکذلك 
الثاني “» ففي تقلمه بالید احتمالان» ونه الخارج مقدَّمةٌ على الأصحٌ. 
وتُقدّم امرأةٌ هو في يدها على امرأةٍ ادْعته» ویحتمل التساوي فان تساویا 
في بِيّةِ أو عديهاء أري القافً معهماء أو مع أقاربهما إن ماتاء کاخ وأختٍ 
وعم وخالةء وأولادهم. ولا يُقبّل اقراژه لأحدهما مع کبّره» نص عليه؛ 


* قوله (وقيل: وكذا فى حریته) الحاشية 
معناه والله أعلم ‏ : أله إذا كان المقِرٌ حراً لا يُحكم بحرّيّة الممّرٌ به بمجرّدٍ الإقرار؛ لجواز أن 
يكون للحُرٌ ولد رقيق» وذلك بان يتزوج الحر أمة لوجودٍ عدم لول وخوفب العنت» فإنَ الولد یتبع 
مه في الرّق إذا لم يتشرط/ حرّيّة الولدٍ على السيّدٍ. وأما إذا شرط الزوجُ على سيد الامة أن الولدَ ۲۰4 
يكون حرَاًء فإنه شرظ صحيحٌ» وذّكر ذلك المصدّفُ في كلاه على عُرّةٍ الجنین» وابنُ القيّم في 
«إعلام الموقعين». 

( -۱) ليست في (ر). 

(۲-۲) ليست في الاصل. 

(۳) في الاصل : «النسب". 


(4 - 4) في (ر): «بيتها٬‏ . 
(۵) ليست في (ر). 


لفریع 


۳۳۰ كتاب الطلاق 


للتهمة قاله في «الواضح ن آلحقته بواحدٍ ‏ وفي «المحرر) : أو توقفث 
فيه - ونفته عن الآخرء 4 وان ألحقته بامرآتین» لم يُلحَق بل برجلین؛ 
فیرث كلا منهما رت ولد كامل» ویرثانه ارت أب واحدٍ؛ ولهذا لو أ وصي 
له» قبلا جميعاً» لیحصل له. وان خلّف أحدهماء فله ٍرك أب کامل 
وه ات ین الميت؛ نص عليه؛ ولم أبويه مع آم آم نص سدس» ولها 
نصفه . وان نقّته عنهماء أو أشكل» أو عدمت» أو اختلف قائفان» ضاع 
نسبه » نص عليه في الأولى. وقيل : يُلحَق بهما. ونقل ابن هانی: يُخيّر. ولم 
ذکر قافةً. وأومأ أنه برك حتى یبلع فینتسب إلى مَّن شاء منهما. اختاره ابن 
حامدٍ» ثم إن ألحقته بغيره» بطل انتسابه . 


وذكر ابن عقيل وغیره الوجة الثاني أن يميلَ بطبعه إليه؛ لأن الفرع يميل 


إلى أصلهء فيشترط أن لا يتقدّمه إحسانٌ؛ لأنه يُغْظي كتغطية اليب ريح 


النجاسة. فلو قتلاه قبل أن يُلحَق بواحدٍ منهماء فلا قود ولو رَجعا لعدم 
قبوله . وان رجع أحذهماء انتفی عنه» وهو شريك أب بخلاف التي 
بعدّها؛ لبقاء فراشه مع إنكاره» وکذا إن وُطئت امرأةٌ بشبهة أو اشتراكِ في 
هر واحدٍء واختار أبو الخطاب إن اذّعاه الزوجٌ لنفيهء لحم وفي 


1 «الانتصار» روايةٌ مثله ؤرواية الأول ونقل أبو الحارث فيمّن غصب امرأة 


۱۸/۲ 


رجا » فولدت عنده» ثم رجعت إلى زوجها. كيف د ن الو لد فر اد ؟ مثا 
لود دم زا 3 س 


هذا إنما يكون له إذا ادّعاه» وهذا لا يدّعيه» فلا يلزمه. وقيل: إن غدمت/ 


ساب يلحق من التب ۲۳۹ 


القافة(اگ فهو لربٌ الفراش. وقال من لم ير القافةً: لو عمل بها لعمل في: الفریع 
ليس الول متي بل من زنّی» في نسب وحد. 

فأجاب في «الانتصار»: إذا شك في الولدء نقل عبد الله ومحمدٌ بن 
موسی : يُرى القاف فان ألحقته به» لح وان ألحقته بالزاني» لم يلحق به 
ولا بزان» ولا حدَّ وان سلمنا على ما رواه الأثرم» فالقافةٌ ليست علَّة 
موجبة» بل حجةٌ مرجّحةٌ؛ لشبهة الفراش 

فان أنكره الزوج ولجقّه بقافة أو انتساب» ففي نفيه بلعانء 
روایتان ۴ . 

ومّن ادّعاه اثنان» فقتله أحدّهما قبّل الحاق قافة فلا قودّء فلو ألحقته 


بغیره» فوجهان والثلاثةٌ فأكثرٌ كاثنين في الدعوی والافتراش» نص 


مسألة ‏ ۱۰: قوله: (فإن أنكره الزوجُ» ولْحِقَّه بقافة أو انتساب» ففي نفيه بلعان» التصحيح 
روايتان) انتهی . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»», و«الخلاصة»: 

إحداهما: لا يَملك نفيّه باللعانِ. وهو الصحيحٌ. قاله في «المغني»"› 
و«الشرح»""۰ وهو الصوابُ. 

والرواية الثانية : يَملكُ ذلك. صححه ابن نصر الله في «حواشيه»» وهذا ضعیف . 

مسألة - ١١‏ : قوله : (ومَن ادعاه اثنان» فقتله أحدهما قبل“ إلحاق قافة» فلا قوق 
فلو ألحقته بغيره» فوجهان) انتهى : 


)١(‏ ليست في الأصل. 

. ۱۷۲/۱۱ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۷۸/۲۳ . 
(4) في (ط): «قیل». 


الفروع 


التصحيح 


۳۳۲ كتاب الطلاق 


عليه في ثلاثةء وأومأ في أكثرء ولم یلحقه ابِنُ حامدٍ بهم» ویکون کدعوی 
اثنين ولا قافةً. وعنه : یلق بثلاثة. اختاره القاضي وغیرّه» وذكروا أن فيما 
زاد روايتين. 

وتعتبر عدالةٌ القائفب» وذکوریته» وكثرةٌ إصابته . وقيل : وحريّته . وذكره 

في «الترغيب» عن أصحايبناء وجزم بأنه تعتبر شروظ الشهادة. ويكفي 
و الك ليف وه ]هن فیعتبر منهما لفظ الشهادق نص عليه . 

5 «لاشسار» فال: کالمقامن. ولا بطل فرلها يفول آعری.ولا 
بإلحاقها غیره . قال ابن عقيل : لا ينبغي أن يقتصر القاتف على الصورة؛ لأنه 
قد يَظهر الشَّبَهُ في الشمائل والحركاتِ» كقول قائلهم : 


2 
Go 0 


یغرفه مَنْ قاف أو تَمَوّفا بالقتمین واليدّين والقفا 
۰ طرف عيب إذا قرفا 0000 
وان عارض قول اثنين قول ثلاثو فأكثرٌء أو تعارضّ اثنان سقط الكل . 
إن ای ق اثنان وخالفا ثالثاًء اد تیه . نص علیه ومثله بیطاران وطبيبان 
في عيب» ولو رجعا ء فان رجعٌ أحذهماء لحقّ بالآخر. ونفقةٌ المولود 
غو الا فإذا ألحقّ بأحدهماء رجع الآخر بنفقته. ويعمل بقافةٍ في 


أحدهما: لا قود. قلتُ: وهو كدرو حر رار ال سرت 
به . ثم وجدت اب نصر الله قال في «حواشیه» : : هذا آظهر الوجهين . انتهى . 
والوجه الثانی : قاد به . 


فهذه إحدى عشرةً مسألةٌ فى هذا الباب . 


باب ما يلحق من النسب A‏ 


ثبوتِ غير بنوّق كأخرّة وعموم) عند أصحايناء وعند آبي الخطاب : لا ؛ 


كإخبار راع یج 
وفي «عیون المسائل» - في التفرقة ب بين الولد والفصیل - : لأنّا وقفنا على 
مورد الشرع؛ ولتأكد النسب ؟ لثبوته مع السكوت. نقل صالخ وحبل؛ أرى 


القرعة 2 والخکم بها يُروى عن النبی كَل أنه أقرع في خمسة مواضع» 

فذکر منها إقراعَ علي في الولدٍ بين الثلاثة الذين وَقعوا على الأمةٍ في طهر 
واحلا''» ولم یر هذا في رواية الجماعة؛ لاضطرابه؛ ولأن القافةً قول عمر 
وغل , واحتج أحمدٌ في القافةٍ بأن النبيّ تل سر بقول المدلجيّ ‏ وقد نظر 
إلى أقدام زيدٍ وأسامةً -: إن هذه أقدامٌ بعضها ین بعض *. وبخبر عائشة : 
رأى شبهاً ی بعتبة ۳ . قال: وبلغني أن قُرشياً ولد له ابن أسودٌ» فغمّه ذلك» 


(۱) أحدها: أخرج مسلم (1774) (۵1) عن عمران بن حصين» أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال غیرهم. فدعا بهم رسول الله كلق فجرّاهم أثلاثء ثم أقرع بينهمء فاعتق اثنين وآرق أربعة» وقال له قولاً 


سديداً . 
الثاني : أخرج البخاري (0۲۱۱)) ومسلم (۲640) (۸۸) عن عائشة أن النبي يكل كان إذا خرج أقرع بين نسائه. . 
الحديث . 


الثالث: أخرج البخاري (1787): عن أبي هريرة معلّقَأء عَرَض النب يك على قوم اليمينَء فأسرعواء فأمرهم أن 
يسهم بينهم: أيهم يَحلف. 
الرابع : أخرج العقيلي في «الضعفاء» 6/ ۰۲۳ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ًة أقرع بين امرأة وقوم من بني 
سعد» زوّجها آخواها في يوم وهي غائبة. 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)۲۲7۹ والنسائي في «المجتبی» ۹ وابن ماجه (2)7754 من حديث زيد بن أرقم . 

(۳) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۰ع۱۳) عن عروة بن الزبير أن رجلين اذَّعيا ولد فدعا عمر القافة» واقتدی في 
ذلك ببصر القافة» وألحقه أحد الرجلين. 

(8) أخرجه البخاري (71/1/1)» ومسلم (۱8۵4۹) (۳۸). 

(۵) تقدم تخريجه ص ۲۱۸ . 


الفروع 


الفروع 


4 كتاب الطلاق 


فسأل بعض القافة فقالوا: الابنُ ابنك فسأل القرشی أمّه عن أمره» فقالت : 
لست ابن فلان» آبوك فلانْ الاسود"؟. وبلغني أن السارق یسرق بمکت 
فیدخل إلى البیتِ الذي يُسرّق منه» فیری فده ثم یخرج إلى الابطح فیقوم 
عليه فيمرٌ به » فیعرفه . 

وفي کتاب «الهدي»"*: الفرعةٌ تستعمل عند فقدان مرجُح سواها» من 
بینة» أو |قرار» أو قافة. قال: ولیس ببعيدٍ تعيينُ المستَحقّ في هذه الحال 
بالقرعة؛ لأنّها غايةٌ المقدورٍ عليه من ترجیح الدعوی"۳ ولها دخول في 
دعوى الأملاكِ التي لا تب بقرينةٍ ولا مار فدخولها في النسب الذي 
يَبتُ بمجرّد الشّبَه الخفيٌ المستند إلى قول القائفٍ أولى . 

ومن له عبت له ابن و©) للابن ابنان» فقال: أحدُهم ولدي؛ فان لم 
يكن العبدٌ الأكبرٌ معروف النسبء وادّعى أله المقّرُ به» فينبغي أن يُقبل 
ویعتقوا. ویثبث نسبهم منه بصحة"؟ إقراره به فقط؛ لأن شَرْطه جهلله 
النسب» فیصرف إقرازه إلى مَّن يصحٌ. وان كان نسبّه معروفاًء تساوواء ولم 
يثبت نسب المقر به» بل حریّته؛ لأنها في ضمن إقراره» فیقرع. ذكره الشيخ 


)0 آخرجه البخاري (0۲۰۰۵) ومسلم )10۰۰( ۰۱۸ من حدیث أبي هريرة. 
(6۲ زاد المعاد ٤۳١/١‏ . 


(4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). (0) في الاصل : «لصحة». 


تا العدد 


حکم العدد وأنواعها يضف 


كتاب العدد 


لزم مَن فارقث زوجا بموت » وكذا في الحیاق وهي ممن توظأء ويولد 
لمثله * بعد وطی أو خلوة» مطاوعة عالماً بهاء ولو مع مانع» کاحرام 


وجب ورثق ویتخرج في عذق کصداق واختار في «عمد الأدلة»: لا 
عِدَّةَ بخلوة. 
Ao). ۳4 7 200 5‏ ۲ 5 و 
وفي تحملها ماء رجل» وفبلة ولمس» وجهان؟ »> والنکاح 


مسألة ۰۱ ۲: قوله: (وفي تحملها ماء رجل» وفبلك» ولمس» وجهان) انتهی. 
ذکر مسالتین: ۱ ۱ 

المسألة الأولى ‏ ۱: إذا تحمّلت ماء رجل» فهل تجبٌُ العدّة بذلك أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «المحرر»» و«النظماء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیرا 
و«الزرکشي» وغیرهم : 

آحدهما: لا تجب. قلت: وهو الصوابٌُ» وهو ظاهرٌ کلام کثیر من الاصحاب؛ 
وقطع به في «الوجیزا» واتذکرة ابن عبدوس»: وصخحه ابن نصر الله في «حواشیه». 

والوجه الثاني: تجبٌ العدّة بذلك. وبه قطعَ القاضي في «المجرد». وقال في 


* قوله: (وهي ممن تُوطأء ويُولّد لمثله) 
ظاهرٌ كلام المصئّف: أنه إذا حصلت الفرقةٌ بعد الوطءء وهو ممن لا يُولّد لمثله» أنه لا عدّة 
عليهاء كنا المعنى موجودٌ في «المحور) فإنه قال : إلا لمفارقةٍ قبل المسيس والخلوة أو بعدّهما 
ولزوج ممّن لا يُولّد لمثله» فلا عدَّةٌ عليهاء وصرّح بذلك صاحبٌ «الرعاية» فإنه قال: ومن فارقها 
زوجُها حًا قبل وطء وخلوة أو بعدّهماء وهوممّن لا يُولّد لمثله فلا عدّةَ منه» وهذا مذهبٌ 
المالكية» قال بعض المالكية : ولا تجبٌ بوطء الصغيرٍ الذي لا يُولَدُ لمثله وان قوي على الجماع 
وأظنْ هذا في «مختصر ابن الحاجب». قالوا في «شرحه» : لا دخولّه ووّظأه كلا شيء» وظاهه 


الفروع 


الحاشية 


۳۳۸ كباب العدد 


الفروع الفاسد کصحیح» نص عليهء وقال ابنُ حامدٍ: لا عِدَّة فيه الا بوطء 
مطلقاً كباطل . 


ال فتعتد من موتٍ وغیره بما تصیر به أمّ ولدٍ. وعنه : غير مضغه. 
احتياطاً بوضعه كله ؛ لبقاء تبعيته للأمٌ في الأحکام*. وقال اب عقيل : وغسلّها 


التصحيح «الرعاية الکبری» في غير هذا الباب: إذا استدخلث مَني زوج أو آجنبي بشهوة» ثبت 
الئست والعدة. انتهى . وقال فيها هنا بعد أن آطلق الوجهین : قلت : إن كان ماء زوجهاء 
اعتدّت» والا فلا. وتقدم نظیرتها في الصّداق فیما يقرّره. 
المسألة الثانية ‏ ؟: لو قَبّلهاء أو لمّسهاء فهل تجبٌ علیها العدّة بذلك أم لا؟ آطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر» و«النظم» و«الرعاية الصغری»» و«الحاوي الصغير؛» 
و«الزركشي»» وغیرهم : 

۳۰ آحدهما: لا تجبُ. قلت: وهو الصوابِ» وهو ظاهرٌ کلام/ أكثر الاصحاب 
وجزم به في «الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وصخحه ابن نصر الله في «حواشیه"» 
وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الرعاية الكبرى»ء فإنه قال: فان تحمّلت ماء الرجل» وقيل: أو 
لها أو لمُسها بلا خلوق فوجهان. انتهى. 

والوجه الثاني : تجبٌ العدّةٌ بذلك . 


الحاشية کلام الشيخ موفق الدين وجوبٌ العدَّة بعد المسیس» سواء كان الزوج يُولّد لمثله أو لاء وهو 
مذهبٌٍ الشافعية. قال في «الروضة؛ للشافعية: ووط؛ الصین وان كان في سن لا ود لمثله یوج 
عدَّةٌ الطلاقي؛ لأنّه شاغل في الجملة. 
* قوله: (بوضعه كله ؛ لبقاءِ تبيه للم في الأحكام) 
اي: إذا لم يُوضع كله بل حرج بعضه دون بعض» فهو تابعٌ لها في الاحکام مالم يَتفصل عنهاء فهو 
٠‏ : كالجزء منها . 


حکم العدد وأنواعها ۲۳۹ 


من نفاسها إن اعثیر غسلّها من حيضة ثالثة» وعنه: أو الولد الأولٍ. وذکرها 
ابِنُ أبي موسى» واحتجٌ القاضي بأن أوّل النفاس م من الاو وآخره فنه؛ بان 
أحكامً الولادة تتعلّق بأحدٍ الولدَيْن؛ لأنَّ انقطاعَ الرجعة» وانقضاء العدّت 
يتعلّق بأحدهما لا بكل واحدٍ منهماء كذلك مدّة التفاس. كذا قال. وتبعه 
الأزجئٌ» ولا تنقضي بما لا يَلحقّه نسبّه. وعنه: بلى. و من غير طفل ؛ 
للحوقه باستلحاقه . وفي «المنتخب»: إن أَنّتْ به بائنّ لأكثرٌ ِن أربع » انقضت 
نها کملاعنة. ۱ 

وأقل مدّةِ حمل نصف سنةء وغالبّها تسعةٌ آشهر. وأکتژها أربعُ سنين. 
وعنه: ستتان. اختاره آبو بكر وغیژه. واقل ما ن ف الوت اا 
وا توا 

الثانية: المتوفى زوجها عنها بلا حَمْلٍ» فتعتدٌ بأربعة آشهر وعشر ليا 
بعشرة أيام . وقال جماعةً : وعشرة أيام . وكذا نقَلَ صالخ وغیزه: ايوم مقدّم 
بل الليلقٍ» لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشر أيام وا بتصفها. :امن نضنها 
حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام . 

وان مات زوج رجعيّةِ في عدَّةٍ طلاق» سقطت» وابتدأت عدَّةٌ وفاة مِن 
موه . . وعنه : أظولهما . وان مات بعدّهاء أو بعدّ عدَّةِ بائن» فلا عدّة . وعنه : 
تعتذ لوفاة إن ورثت: اختاره جماعة. 


وان مات في عدَّةٍ بائن» فعنه : تعتدٌ لطلاقی كالتي لا ترث. وعنه: 


الفروع 


۲۰ كتاب العدد 


لفریع لوفاة. وعنه: أظولهماء: وهو المذهت"۳. وان ارتابت متوقى عنها بأمارة 
حمل > کحرکت أو انتفاخ بط » ار فهي في عدَّةٍ حتی تزولٌ 
الريبة دعولا نک در وله شور E‏ الا 
وان ظه*(۲) بعد الشهور قبل العقد» وقيل: قبل الدخولٍء 
فوجهان ٩۳‏ لکن إن ولدت بعده لدون نصف سنف تبيئًا فساده. 
الثالثةٌ: ذات الاقراء المفارقةٌ في الحياةء ولو بطلقة ثالثة (ع) فتعتذ حرّةٌ 
أو بعضها بثلائة آقرای وغیرهما بقرآین» وهي الحِيّضء ولیس الطهر عدّت 


لتصحیح مسألة ": قوله: (وان مات في عدّة بائن فعنه : تعتذ لطلاق» كالتي لا ترث. 
و وع ارا و عر ال اي ماقا المت اال و 
كما قال» والقول بأنّها تعتدٌ للوفاة لا غيرُء قدّمه في «الرعايتين»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغیر»» وغيرهم» وهو أقوى من القول بأنّها تعتذ للطلاق لا غيدُ . 
مسألة - ٤‏ : قوله في المرتابة: (وإن ظهرت) _ يعني الريبة - (بعد الشهور قبل 
العقدٍِء وقيل: قبل الدخول» فوجهان) انتهى. وأطلقهما في «الفصول». واالمغنی»(۳ 
و«الشرح»!* و«الرعايتين»» و«المستوعب» وغیرهم : 


الحاشية * قوله: (وان ظهرت) 
هو بالظاء المعجمة أي : ظهرت الریبة يعني : بات وعرفت. 


)١(‏ في (ط): «الربية؛. 
() في النسخ الخطية : «طهرت»» والمثبت من (ط). 
(۳) ۲۲۲/۱۱ . 


(۶) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۷/۲4 . 


حكم العدد وأنواعها "4١‏ 


ويتوجّه: وجة: ولا تعتل بحيضة طلّقها فيها . 

وفي امتناع الرجعة. وحِلَّها لزوج قبل غسلها من الثالثة» روایتان؟ 
وظاهرٌ ذلك: ولو فرّطت في العُسل/ سین » حتی قال به شريكٌ القاضي 
عشرينٌ سن . وذكره و فى «الهدي» إحدى الروايات عن أحمد. وعنه : 
بمضی ۲۲ وقتٍِ صلاة. وتنة 8 یه الأحكام باقع الدمء واا 5 
عقيل على الخلافي”. وعنه: الأقراة: الاطهاد . فتعتدٌ بالطهر المطلّق فيه 


أحدهما: لا يصح نکاشها. وهو ظاهرٌ كلامه في «المقنع»"» و«الوجيزاء 
وغيرهماء وقدّمه في «المحررا واشرح ابن رزین»» و«الحاوي الصغیر» . 

والوجه الثاني : يصحٌ؛ لأنا حكمنا بانقضاء العذة» وحل النكاح» وسقوط النفقة 
سه اک ۱ 

مسألة - : قوله: (وفي امتناع الرجعة» وحلها ازوج قبل غسلها من الثالئة» 
روايتان) انتهی . ذكر ا سا دواع في «المُذهب»» واالمغني» "۳ 
و«الكافي»“ في الرجعة» و«المقنع»” 0 و«المحرر»» و«النظم». و«الحاوي»»› 
و«الرعاية» في باب العدد: 


* قوله: (وتنقطع بيه الأحكام بانقطاع الدم» وجَمَلها ابن عقيل على الخلافي) 
نما گر الجمهور الرجعةً وجلّها بزوج دون بقية الأحكام تمسّكاً بقول الصحابة؛ لأنّهِم ذكروا 
ذلك في الرجعة والحل للزوج دون غيرهماء فقَضّرنا السك لم ا وما عداه باق على 
ظاهر القرآن؛ لأنَّ ظاهرًه ان العدّةٌ تزولٌ بزوال القرء. هذا ما ذكره الزركشيٌ عن القاضي وغيره» 


)١(‏ في (ط): «بمضى». 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۵/۲6 . 
(۳) ۲۰/۱۱ - ۲۰۵ . 

. ۰۱1۱/4 ):( 


۹4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۶6 ۷- 4غ . 


الفروع 


۱44/۲ 


5 


الحاشية 


افرع 


التصحيح 


8 كتاب العدد 


رم ثم إذا طعنت في الثالثةء أو الأمةٌ في الثانية» حلّت. وقيل: بيوم 
وليلة ولیس من العذّة فی الأصح. 


إحداهما: له رجعتها ولا تجل للازواج حتى تغتسل. وهو الصحيح» نص عليه في 
رواية حنبل» وعليه أکثر الأصحاب . قال الزرکشی : هي آنصهما عن أحمد» واختباژ 
أصحابه ؛ ال والقاضي» والشریف» والشيرازي» وغيرهم. قال في «الهدایةه؛ 
و«المذهب»: قال أصحابنا: للزوج الأول ارتجاغها . قال الشيح الموفق والشارخ: قال به . 
كثيرٌ من أصحابناء وجزم به في «الوجیز» وغيره» ويأتي لفظهء وصحُحه في «الخلاصة» 
وغيره» وقدّمه في «المستوعب» و«الرعايتين» في باب الرجعة . 

والرواية الثانية: ليس له رجعثها» وجل للأزواج. اختاره أبو الخطاب وابنُ 
عبدوس في «تذكرته)» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو آولی . قال في «مسبوك الذهب»: 
وهو الصحيح. قلت: وهو الصواب. ''وقدّمه في «الكافي»”” في أن العدَّةٌ تتقضي 
بانقطاع الدم قبل الغسل'. وقال في «التصحيح»: له رجعيها مالم يمض عليها وقت 
صلا. وهو الصحيح . وقال في «الوجیز» : لا تحل حتى تختسل أو يمضيّ وق صلاةٍ. 
انتهى . 


والشيح في «المغني» ”' دَگر عن القاضي أن ذلك مخصوصٌ بالرجعة والحل دون بقية الأحكام» 
56 7 ۳۳ 1 ماه ٤‏ ۴ 1 1 ۳ 

ولم یذکر توجيها. وذكر الزركشيُ عن القاضي ما تقذم وهو أن ما عدا الحل والرجعة باق على 

القرآنٍ العظيم . قال الزركشي : ومحل الخلافب في المسألةٍ في إباحتها للأزواج وإباحيها للزوج 

الأول بالرجعةء آما ما عدا ذلك ین انقطاع نفقعها وعدم وقوع الطلاق بهاء وانتفاء الميراثِ» 

وغيرٍ ذلك» فیحصل بانقطاع الدم» روايةً واحدة. قاله القاضي وغیره قَصْراً على مورد کم 

الصحابةٍ رضي الله عنهم . 

(-۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


. ۵۱۱/۶ )0( 
. ۲۰۵/۱۱ )۳( 


حکم العدد وأنواعها ۱:۳ 


ومتی اعت فراغها بولادة أو آقرای وأمكن, فُبلْ» الا أن تدّعيه الفریع 
بالحیض في شهر» فيُقبّل ببيّنة» کخلاف""" عادو منتظمة في الأصحٌ» وعنه: 
مطلقاً. اختاره الخرقيُ» وأبو الفرج كثلاثةٍ وثلاثينَ يوماً. ذكره في 
«الواضح»» و«الطريقٍ الأقرب» وغيرهماء ونقل آبو داود: البيّنةٌ لها 
بانقضائها في شهر ”أن تشهد" أنها رزیت تصلّي وتصوم» فاما غيرٌ ذلك 
فلاگ يريد طلوع الی فرج. 

بل کر عدم سني الللاق وفك الحیض أو الولادة أو الاشهر. 

وآقل ما تتقضی العدٌة به* بالأقراء» علی المذهب» وان قیل : آقل الطهر 
ثلاثةٌ عشر یوم تخد اون ون نوما تخت ولامة خمسة عشر ولحظت 
وان قیل : أقله حمسةّ عشر شلائة وثلائون يوماً ولحظة ولامة سبعةً قر 
ولحظةٌ . 

وان قيل: الأقراء الأطهانء واقله ثلاث عشر» فثمانيةٌ وعشرونٌ 
وتان ولام اريت عفر وتان وان فا + :اقل خمسة عشره فاثنان 
وثلاثونَ ولحظتان ولامة ستة عشرّ ولحظتان» ولا تُحسَّبُ”" مدّة فاس 


* قوله: (فأمًا غيرٌ ذلك فلا) الحاشية 
يعني : قول أحمدّ: ما غيرٌ ذلك» فلا يريدٌ الإمامٌ أحمدء كذلك النظر إلى الفرج. 

* قوله: (وأقل ما تنقضي العدَّةٌ به) 
(أقل): مبتد خبره : ۲ 

. في (ر): ایخلاف؟‎ )١( 


(۲ ۔ ۲) ليست في (ر). 
(۳) في (ر): «ولا تحسبه؟. 


لفریع 


التصحیح 


الحاشية 


٤‏ کاب العدد 


لمطلّقة بعد الوضع 

الرابعة : مفارقةٌ في الحياة لم تَجض لإياس أو صف فتعتد بثلاثة أشهر 
من وقتّها. قال ابن حامد: أول ليل أو نهارء والأمة بشهرين. نقله واختاره 
الأكثرٌ. وعنه: بثلاثة. وعنه: يي وعنه: بشهر. وفيه نظرء والمعتق 
بعضها بحسابه» وقدّم في «الترغیب» كحُرّةٍ. فق توا وعنه :. عدة 


مختلعة حیضهُ ۲۳ واختاره شیخنا في بقية الفسوخ» وأوماً إليه في رواية 


ات 


وان حاضث صغيرةٌ في عدّتهاء ابتدأت عدَةٌ 00 فان قيل: هي 
الأطهارٌء ففي عَدّها ما قبل الحيض طهراً وجهان”"". وان یسث في عدَّة 


(7) تنبيه: قوله في الرابعة: (وعنه: عِذَّة مختلعة حيضة) انتهى. الذي يظهر أن 
هذا المكان ليس بموضع ذكرها؛ لأنّه عقَدَّه لمن لم تَحض» وإنما موضم ذکرها في 
الثالنة» وهي ذوات 0 فتذكر الروايةٌ بعد قوله : (فتعتد حرّةٌ أو بعضها بثلاثة أقراء) : 
(وعنه : عِذَّةُ مختلعة. . .) إلى آخره» والله علم . 

eT‏ قوله : سس E‏ ابتدأت عدَّةً الأقرای فان قيل: 
هي الاطهاز ففي عَذّها ما قبل الحيض طهراًء وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و"«المستوعب» و«الخلاصة»» واالمغني»؟ 
و«الكافي»» و«المقنع»"» و«البلغة» واالمحررا و«الشرح»! ۳ واشرح ابن منجا»» 
و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


. ۲۲۰/۱۱ (0) 
. ۱۶ - ۱۳/۵ )۲( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۳/۲4 . 


حکم العدد وأنواعها ۱:۰ 
الاقرای ابتدأث عة آیسة. وان عتقث امه معتدّة» أتمّت عدذَّةٌ آمقف الا الفروع 
الرجعية فتتم عدَّة حرّق نص علیهما . 
ما ROR‏ سس EE‏ 

الخامس : من ارتفع حيضهاء ولم تعلم سببه» فتقعد للخمل 
غالب مدّته» وقيل: أكثرها. ثم تعتد کایسق کذا في «المحرّر» وغیره. 
واختار الخرقی والشیخ " هناء لظهور بُراءتها مِن الحَمْل بغالب مذته. 

أحدهما: لا يحتسبُ قرءاً. وهو الصحیح . جزم به في «الوجیز». قال في «المنور) : 
وان حاضت الصغيرةٌ» ابتدأت» قال ابنُ عبدوس فى «تذکرته»: وتبداً حائض فى العدّة 
الق الحيض» قال في «إدراك الغاية»: والطهرٌ غير معتبر""؟ في وجه. انتهی . 


والوجه الثاني : يحتسب به قرءاً. صخحه في «التصحيح»» وقدمه أبن رزين» وهو 
ظاهرٌ ما قدّمه في إدراك الغاية»» على ما تقدّم من لفظه . 


1 


() تنبيه: قوله: (الخامس) حه أن یقول : الخامسة كأخواتها؛ فإنه قال أوّلاً: 
(والمعتذات ستٌ)؛ ثم قال: الثانية» الثالثة» الرابعة» فيقدّر ما يُصحّححهء فيقال: الضربُ 
الخامس من المعتدّات . 


= 


* قوله: (واختار الخرقئٌ والشيخ. . .) إلى آخره كذا هو في النسخ» ومعناه أن الخرقئ الحاشية 
والشیخ اختارا القول الأول ۰ وهو اعتداها للحَمْل بغالب مدّته» فيكون تقديرٌ الكلام: 
واختارٌ الخرقی والشیخ القول الاوّل. ثم دعر ما علّل به الشيح القول الأول”"؛ لظهور 
براءتها من الحمل بغالب مدته» يعني : ان الظاهرٌ براءتها من الحَمْل بمضی غالب ده 

)١(‏ في (ط): «الخامسة؟. 

(۲) بعدها في (ط): «به». 

(۳) ليست في (د). 


۲:1 كتاب العدد 


الفروع 2 وفي انتقاض العدَّة بعود الحیض بعدّها قبل التزوج» وجهان۳۳. 
وعدَّةٌ بالغة لم بر حيضاً ولا نفاساً كآيسةٍ. وعنه: کمن ارتفع حیضها. 
اختاره القاضی وأصحابه. وکذا مستحاضة ناسيةٌ لوقتها . ومّن لها عادةٌ أو 


التصحيح ‏ مسألة - ۷: قوله: (مّن ارتفع حیضهاء ولم تعلم سببّه» فتعتذ للحمل غالب مدّته 
وقیل : آکثرها» ثم تعتذ كآيسة» كذا في «المحرر» وغیره. واختار الخرقي والشيحُ هناء 
لظهور بُراء‌تها من الحَمْل بغالب مذته. وفي انتقاض العذة بعودٍ الحیض بعدّها قبل 
التزؤج» وجهان) انتهى. وأطلقهما في «المغني» و«الكافي»» و«الشر"» 
و«الرعايتين» : 
أحدهما: لا تنتقض عدئها بعود الحيض بعد انقضاء العدّة. وهو الصحيحُ» قال 
الزرکشی : أصح الوجهين أنّها لا تقل إلى الحيض ؛ للحكم بانقضاء العدّة. وقدّمه في 
(المحرر4» و«الحاوي الصغیرا» واشرح ابن رزین»» وغیرهم . 
والوجه الثاني: تنتقل فتعتدٌ بالحیض» جزم به في «المستوعب»» ولالمنورا؛ 


واتذكرة ابن عبدوس» وغیرهم. 
تنبيهان: 


(7) الأول: ليس بين كلامه في «المحرر» وغيره وبين كلام الخرقيٌ والشيخ منافاةٌ» 
إلا أن صاحت «المعررة ذكر قولا بأنها تعتذ للخثل آکثر مدته: ولیس هذا الاحتمال 


الحاشية الحَمْل إذا مضت ولم يتبيّن لها حَمْلُء فيكتفى بذلك الظاهر. وأما قولّه هناء احترازاً به 
عن الأحكام التي تعتبر للحَمُل فيها أكثر مده الحمل» كلحوق النسب» والوصيّة. ونحو 
ذلك» فليست مثل هذه المسألة. 


(۱) ۲/۱۱ . 
(۲) ۱۵/۵ . 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۸/۲6 . 


حکم العدد وأنواعها ۱:۷ 


تمییل عملّت بهماء وان عَلمّت لها حيضةً في كل مدَّةِ کشهر» اعتدّت الفریع 
بتکرارها ثلائا "۰ نص عليه . 
وفي «عمد الادلة»: المستحاضة الناسية لوقت عضا تعتلٌ بسئّة 
آشهر وان عَلِمَت ما رفعی کر قعدت معتدَّةٌ حتى تعتدٌ بحیض 
أو ات اه فتعتلٌ مثلّها . وعله : تنظ زوالّه» ثم إن حاضت» اعتلّت به 
والا بسنة. ذکره محمد بن : نصر المروزي؛ عن مالك ومن تابعه ومنهم 
أحمد وإستحاق وآبو عبیدٍ» وهو ظاهر «عيون المسائل» و«الكاني»۳ ۳ 
لصاحب «المحرر»» بل ذكره أبو الخطاب في «الهداية»؛ والشيحُ في «المقنع»» التصحبح 
وغيرهماء وهو ضعيفٌ» فكان الأولى التصديرٌ بصاحب «الهداية». 
)3 الثاني : قوله: (وان علمت ما رفعه» كمرض ورضاع؛ قعدت معتدّة حتى 
تحیض أو تصیر آيسةً» فتعتذ مثلها . وعنه : تعظر زواله ثم إن حاضت» اعتدّت به والا 
بسنة. . . وهو ظاهر «عیون المسائل»» و«الكافي») انتهی . 
قال اب نصر الله في «حواشیه»: لیس هذا في «عیون المسائل» ولا في «الكافي» لا 
ظاهراً ولا نصا ثم قال في «الكافي»”": وان لم برل في عدَّةٍ حتی يعود الحيض» فتعتد 
به ؛ لأنّها من ذوات القروی والعارض الذي منم لدم یزول» فانتتظر زواله إلا أن تصير 
فائدة: قال في «الفتاوی المصریة». في امرأة شابةء لم تبلغ سنّ الایاس» وکانت عادتها أن الحاشية 
0 تحيض 3 فشربٹ دواء فانقطع دمهاء واستمرٌ انقطاغه نحو خمس سنين من حين طلّقها 
زوججها على هذه الحالة» فهل تکونْ عدّتها ِن حين الطلاقٍ بالشهورء أو تترئص حتى 
تبلغ سن الآيسات؟ الجواب: إن كانت تعلم أن الدمّ لا يأتي فيما بعد بحالٍ» فعذتها 


() ليست في الاصل. 
(۲) ينظر: ما قاله صاحب «التصحيح» في التنبيه الثاني . 
5 ۱۱/۵ . 


۲4۸ كتاب العدد 


لفریع ونقل ابن هانی : تعتد سنة. ونقل حنبل : إن كانت لا تحيض» أو ارتفع 


حیضها. أو صغيرةء فعدّنُها ثلاثهُ آشهر. ونقل آبو الحارث في أمةٍ ارتفع 
حیضها لعارض: نبرا بتسعةٍ آشهر للحمل» وشهِرٍ للحیض. واختار 
شیخُنا : إن عَلِمَت عدم عوده» فكايسة» والا سنة. 

السادسة: امرأةٌ المفقود» تترئص ما تقدّم في ميراثه» ثم تعتد للوفاق 
وفي اعتبار حكم بضرب المدّة» والعدَّة» واعتبار طلاقٍ الوليٌ بعدهاء ثم تعتدٌ 


ع 


بالأقراء إن طلَّقَء روايتان0** * قال ابنُ عقيل: لا يُعتبر فسخ النكاح 


مسألة -۰۸ :٩‏ قوله في امرأةٍ المفقود : (تترئص ما تقدّم في ميراثه» ثم تعتد للوفاق 
وفي اعتبار حكم بضرب المدَّة» والعدّة» واعتبار طلاق الوليٌ بعدّهاء ثم تعتذ بالأقراء إن 
طُلّقَ» روايتان) انتهی . ذكر مسألتین : 

المسألة الأولى - ۸: هل يُفتقرُ إلى رفع الأمر إلى الحاكم لیحکم بضرب المدَةٍ 
وعدة الوفات أم لا؟ أطلق الخلات وأطلقه في «الهدایة» و«المذهب». 
و«المستوعب»۰» و«اللخلاصة». و«المخنی»؟ و«المقنع»”"'. و«المحرر» 
واالشرح»" واشرح ابن منجا»» و«الرعاية الکبری»» و«النظم» وغیرهم : 

(حداهما: یفتقر إلى ذلك. فیکون ابتداء المذة من حینّ ضرَبَها الحاک 


لاله شهورء وان كان يُمكن أن يعود الدم ويُمكن أن لا يعودّء فإنها تترئئص سنة ثم 
تتزوّج» كما قضى عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه في المرأة يرتفعٌ حیضها لا تدري ما 
رَفعه» فائها تربص سنة”". وهذا مذهبُ الجمهور كمالك وأحمد والشافعي في قولٍ. 


(1) ۲۵۱/۱۱ . 
(۲) المقنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۸۳/۲4 - ۸4 . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱۰۹0 والبيهقي في «السئن الکبری» 1۱۹/۷ بنحوه. 


حکم العدد وأنواعها ۳:۹ 


الأول» على الأصحٌ. کضرب المدَّة. وکذا قال شیخنا: لو على الأصحٌ لا 
يُعتبر الحاكمٌ» فلو مضت المذَّةُ والعِدّةُ زوجت بلا حكم. وإذا فرّق - وفي 
«المستوعب» وغیره: أو قرغت المدَّةٌ ‏ نقذ الحکم ظاهراًء فیصخ طلاق 


كمدّة العلة . جزم به في «الوجیز». وقدّمه في «الرعاية الصغری». و«الحاوي الصغیر»؛ 
و«شرح ابن رزین» . 

والرواية الثانية : لا یفتقر إلى ذلك . بل ابتداء المدّة من ابتداء العيبة» فلو مضّت المدء 
وال حلّت للازواج قال الشيحُ تقیْ الدین: لا يفتقرُ لحاکم على الأصحٌ. واختاره 
ان عبدوس في «تذکرته»» وقذمه في «الرعاية ار ان وهو الصوابٌ» وقال في 
«الرعاية الکبری»: وعلی الأولى هل آوّل المدّةِ منذ ضَرَبَها الحاکم أو منذ انقطع خبزه؟ 
على وجهين» وقیل : هل أَوّل المدّةٍ منذ غاب أو مندٌ ضَرَبَها الحاکم؟ على روايتين. 
انتهى . 

المسألة الثانية 4 : هل يُعتبّر في ذلك طلا الولي بعد انقضاء الق أم لا؟ أطلق 
الخلاف » وا في «المستوعب»» و«المغني»۳؟ و«الشرح»۳: 

”إحداهما: لا يُعتبر ذلك. وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ کلام كثير من الااصحاب . 
قال الشیخ الموفق والشارحٌ: هو القياس" . وقال اب رزین : وهو أقِيسٌ/ . وقدمه في 
«الرعاية الكبرى»» وصححه في «النظم». قال ابنْ عقيل : لا يُعتبر فسخ النكاح الأوّل» 


ومن قال: تننظرٌ حتى تدخل في سنْ الآيساتٍ. فهذا قول ضعيفٌ جدّاء مع ما فيه من 
الضرر الذي لا تتأنّى الشريعةٌ بمثیه» ملع من النكاح وقت حاجتها إليه» ويُؤدن لها فيه 
حين لا تحتاحُ إليه» والله أعلم. ذكره في باب الخ واعلم أن قضيةً عمرَ رضي الله 
عنه التي فيها إِنّما هي فيمَن لا دري ما رَفَعهء والصورةٌ فیمن شربث دواءً» أو هذه قد 


. ۲۵۱/۱۱ )۱( 


(۲) المقنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۸۳/۲4 - ۸٤‏ . 
(۲۳) ليست في (ح). 


الفروع 


۳۱۹ 


۱9۰ كتاب العدد 


الفروع المفقود؛ لبقاء نکاحه . وعنه : وباطناً فلا يصحٌ. ویتوجه علیهما الارث» فان 

تزوجت» ثم قَدِمَ قبل وطء الثانی» فهى له. وعنه : يخير . نی له ا 

زوجةً بعقده الاو . والمنصوص: وان لم يطلّق الثاني» ويّطأ بعد عدّته . وله 
ترکها معه وقال الشیخ : بعقلٍ" ان . 

فان تركها» ففي آخذه ما مهرها هو أو الثاني » وفي رجوع الثاني 


التصحيح على الأصمٌ؛ كضَرب المذَّةٍ. انتهی . قلت : وهو الصوابٌ . 
والرواية الثانية : يُعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاق» ثم تعتذ بعد طلاقٍ الولی بثلاثة 
قروء. قدّمه ابنُ رزين في «شرحه». قلتُ: وهوء ضعیف جذاً. قال ابن نصر الله : 
فيلزمها عدّتان» ولا نظيرٌ له. انتهى . 


الحاشية عَرّفت ما رَفْعهء ومثل هذا لا يخفى على الشيخ» فلعلٌ الشيحَ عنده أن وَضْفَء لا 

دري» ملئّی بتحْی( المناط» فتكون لا دري ما رَفْعهء هو ین صفاتِ الواقعةء أي : 
وَقَع في امرأةٍ هذه حالها» فیحتمل أن يكون المفتي في ذلك جَعَل هذا الوصف ین 
جملةٍ علَةٍ الک فيكون الخکم خاصًا بمّن يأخذ فيها ذلك» ویحتمل أن تكون عله _ 
الخکم رَفْعَ الحيض وعَدَمَ عَوْدِهِ في المستقبل» وأما کون تدري اا 
فليس ين جملةٍ العلة على ما هو مقرّر في باب القياس عند ذكْرٍ تحقيتي المناطٍ . 

* قوله: (وقال الشیخْ: بعقی) ۱ 
قال في «الکافي»۳: وتکون زوجة الثاني ین غير تجدید عقدِء والقیاس : أن يلزمه تجديدٌ العقدٍ؛ 
لا تبينّا بطلانَ ما مضى من عقده بحياةٍ صاحبه» ولعل الذي حكاه عن الشيخ يكون اختياره في 
المتني۳۳0؛ لا الصحابة رضي اله عنهم لم یل عنهم أمْرٌ بتجديلٍ عقي ۱ 

(۱) في (ق): «بتحقیق». 


. ۲۶/۵ )۲( 
. ۲۵۶ - ۲۵۳/۱۱ )۳( 


حکم العدد وأنواعها ۱۱ 


علیها به» روایتان۲۲۳"*. وقال ابِنْ عقیل: القیاسن لا یأخذه. وقال 
جماعةٌ: القیاسن أنّها للأوّلٍ بلا خيارء الا أن تقع القُرقةٌ باطناء فللثاني. 
ونقل أبو طالب: لا خیار للأوّلٍ مع موتهاء وأن الأمة کنصف حرق IG‏ 


مسألة ‏ ۰۱۰ ۱۱: قوله: (فإن تَرَكهاء ففي أَخَذِه ما مَهرَها هو أو الثاني» وفي 
رجوع الثاني عليها به؛ روايتان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا ترکها الأول للثاني» فهل یأخذ ما مَهَرها هو أو ما مَهرها 
الثاني؟ آطلق الخلات. وآطلقه في «الهداية»» و«المستوعب»» ولالمغنی»؟ 
و«المقنم»؟؟ و«المحرر» واالشرح»7؟ و«الرعایتین». و«الحاوي الصغیر» 
a‏ 

إحداهما: یَأخذٌ قَدْرَ صداقها الذي أعطاها هو. وهو الصحيحُ» صححه في 
(التصحیح!) وابنُ نصر الله في «حواشیه!» قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المئة: 
هذا أصحٌ الروایتین. وجزم به في «الوجیزا» وامنتخب الأدمي! و«منوره»» 
و«نظم المفردات»» وغيرهم» واختاره آبو بكر وغیره وقذمه في «الخلاصةا 
و«الكافي» ۳ واشرح ابن رزین» وغیرهم . 

والرواية الثاني : یَأخذ صداقّها الذي أعطاها الثاني . 

المسألة الثانية 1١‏ : إذا أل من“ الزوج الثاني المهز» سواء كان قَدْرَ المهرٍ الأول 
أو الثاني» فهل يَرَجِعُ به على الزوجة. أم لا؟ أطلق الخلات؛ وأطلقه في «الهداية»» 
و«المذهب»۰ و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»۰ واالمحررا» واالشرح»» 


. ۲۵ - ۲۵۳/۱۱ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ٩۰/۲6‏ . 
(۳) ۲۳/۵ . 

)٤(‏ ليست في (ط). 


الفروع 


الفروع 


الحا 


سیه 


YoY‏ كتاب العدد 


وقال شیخنا: هي زوجةٌ الثاني ظاهراً وباطناًء وترثّه . ذكره أصحابناء 
وهل ترت الأرّلَ؟ قال أبو جعفر : تره. وخالفه غیره(۲۳. 

وأنَّ متى ظهرٌ الالء فالفرقةٌ ونكاح الثاني موقوفٌء فان أحَذهاء 
بطل نكاحٌ الثاني حيئذٍء وان أمضىء ثبت نكاحٌ الثاني. وجعلٌ في 
«الروضة» التخیر المذکور إليهاء وأنها" أيّهما اختارته» ردّت على 
الآخر ما أخذت منه» وتنقطعٌ النفقةٌ بتفريقه أو تزويجهاء وقيل: 
ونالمدة: 


و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر» ولالقواعد الفقهية»» وغيرهم . 

إحداهما: يَرجِعٌ علیها. جزم به في «الوجیز" وغيره» وصححه ابن نصر الله في 
«حواشیه»» وقدَّمه في «الخلاصةا» واشرح ابن رزين»» وهو الصوات. 

والرواية الثانية : لا یرجم عليها. قال في «المغني»”"': وهو أظهرٌ. 

(7) تنبيه: قوله: (وقال شیخنا: هي زوجة الثاني ظاهراً وباطناء وثَرنّه . ذكره 
أصحابناء وهل ترث الاوّل؟ قال أبو جعفر: ترثه. وخالقّه غیژه) انتهى. يَحتملٌ أن 
يكون هذا من تتمّة كلام الشيخ تقيّ الدين» وهو الظاهرٌُ. ويَحتملٌ أن يكون من کلام 
المصئّف» وعلی كل شدي المشيخ من المذمب الها لا ترئ كما قاله غير الشريفٍ 
أبي جعفر. وقوله: (وقال أبو جعفر: ترثه). قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: 


)١(‏ ليست في الاصل. 
(۲) ۲۵۶/۱۱ . 


حكم العدد وأنواعها Yor‏ 


وان بان موثّه وقت الفرقة» ولم يَجُز التزويجُ» ففي صحته» 
ا 

ومتی فیل": لا تتزوج؛ فتروجت وأنفق لم یرجع. فان أجبّره عليها 
حاكمٌ؛ احتّمل رجوغه ؛ لعدم وجوبهاء واحتّمل لا؛ لأنَّ الحکم لا يُنقَضِ ما 
لا انشا ار ۳۰۱۱۳۰ 


مسألة - ۱۲: قوله: (وإن بان موه وقت القُرقة» ولم يَجُز التزویجخ ففي صحته 
وجهان) انتهی . "يعني : إذا تزوّجت قبل الزمانٍ المعتبر» ثم تبيّن أنه كان ميت فهل يصمح 
التزويج» أم لا؟ فيه وجهان" . ذكرهما القاضي : 

أحدهما: لا يصح . وهو الصحيحٌ من المذهب اختاره الشيخ الموفقٌ والشارح 
وغیزهما . قلتُ: وقواعدٌ المذهب تقتضیه. ولها نظائرٌ كثيرةٌ . 

والوجه الثاني : يصحٌ ؛ لأنَّه صادف محلاً. 

مسألة ‏ ۱۳: قوله: (ومتى قيل: لا تتزوّج» فتزوّجت» وأنفق» لم یرجع» فان 
أجبره عليها حاکن احمل رجوغه؛ لعدم وجوبهاء واحثمل لا؛ لأنّ الحکم لا مض 
مالم يُخَالِف نصّاً أو إجماعاً) انتهى. قلتُ: الصوابٌ عدم الرجوع لحكم الحاكم . 


تنبيهان: 
() الأول: قال ابنُ نصر الله في «حواشیه» : لعل محل الاحتماليْن» إذا أجبره على 
الإنفاق ین غير تعرّض للنکاح بالحكم بصځته» فإذا خکم حاكمٌ ببطلانه» توجّه 
الاحتمالان» أما لو حکم بصحة النكاح والإنفاق. لم يتوجه احتمال الرجوع. انتهى. 
وهو كما قال. 


لوعو هی ون قاف ااه م اع وو وو ووو قوع جروا م يو ها اوه و موه مر هفقو ماما وه يكو وه مره ماع مع 6 ما اسع ع هع لاه مهو ها واه 126 STA‏ 


)١(‏ بعدها في الاصل: «إنها». 
( ۰ ۲) ليست في (ط). 


الفروع 


of‏ كتاب العدد 


الفريع ‏ ومن ظهر موئّه باستفاضة أو بء فكمفقودء وتَضمنٌ البيّنةٌ ما تلف من 

ماله ومهرّ الثاني . وذكر أبو الفرج: إن غرف خبره ببلدٍ» تربّصت إلى تسعينٌ 

و أخبر بطلاقي غائب» واه وکیل آخرَ في نکاجه بها» وضمن 

المهرّء فنکحته ثم جاء او فأنکی فهي زوجته ولها المهن وقیل : 
كمفقود . ذكره في «المتتخب)». 

وقال شيحُنا: متى فرق بينهما لسبب يُوجب القُرقةء ثم بان انتفاؤه» 

فکمفقود» وكذا إن گتمه حتى تزوّجت» ودخل بهاء فان عَلِمَتْ تحریمه 

فزانيةٌ» وكأنّها طلّقت نفسّها بلا إذنه» ثم أجازه". وان طلّق غائبٌ أو مات 

اعتدّت منذ القُرقةٍ وان لم تَحِدّ. وعنه: هذا إن ثبت يق أو كانت بوضع 
حَمْلء وإلا فون بلوغ الخبرٍ. 

وه موطوءة بشبهة أو نكاح فاس كمطلّقة . ذكره في «الانتصار» (ع). 

وکا الا وعنه: لا عدّة بل تسیر اختاره الحلواني وابن رزين» كأمةٍ 

ETE‏ في الكل » وفي کل فسخ» وطلاقٍ ثلاث وان 

۲ لا في وطء الشية وجهین» باون اور .وال أيضاً في الطلقة/ 


التصحیح 69 الثاني : قوله : (وعدةٌ موطوءة بشبهة أو كاج فاسد » کمطلفت وكذا الزانية . 
وعنه: لا عدَّة» بل تستبراً. اختاره الحلوانی وابنْ رزين» كأمة مزوّجة) انتهی . قال في 
«المحرر»» و«الرعاية»» وغیرهما: إلا الأمةَ غير المزوجة فإنّها تستبراً بحیضة ولعله 
سقط من كتاب المصئّف : «غیر». قاله ابن نصر الله . 


الحاشية * قوله: (ثم أجازه) 


أي : طلاقها نفسَهاء فلعلّه کفضولن . 


حكم العدد وأنواعها هو" 


الثالئة: تعتد بثلاثة قروء (ع)؛ لخبر فاطمة: «اعتدی». وقد جاء تسميةٌ 
الاستبراء عدَّةّء فان كان فيه نزاعٌ» فالقولٌ بالاستبراء متوجّهء ونقل صالحٌ 
وعبدٌ الله في أمَّ الولد : تعتق بالموت. قال بعضّهم : تعتذ ثلاث جیض( 
ولا وجه لم» إنما تعتدٌ ثلاث جیّض الط ولا را فى عله لمث رقنا 
و و 

ولا ينفسح نكاحٌ بزئى. نقله الجماع وقال: حدیث النبع 786" : 
N‏ لامس“ . لا يصحٌء وإن أمسكهاء يَستبرِئُها» والحديثٌ على 
ظاهرو أنها كانت وطئت . 

فصل 

من وطیع معتدةً بشبهة أو نكاح فاسدٍء أتمّت عة الأولٍء ولا يُحسّب 

منها مُقَامُها عند الثاني في الأصحٌ. وله رجعةٌ الرجعيّة في امه في 


مسألة  ١4‏ : قوله: (ولا تُوطَأ في هذه المدّة» وفيما دونه وجهان) انتهی . يعني : 
فیما دون الوطء من المباشرة ونحوهماء وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر ۷ و«النظم». والزركشي وغیرهم : 

أحدهما : لا يحرم عليه ذلك . اختاره ابِنُ عبدوس فى «تذکرته»» وهو الصواب. 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه پرقم: (۱8۸۰) من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۲) ليست في الاصل. 

(۳) بعدها في (ط): «لمن سأله». 

(5) أخرجه أبو داود (۰)۲۰8۹ والنسائي في «المجتبی» ۰۱۷۰-۱3۹/5 من حديث ابن عباس. 


الفروح 


التصحيح 


۱۵۹ كتاب العدد 


الفروع الأصحٌ» ثم اعتدّت للثاني . 

وان وَلدت من آحدهما عینا أو آلحقته به قافةٌ ومکن بان تأتی به 
لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني . نقله الجماعة . ولأربع سنينَ فأقل ین بينونة 
الأوّلء لحقّه» وانقضت العدٌَّ به» ثم اعتدّت للآخرء وان اله بیان 
لحق وانقضت علتها به » وفي (لانتصار»: احتمال تستأنف علة الاخره 
کموطوءة لائنین . وقیل فیها بزئى: عدَّةٌ وعند آبي بکر: إن أتث به لستَهة 
أشهر ین نکاح الثاني» فله . ذکره القاضي وابنُ عقيل في المفقود . ونقل ابن 
منصور مثلّه» وزاد : فان ادعیاه فالقافت ولها المهر بما آصابها ویودبان. 

ومن وطلت امرأثه بشبهة ثم طلّق» اعتدّت له ثم للشبهة. وقیل : 
لشبهق؛ ثم له. وفي زجعتهقبل عته. وجهان ۳ 

00 ۳ من خملت منه. وفي وطء الزوج إن حملت منه 
وجهان”""©2. ومن وطیع معتدّة بائاً منه بزنّى» فکوطء غيره» وجَعَله في 


التصحيح 2١‏ مسألة :٠١‏ قوله: (ومَن وُطئت امرأثه بشبهة» ثم طلّق» اعتدّت له ثم للشبهةء 
وقيل : للشبهة» ثم له. وفي رَجعته قبل" عدَّته وجهان) انتهى : 
أحدهما: ليس له ذلك . وفطع به ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وصححه ابن نصر الله 
في «حواشيه»» وقدّمه في «الرعایتین»» و«الحاوي الصغیر» . 
والوجه الثاني : له رجعتّهاء وهو قويٌ. 
مسألة ١17‏ : قوله: (وتقدم عدَّةٌ من حَمَلت منه. وفي وطء الزوج إن حملت منه 


)١(‏ في (ر): «عيناه». 
(۲) في النسخ الخطية و(ط): «في» والتصويب من «الفروع». 


حكم العدد وأنواعها Yo‏ 


ار کا 2 الغدة لو طیّه وتدخل فیها بقية الأولى. ومن الفروع 
طاق والأصحٌ : أو فسخ نکاخها - أتمّت عدَّتهاء وان رَاجع ثم طلّق» 
ابتدأت عدَةٌ . نقله این منصور» کفُشخها بعد الرجعة بعتق وغیره. وعنه 
إن لم يَطأ. اختاره الخرقيٌ والقاضي وأصحابه*”©2» نقله المیمون وأنَّ لها 
نصف المهر. وان راجع ووطی ابتدأت» وكذا ان وطوء فقط » وان حملت 
منه» أتمّت عدَةً الطلاق بعد وضعه؛ لأنهما من جنسَيْن. وان نك بائناً منه 
في العدّة» ثم طلّق فیها قبل وطيی أتكّت. وعنه: تبتدئ. ولو آبانها حاملاً» 
۰ 3 5 8 7۰ 0 5 

ثم نکحها حاملاً» ثم طلقها حاملاً» فرّغت بوضعه علیهما ولو أتث به قبّل 
طلاقه» فلا عدَّة على الأولى. 


وجهان) انتهی . وهما احتمالان مطلقان فى «الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي الصغیر»: التصحیح 
أحدهما: یَحرم . قدّمه في «الرعاية الکبری» . 
والوجه الثاني: لا يحرم وطؤها علیه. وهو احتمال في «الرعاية» وصحخحه 


ابِنْ نصر الله فى «حواشیه» إن جاز وطء الرجعيّة . 


تنبیهان: 
() الأول: قوله: (وان راجع ثم طلّقء ابتدأت عدّةً. وعنه: تتم إن لم يَطأ. 
اختاره الخرقیْ والقاضی وأصحابه) انتهی . قال ابِنْ نصر الله فى «حواشيه»: ليست هذه 
المسألهٌ في «مختصر الخرقی». ولا عزاها إليه في «المغني»۰۳ وانما درا في فصل 
مفرّد» ولم ینقل عنه فیها قولاً. انتهی . 


() في الأصل: «لشبهة». 
(۲) ۲/۱۱ . 


افرع 


10۸ كتاب العدد 
فصل 

يلزم الإحدادٌ في العدّة ‏ وقد تقل أبو داود: المتوفى عنها والمطلّقة ثلاثاً 
والمُحرمة يَجْتَِنَ ایب والزينة - کل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط. 
اختاره أبو بکر» وابن شهاب وغيرهما” . وعنه : وبائن . اختاره الأكثر . 

وعلی الاوّل يجوز لها الإحدادٌ (ع) لکن لا يس "۰۲۳ قاله في «الرعایة» . 
مع أنه يحرم فوق ثلاث على میت بت غير زوج »دوقيل : : المختلعة كرجعيّة. . وفي 
«الانتصار» وغيره: لا يلزم , بائناً قبل در . وفي «جامع القاضي» أن 
المنصوص يلزم الاحداد في وه فاسبٍ. وفي «الهدي»: الذين ألزموا به 
الذميّة لا يُلزمونها به في عدَّتها ین الذمی» فصار هذا کعقویهم . کذا قال. 

وهو تَر طیّب كزعفران» وان كان بها مَقَمْ. نقله آبو طالب. وزینق 
وخلي ولو خاتم» وتحسین بکحل أسودٌ بلا حاجة» وحناءء وخضاب 


٠ ۰ 5 5‏ 5 10 - 4 م ون و م 
ودحو دحمير و وحمه» وفيه قول : سهو . ولبس أحمرٌ وأصفرَء وأخضرَ 


الحاشية # قوله: (واختاره أبو بكر وابن شهاب وغيرّهما) 


فيكون اختيارٌ مولاء أنه لا يَلزم البائيّ غير المتوفی عنها ولا المتوثّى عنها في نكاح غير صحيح» 
وقد ذَّكر المصنّفٌ بعد ذلك أن البائنَ خالف فيها الأكثرٌء وأن النكاح الفاسد مخالفتٌ لما ذكَره 
القاضي في «الجامع». 

* قوله: (وفي «الانتصار» وغیره: لا یلزم. . . قبل دخولی) 
ظاهره أنَّ البائنَ بعدَ الدخول يَلزمهاء فیکون ظاهرٌ «الانتصار» ومن وّافقه موافقاً لاختيارٍ الأكثر 
آنه لزم البائنّ . 


)١(‏ بعدها في (ر): «لها». 


حكم العدد وأنواعها 0۹ 


وأزرق صافيين» ودهن مطیّب فقط . نص علیه» کدهُن وردٍ» وفي «المغني : 
أ HO‏ ا ° 1 

ودا 
ب : «إلا وب عضب“ . كذا قيل» ولا يَحرّم. وفي «الترغيب»: في 
الاصخ ملو لدف وَسَخْء کأسود وحن . وأبیض معد للزینة وفيه وجه . 
وزقاب . نص عليه » خلافاً للخرقي وغیره ومع حاجة تسل کمحرمة. ولا 
مت من الصبر إلا في الوچه ؛ لذنه د رهت فيُشبه الخضات» كذا”" في 
«المغني»” 0ن فیتوجه : : والیدین . وأَحْذٍ ظفر وشعر وتف وعُسل . تخل 
أن تحن فوق ثلاث إلا على زوجهاء باتفاق الائمة. قاله شيحُنا . وتلزم علَهٌ 
الوفاة في مسکنها لا غيره. 

فإن انتقلت قهراً أو خوفاً أو ل وفى «المغنى» : أو لب به فوق 


(:7) الثاني: قوله: (وفي «المغني»: ودهن رأس). قال شیخنا البعلىُ في 
«حواشیه»: لعله دُهْنُ بانِء كما صرح به في «المغني». فان قيل: أرادَ عدم الدَّمْنِ في 
الرأس» قلنا: صرّح فيه بأنها تدهن بزيتٍ وشَيْرّج وسمن» ولم نَْرَ ما قاله فيه. انتهى . 


(۱) نقل المرداوي عبارةً «الفروع» فقال: [قال في «الفروع»: وتترك دُهْناً مطيباً فقط» نص عليه» کدهن وردٍ» وفي 
«المغني»: ودُمُن آس]. فذكر عبارة: «آس» بدل: «رأس» وأعقبها بقوله: [ولعله بان كما صرّح به في 
«المغني»]. والآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الورق أو وَرديُه» عطري» وثماره لَييّة سود تؤكل 
غضة. وتجفف فتكون من التوابل ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۳4/۲4 - ۳۵ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم )٩۳۸(‏ (۳)» من حديث أم عطية 

(۳) بعدها في (ط): «قال». 

. ۲۸۸/۱۱ )( 

. ۲۹۲/۱۱ )0( 


الفروع 


الفروع 


۰ كتاب العدد 


أجرته . وفيه : أو لم تجد إلا من مالها . فذکر آبو الخطاب و«المستوعب» 
و«المحرّر»: بقربه . واختار القاضي والشيخ: حيث شاءت". 

ولهم نَقْلّها لأذاها". وقیل: ینتقلون هم. وفي «الترغيب»» وهو ظاهرٌ 
كلام جماعة: إن قلنا: لا سُكنى لهاء فعليها الأجرة" وأنه ليس للورثة 


لتصحیح مسألة - ۱۷: قوله: (إذا انتقلت قهراً) ونحوه (فذكر أبو الخطاب و«المستوعب»» 


الحاشية 


و«المحرر»: بقربه . واختار القاضي والشیخ: حيث شاءت) انتهی : 
الوجه الأول: جزم به في «الهداية»» و«المُذهب»» وامسبوكٍ الذهب» 
واالمستوعب!» و«الخلاصة». و«المحرر)» و«المنور» واالوجیز»» و«|دراك الغایة». 
و«الرعاية الصغری» و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم» وقدمه في «الرعاية الکبری» . 
والوجه الثاني: اختاره القاضي والشیخ الموفق» والشارح» وجزم به في 
«الكافي»۰۲۳ وقذمه ابنْ رزين في «شرحه»» وهو الصواب . 


* قوله: (ولهم لها لأذاها) 
قال في «الافي»۲: ولهم (خراجها لطول لسانها وأذاها لاحمائها بالسَّبٌء لقوله تعالى : ولا 


3 


یر الا أ یت يجك یه [النساء: ۱۹] فسّرها ابن عباس بما دنا ۳ وان با عليها 
أهل زوجهاء قلوا عنها؛ لأنَّ الضرَرَ منهم.. 

* قوله: (وفي «الترفیب» وهو ظاهر کلام جماعة: إن قلنا: لا سکنی لهاء فعلیها 
الأجرةٌ. . .) إلى آخره. 1 
قال في «الكافي»”": وليس عليها بَذْلُ الاجرة وإن قدرت عليها؛ لائه إنما يلزمها فل السُكنى لا 
تحصيل المسكن . فإذا قلنا : لا سُكنى لها . فتبرّع الوارث / بإسكانهاء أو تبرّع غيره بتمکینها ین 

. ۳۱ ۳۵/۵ )0١ 


(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 1۳۲/۷ . 
(۳) ۳4/۵ - ۳۵ . 


حكم العدد وأنواعها "5١‏ 


وظاهر «المغنى»”'' وغيره خلافه . الفروع 
ولها الخروجٌ نهاراً؛ لحوائجهاء قال الخلواني: مع وجود من یقضیها . 

وقیل : مطلقاً*. وفي «الوسیلة»: نص عليه. نقل حنبل : تذهبٍ بالنهار. 
وفیه ليلا لحاجة» وجهان*. وظاهرٌ «الواضح»: مطلقاً. ونقل 

آبو داود: لا تخرج. قلت: بالنهار؟ قال: بلى» لکن لا تّبیت. قلت: 

بعض اللیل؟ قال: تکون أكثره ببیتها فان خالفت أو لم تحدّ. تمّت العدة 


مسألة 18 : قوله : (وفیه ليلا لحاجت وجهان) انتهی : التصحیح 

أحدهما : لا يجوز. وهو الصحیح. وهو ظاهرٌ کلامه في «الوجیز»» فانه قال : ولها 
الخروج لحاجة تا وجزم به في «الكافي»» و«المحرّرا» وقدمته في 
«الرعاية الکبری»» وصححه ابن نصر الله في «حواشیه"» وقد قطع في «المغني»"۳ 
و«الشرح»”“ أنه لا يجوز الخروجٌ ليلاً الا لضرورة. 

والوجه الثاني/ : يجوز لها ذلك للحاجة. قال في «الرعاية الصغری» ولها الخروج ۲۱۷ 
ليلا لحاجة» في الأشهرء وقال في «الحاوي الصغیر» : ولها ذلك» في آظهر الوجهين . 


واختاره اب عبدوس في «تذکرته» . 


السكنى في منزلهاء اما باداء أجرة» أو غير ذلك» لزمها السكنى به» وان لم يوجد ذلك» سكنت الحاشية 
حيث شاءت . وان قلنا : لها السکنی. فهي أحق بمسکنها من الورثة والغرماء. 

* قوله: (وقيل: مطلقاً) . 
أي : لحوائجها وغير حوائجها . 


. ۲۹۳ - ۲۹۲/۱۱ )۱( 

. ۲۱/۵ )۲( 

. ۲۹۷/۱۱ )۳( 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۵4/۲ . 


خض كتاب العدد 


الفروع بمضى الزمان . 

وان سافرت بإِذنِه أو معه ؛ للثقلة إلى بلدٍ» فمات قبل فراق البل» اعتدّت 
في منزله» وبعده تخیر بینهما . وقیل : في الثاني» كما لو وّصلته. وکذا من 
دار إلى دار . ونير لغیر التّقلة بینهما بعد مسافة قر . 

ويلزمها الرجوع قَبُلهاء ومثله سفرٌ حح قبل الاحرام» وفي (التبصرة» عن 
ااا فين سافزث يإذيه : یلزمها المضيٌ مع البعدٍء فتعتد فيه. 

وان أحرمت قبْل موته أو بعدّهء فان لم يمكن الجمعٌ. فقيل: تقدّم 
الحجّ. وقيل: أسبقّهما. وفي «المحرّر»: هل تقدّم مع القزب العدَّة أ 
آسبقهما؟ فيه روایتان ۳6 . 


لتصحیح مسألة-19: قوله: (فان لم یمکن الجمع» فقیل : تقدّم الحج. وقیل : أسبقّهما 
وفي «المحرر»: هل تقدم مع ارب العذَّةَ أم أسبقّهما؟ فيه روایتان) انتهی. قال في 
«الرعایتین»» و«الحاويين» في باب الفواتٍ والاحصار : وان تعذر الجمعٌُ» قَدّمت الحجّ 
مع البعدٍء ومع القرب ثقذم العدَّة. وعنه: الاسبق لزوماً. زاد في «الکبری»: وان خافث 
في عَودِهاء مضث. فتابعا صاحبّ «المحرّر»» وقدَّما في الفرب تقدیم العدَّةِ. وقال في 
«الوجيز»: وان لم يمكن الجممُء قَدّمت الحجّ مع البعدٍ . وقال في «الكافي»*: إن 
آحرمت بحجٌ أو عمرة في حياةٍ زوجها في بلدها» ثم مات» e‏ مضت فیه؛ 
لأنه سب فإذا استويا في خوفٍ الفواتِ» كان 0 00 قلتٌّ: وهذا الصوابٌ» 
وقطع به ابن رزين. وقال الزركشي : إن كانت قريبة "*» ولم يُمكن الرجوغ فهل تقدّم 
العدّة؟ - وهو ظاهرُ کلامه في رواية حرب ویعقوب - أم الحجٌ إن كانت قد آحرمت به قبل 


. ۳۷/۵ )( 


)۲( في (ح): اقرینه» . 


حکم العدد وأنواعها ۲۳ 


وان آمکن لزمها العودٌ. ذکره الشیخ وغیزه. وفي «المحرّر»: تخیر مع الفریع 
یه و تام في مره إن عادت بعد لح تال فوته 
بعمرو: 

وتخت المنتوتة مكانا ماما حيث شات ولا قازی اليلد ولا کت 
خارج منزلهاء على الأصمٌّ فيهما. وعنه: هي کمتوفی عنها. وان شاء 


إلعدّة وهو اختيارٌ القاضي؟ على روايتين. وقاله في «الهدایة و«المستوعب». وقدَّم التصحبح 
في «المُذهب» أنّها تدم العدّة» وان كانت بعيدةً» مضث في سفرهاء وظاهِرٌ كلام 
الخرفن وجرت ذلك» وجعله ابو محمدٍ مستحباً. رقفل المجدٌ ما تقلم. انتهی كلام 
الزركشيّ . وقال في «المقنم»۴۳: وان ذن لها في الحجٌء أو كانت حجة فأحرمت 
به» ثم مات» فخشیث فوات الحجْ» مضث في سفرهاء وان لم تخش» وهي في بللها أو 
قريبةٌ يُمكنها العودٌء آقامت لتقضي العدّة في منزلهاء والا مضث في سفرها. وان لم تكن 
أحرمت» أو أحرمت بعدّ موه فخکمها حُكم من لم تخش الفوات» في أنها تفيمٌ إذا 
كانت في بلدها لم تخرج. أو خرجث إليها لكنّها قريبة يُمكنها العودُء وان لم تكن 
کذلك. مثل أن تكون قد تباعدت» أو لا يُمكنها العو فإنّها تمضي . 

مسألة -۲۰: قوله : (وإن أمكن» لزمها العود . ذكره الشیخ وغیژه. وفي «المحرّر» : 
تخیر مع البعدٍ ونيم تتمّة العدّة في منزلها) انتهی . ما ذکره الشیخ هو المذهبٌء وقطعٌ به 
في «الكافي» ۳ وغیره. وقّمه في «الرعاية الصغری»» و«الحاويين» في باب الفوات 
والاحصار» وما قاله في «المحّر» قذمه في «الرعاية الکبری» . 


. ۱۱۱/۲8 المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )١( 
. أي: حجة الإسلام‎ )۲( 
. ۳۹/۵ )۲( 


۳۹۶ كتاب العدد 


الفريع إسكاتها في منزله أو غيره إن صلح" لها تحصیناً لفراشه ولا محذوق 

لزمها . ذكره القاضي وغیره. وان لم تلزمه نفقتها؛ كمعتدّة لشبهةٍ أو نكاح 

فاسدٍء أو مُستبرأة لعتق . وظاهرٌ کلام جماعة: لا یلزمها . وقال شیخنا : إن 

شاء وأنفق علیها. فله ذلك. وسوّی في «العمدة» بين من یمکن زوجها 

إمساكها والرجعية في نفقةٍ وشکنی. وان سَکنث عُلْوَ دار» وسکنّ بقيتهاء 
وبينهما باب مغلّق» أو معها محر جاز. 

وله الخلوةٌ مع زوجته* وأمته ومحرم آحیهما . وقیل : ومع أَجنبية فأكثر. 


الحاشية * قوله: (وله الخلوةٌ مع زوجته. . .) إلى آخره. 

أي : بهذه المبثُوتةٍ الذي سبق الكلامُ فيها. قال في «الرعاية»: ومّن أبانها اجتنبها خلوة إلا مع 
زوجته أو سريت أو مَحْرّم أحدهماء وقيل: وأجنبيّة ثقق فان خالف. أو خلا رجلانٍ بامرأة غير 
مَحُْرّم لأحدهماء حَرْمَ. وفي «الرعاية الصغری» :ولا يُذخُل على بائن خالية» ومع أجنبيّة فيه 
وجهان» ویّجوز مع مَحْرّم أحدهما وزوجته وجاريته . 

تنبیه : الذي ظهر لي في قول المصئّف و«الرعاية»: ومَخرّم أحدهما. أن الضميرٌ يعودُ على الرجلٍ 
الذي يَخلو والمرأةٍ التي يَخلو بهاء والمعنى أنه يَخلو بها مع مَحْرّمه أو مَحْرّمهاء فمَحرّم يجوز 
الخلوةٌ معه بلا شَكُء فإذا كان معها أبوها أو مَحْرّمٌ غيرُه» كأخيها وابنهاء جازت الحْلوه معه» وقد 
ذكر المصلّف ذلك في مسألةٍ السُكنى بقوله ۲۳: (أو معها مَخرّم جاز). وأما مَخْرّمُ الرجل فالمرادُ به 
المرأةٌ التي هو مَحْرّمٌ لهاء مثل أمّه أو أخته أو ابنته» وقد أطلق عليها في «الرعاية؛ أنه مَحْرّم بقوله : أو 
خلا رجلان بامرأة غير مَحْرَم لأحيهماء فأطلق اسم المحرم عليهاء وكونه يَخلو بها مع امرأةٍ من 
محارمه» لم أقف عليها صريحاًء لکن عُهر لي أنها مره بقوله : (أو مَخرّم آحیهما) ومما ید على 


)١(‏ في (ط): «ایصح؟. 
(؟) في (د): «يقولها». 


حكم العدد وأنواعها 40 


قال في «الترغيب»: وأصلّه النسوةٌ المنفرداتٌ» هل لهنّ ابرع امه الفروع 
مَحرّم؟ قال شیخنا : ويحرّم سفره بأختٍ زوجته» ولو معها. قال في میب عن 
امرأةٍ شهد قوم بطلاقه ثلاثاً مع عِلْمِهم عادةً بخلوته بها: ولا يُقبّل؛ لان 
اقرازهم يُقدحٌ فيهم . ونقل ابن هانئٍ: يَخلو إذا لم تُشتّهى» ولا یخلو أجانبُ 
بأجنية. ویتو جه وجه لما رواه أحمدٌ» ومسل عن /عبدٍ اله بن عمرو» ۱۰۱/۷ 
أن نفراً من بتي هاشم دخلوا على أسماء بنتٍ عُمَيسِء فدخل أبو بكر - وهي 
تحته یومئذ - فرآهم» فذکر ذلك لرسول الله يكل : وقال: لم أرَ إلاخيراً. فقال 
اول الله كل : «إن الله قد برآها من ذلك». ثم قام رشو ل الله ی على 
ال فقال: الا تخل رجل بعد يوسي هذا على مذي إلا ومعه رجل أو 
اثنان». وتأوّله بعض المالكية والشافعية على جماعة يبعد التواطو منهم على 
الفاحشة. 

وقال القاضي : من عرف بالفستق منع من الخلوة بأجنبيّة. کذا قال» 
والاشهر : يحرم مطلقاً. وذكره جماعةٌ (ع). قال ابن عقيل : ولو لازالة شبهةٍ 
ارتدّت بها أ و لتداو. وفي آداب «عيون المسائل»: لا باون رج بامرأة 


ليست له بمحرم إلا وكان الشیطان ثالتهماء وإن كانت عجوزا شوهاءً» كما 
ی 


ورد في الحديث 


ذلك أنهم صرّحوا بجواز الخلوة مع زوجته وجاريته والذي يَظهر أن غیزهما من محارمه» كأمّه وأخته الحاشية 
وابنته كذلك» وال أعلم . 


(۱) أحمد (۰)1۵۹0 ومسلم (۲۱۷۳) (۲۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۹۵). 


الفروع 


۲۹۹ کاب العدد 


وقال في «المغني»۳؟ لمن احتجٌ بان الب مَحرمٌ لمولاته» بدلیل نظره: 
لا يزم منه المحرمیهُ بدلیل القواعدٍ من النساء وغیر أولي الاربةٍ. وفي 
«المغنی»۲ ایضاً : لا يجوز إعارةٌ أمة جميلةٍ لرجل غير مَحْرّمهاء إن كان 
تخلو بها أو ینظر إليها؛ لأنه لا بو عليها. وکذا في «الشرح»۳ إلا أنه 
اقتصرّ على عبارة «المقنع»”" بالکراهة. فحصل ین النظر ما ترى» وقال» 
كما هو ظاهرٌ «المغني»: فان كانت شوهاء أو كبيرة» فلا بأسَ؛ لأنها لا 
يُشتهى مثلّها . وهذا إنما يكون مع الخلوة والنظر كما ترى. وهذا في الخلوة 
غريبٌ» وفي آداب صاحب «النظم»: أنه تُكرّه الخلوةٌ بالعجوز. كذا قال» 
وهو غريبٌ» ولم يُغيّره. واطلاق کلام الأصحاب في تحريم الخلوة المراد 
به: من لعورته حكبٌ» فأما مَن لا عورةً له» كدون سبع فلا تحريمٌ» وقد 
سبق ذلك في الجنائز في تخسیل الاجنبع لأجنييّة وعكيه . وله في إرداف 
مَحرّم ويتوجّه في غيرها مع الْأمْن وعدم سُوء ان ؛ خلافٌ؛ بناء على أنَّ 
إرادته ما إرداف آسماء يختص به . 

والرجعيّة کمتوقی عنهاء نص علیی وقيل: كزوجق» ولو غاب مَن لزمثه 


. ۳۳/۵ )۱( 

. ۳۶۱/۷ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۸/۱۵ . 
©( ۲۸۱/۳ . 


(0) أخرجه البخاري ( ۰6۵۲۲ ومسلم (۲۱۸۲) (۳۶) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من حديث طويل وفيه:' 
فلقيت رسول الله يك ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ ليحملني خلفه» فاستحبیت أن أسير مع 
الرجال. ... فعرف رسول الله كل آني قد استحييتُ فمضى... الحديث. 


حکم العدد وأنواعها ۱۷ 


سكنى » أو مَنَع» اکتراه حاکم من ماله أو اقترض عليه » أو فرض آجرته الفروع 
وان اكترثه باذیه» أو إِذنٍ حاكم» أو بدونها للعجز» رجعت ومع القدرة 
الغلاف ولو سكنت فى ملکهان فلها أجرثه .ولو مسكئة» أو اكترتٍ 
مع حضوره وسكوته » فلا . 

)*( تنبيه: قوله : (وإن اكترته بإذنه» أو إذنِ حاكم» أو بدونها للعجز» رَجعت, التصحيح 
ومع القدرة الخلاف) انتهی . الظاهر أنه أراد بالخلافٍ الخلاف الذي فيمّن دی حقَاً واجباً 


عن غيره» والمذهبٍ الرجوغ وقد قال في «الرعاية»: وبلا إذنه» ترجع مع العجز عنها. 
وعنه : ومع القدرة. فهذه عشرون مسألةً فى هذا الباب . 


)۱( في (ط): اسکت؟. 


۲۹۸ كتاب العدد 


الفروع باب الاست‌راء 
من مَلَّكَ أمةَ مطلقاً*. حائلاً*. نص عليه وعنه : تحیض ولا یتأخر 
حرم الاستمتاع بهاء كحامل» وعنه : بالوطء. ذکره في «الارشاد»۳؟ 
واختاره في «الهدي»» واحتمٌّ بجواز الخلوة والنظرء وأنه لا يعلم في جواز 
هذا نزاغ وعنه: بالوطء في المسبيّة» وعنه: ومّن لا تحیض*۰ حتى 
یستبرگها وعنه: لا يَلزم مالكاً ین طفل أو امرأق» كامرأةء على الأصحٌ» 


الحاشية * قوله: (مطلقاً) 

يدل فيه الملك ببيع وإرثِ وغیر ذلك» والصغيرةٌ والكبيرةٌ وغيرٌ ذلك . 

* قوله: (حائلاً) 
ما قال ذلك؛ لأنَّ بعض صورها يُذكر فيها خلافاً بعد ذلك وأمّا الحامل لا خلافت في شيء 
منهاء ولهذا قال: كحامل» ولم يذكر في شيء منها خلافاً. قال في «الرعاية»: من ملك أمةٌ تحل 
له ومثله يَأ یه حرم عليه وَظؤهاء والتلذّذ بها بنظر ولمس وقُبلةٍ ونحو ذلك قبل استبرائها . 
وعنه: إن كانت لا تحیض لصغر أو تأخْرٍ حيض أو نفاس» فلاء وفي وجوب استبراء الطفلةٍ التي 
لا يُوطا مثلها ؛ لصِعّرهاء ومن مّلكت ین طفل أو امرأق أو مَکها طفل أو امرأةٌ» أو حاضت. أو 
ولدت عند بائعها قبّل قَْضِها منه بعدَ لزوم العقدِء أو في زمن خيار» روايتان» فقد دل کلامه على 
أذ المراة إذا اشترت جارية عل يلزمها اسنيراء آم لاء روایتان. وهذا مستغاة ين قول المصلق: 
(كامرأةٍ على الأصحٌ). فعلى هذا : يكون الاستبراء معلّقاً على تجدّد الملكِ. 

# قوله: (وعنه: بالوطء في المسبّة. وعنه: ومن لا تحیض) 
أي : من لا تحيض كالمسبية» على هذه الرواية» فيّحرم وطؤها دون غيره مِن الاستمتاع على رواية 
تحریم ذلك من المسبية . ۱ 


(۱) ص۳۱۹ . 


باب الاستب اء ۳۹۹ 


وعنه: وطفل» وعنه : لا یلزم في مسبيّة. ذکره الحُلُواني. وفي «الترغیب» 
وجه: لا يَلزم في إرث . 

وفي صغیرة لا يُوطَأ مثلّهاء روایتان(۲۳ وخالف شیخنا في بكر كبيرة 
وايسة» وخبر صادق لم يَطأ أو استبراً . وإن آراد قبل الاستبراء أن يتزوّجهاء 
أعتقها أولاً أو يُرَرّجها بعد عِنْقِهاء لم يصع وعنه : يصح › و وعنه : 


مسألة ‏ ۱: قوله: (وفي صغيرةٍ لا يُوطَأْ متها. روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهدایة»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». والمقنم»۳؟ 5اک والنظم» 
و«الحاوي الصغیر !۰ وغیرهم : 

[حداهما: لا يجبٌ الاستبرا. وهو الصحيحٌ» اختاره ابن أبي موسى» وصحخحه 
الشیخْ في «المغني“" والشارخ وان رزین في شرع وغیرهم. قال في 
«المغني» : لا يجبُ استبراء صغيرة لا بوا مثلها. اختاره ابن آبي موسی» وهو 
الصحیخ؛ لا سببّ الإباحة مهو ولیس على تحرييها دليل؛ فإله لا نض فيه ولا 
معنى نص . انتهى . وقطع به في «الوجیزه» وامنتخب الادمي» ولا عبرة بقول ابن منجا 
في اشرحه» : 7 ظاهرٌ كلامه في «المغني» ترجيخ الوجوب . وهو قد صحّح عدمّه كما 
حکیناه عنه. وعذزه أنه لم يَطلع عليه . قال القاضي علاء الدين ابن مُعْلي : كان ينبغي 
للمصئّف أن يقول: ولا يجبٌ على الأصحٌ» اح ال ي ا وهو 
اختيارٌ ابن أبي موسى . انتهى . 

والرواية الثانية: يجبُ”" استبراؤها. قال الشیخ الموفق: هو ظاهرُ كلام الامام 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۷۹/۲4 . 
0 ۲۷۱/۱۱ . 
(۳) في (ط): «لا یجب». 


الفروع 


الفروح 


۳۷۰ كتاب العدد 


يرَوجها إن كان بائعها استبراً ولم يَطأ. صححه في «المحرر» وغیره» وجزم 
به في «المخني» إن أعتقهاء وإلا فلا" وان رَجعت إليه بعجز مكائَبتهِ أو 
رَحِمها المَحرّم» أو فك أمنّه ِن رهن أو أخذ ين عبده التاجر أمةء أو مك 
زوجته» لم يَلزْمه استبراءً لذلك» ويستحبٌ في الأخيرة» ليَعلمَ هل حَمَلَت في 


التصحیح أحمد» فى آکثر الروایات عنه» وهی ظاهر کلام الخرقی» والشيرازي» وابن البَنّاء» 
" وغیرهم وقطع به اب عبدوس في «تذکره؟» وقدّمه في «الكافي»» و«الرعايتين»» 


واالحاوي الصغير؟» وغیرهم . 

(*7) تنبیه: قوله: (وان آراد قبل الاستبراء۰۰. أن یزوُجها بعد عتقهاء لم 
يصمٌ. . . وعنه: یزژجها ان كان بائئها استبراً ولم يَطأء صحه في «المحرا وغيره» 
وجزم به في «المغني» إن أعتقهاء والا فلا) انتهی ملخصاً 

فقدّم أنه ليس له أن یزوجها بعد عثقها قبل استبرائهاء ولو كان البائعٌ استبرآها» وقدّمه 
في «المستوعب؟» واالمحررا ولالنظم». وعنه: له ذلك والحالة هذه. قطع به في 
«لمغني»( و«الكافي»» ودالمقنم»( و«الشرح»گ وهشرخ انو ان 
و«الوجيزا» و«تذكرة ابن عبدوس» وغیرهم» وصحنحه 8 «المحرر»» 
و«الرعاية الصغرى»» وقال في «الکبری»: لها ناح غیره؛ على الأقيس. وقوّاء الناظمُ » 
وقدّمه في «الحاوي الصغير» وغيره. إذا غلم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيارٍ مولاء 
الجماعة نظرٌء فكان الأولى أن يقدّم هذاء أو يُطلِق الخلاف. والله علم . 


تف ۲۷۳/۱۱ . 

.. 64/0 )۲( 

. 4/۱۱ )۳( 

. ۵۲/۵ )6( 

. ۱٩۱ - ۱۹۰/۲6 المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )٥( 


باب الاستبراء ۳۷۱ 


الملك""؟ وأوجبه فیها بعض آصحاینا؛ لتجدیدٍ الملك. قاله في الفروع 
«الروضة». قال: ومتى وَلدت لسنّة أشهر فأكثرء فأمّ ولدِء ولو أنكر الولد 
بعد أن يقرٌ بوطئهاء لا لاقل منهاء ولا مع دعوى استبراء» وكذا في الأصحٌ 
لا يلزمه إن أسلمت مجوسيّةٌ أو وثنيةٌ أو مرت أو رجع إليه رَحِمْ مكائبه 
الحرم لعجزه. فان أخذ منه أمةٌ حاضَتٌ عنده. لزمه في الأص. 

وان اشترى معتدةً أو مزوّجةًء فمات الزوج» فقيل: تستبراً بعد العف 
وقیل : تدخل فيهاء وکذا إن طلّق بعد الدخول۲۳ " ویّلزم قبلّه. نص عليهء 


مسألة ‏ ۲ ۰ ۳: قوله: (وان اشتری معتدة أو مزوّجة» فمات الزوجْ» فقيل : شترا التصحبح 
بعد العدّة» وقیل: تدخل فيهاء وکذا إن طلّق بعد الدخول) انتهی . ذکر مسألتین : 

المسألة الأولى ‏ ؟: لو اشتری أمةٌ مزوّجةً فطلّقها الزوجُ بعد الدخولٍ» فهل يجبُ 
استبراؤها بعد العدّة» أم تدخل في العدَّةِ؟ أطلق الخلاف. وأطلقه في «الهداية» 
و«المُذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصةا» و«الكافي»» و«المقنع»"۳ 
واالمحرر»» و«الرعايتين»› و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

آحدهما: تكتفي بالعدّة. وهو الصحیخ صححه في «التصحیح» و«المغني» 22 
و«الشرح»””" وغیرهم. وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجیز» وقطع به الأدمي في «منتخبه»؛ 
وامنوره» » و«تذکرة أبن عبدوس» وغيرهم : 

والوجه الثاني : یج الاستبراء أيضاً. اختاره القاضي . 


(۱) بعدها في (ط): «أو لا». 
(۲) ۵۱/۵ . 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۸۸/۲۶ - ۱۸۹ . 
(8) ۲۷۹/۱۱ . 


الفروع 


التصحیح 


۳۸ 


الحاشية 


۳۷۲ کتاب العدد 


فان كانت منه. فله الوطءٌ فیها. وفي «الانتصار!: إن اشتری زوجته 
فمباحة فلو أعتقهاء قضت عدَّةَ نکاح حیْضتین» ویّلزمها حيضة أو ثلاث 
على الاختلاف للعتق. وان زوج أمتّهء فطلقت لم يلزمه. وتعتد بعد 
الدخولٍ والموتء ولا استبراء بفسخ ولم ينتقل الملك والا لزم» وعنه: 
إن قبضثْ منه» ويجزئ الاستبرا۶ قل القبض» وعنه: في مَوْرُوثه» وقيل: 
لاء ووكيله كهوء وقیل: لا . 

وإن أراد تزویج أمةٍ يُطؤهاء استبر وعنه: يصح بدونه . ولا طا الزوج 
قله . نقله الأثرمٌ وغيرٌه» وان أراد بيعها ونحوه» فروایتان ۹۴ . 


المسألة الثانية ‏ ۳: لو اشترى معتدَّةٌ» أو مزوّجةًء فمات الزوجٌء فهل تُسْتَبرأ بعد 
العدّة» أم تكتفي بالعدّة؟ أطلق الخلات» واعلم أن الحُكم هنا کالخکم في التي قبلها 
خلافاً ومذهباًء فلا حاجة إلى إعادتة . ۱ 

مسألة - ٤‏ : قوله: (وإن آراد تزویج آمة يُطؤهاء استبرأء وعنه: يصح بدونه. ولا 
َطأ الزوجْ قبله. . . وان آراة بیغها ونحوّه» فروایتان) انتهی. وأطلقهما في «الهدايةه» 
و«المُذمّب»» و«المستوعب»» و«المقنع»۳؟ و«الرعايتين»؛ واالحاوي الصغيراء 
وغيرهم . 

[حداهما : يلزمه استبراؤها. وهو الصحیخٌ» وصحّححه أبو المعالي في «الخلاصةا 
والشیخ الموفق» والشارخٌ والناظمُء وغیزهم» وجزم به الأدميُ في «منوّره»» 
وامنتخبه1ء وقدّمه/ أبنُ رزين في (شرحه» . 


والرواية الثانية : لا يَلزمه استبُراژها قبل بیعها . صححه في «التصحيح»» وان نصر الله 


. ۱۹۰/۲4 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


باب الاستب اء ۳۷۳ 


فان آزمه» ففي صحة البيع بدونه» روایتان؟* وعنه: یلزمه""* ولو لم الفریع 
يطأها . ذکرها " آبو بكر في «مقنوه". واختارها . 

ونقل حنبل : فإن كانت البائعةٌ امرأةٌ؟ قال: لابدٌ أن يُستبرئهاء وما یمن 
أن تكون قد جاءت بِحَمْل؟ وهو ظاهرٌ ما نقله جماعةٌ» والمذهبٌُ الاو 
نقله جماعهٌ» وفي «الانتصار» : إن اشتراها "۳ ثم باعها قبل الاستبراء» لم 
يَسقط الأوّل» في الأصحٌ. وان عتق أمٌّ ولیه أو ریت أو مات عنها» لزمها 
استبراءٌ نفیها . فإن آراد تزوجها أو استبراء بعد وطیه ثم أعتقهاء أو باع 
فأعتقها مشتر قبل وطثهاء أو كانت مزوّجةً» أو معتدَّةٌ أو فرغت عدَّنُّها ین 


في «احواشيه». واختاره ابن عبدوس في «تذکرته» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه التصحیح 
فى «المحرّر؟. 

مسألة ‏ 0 : قوله : (فإن لزم» ففي صحة البيع بدونه» روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: 

إحداهما: يصحٌ. وهو الصحيحٌُ»؛ جزم به في «المغني»“› و«الشرح» ٠»‏ 
واشرح ابن رزین!» والوجیز» وغیرهم» وصححه الناظی وابن نصر الّه في «حواشیه"» 
واختاره ابن عبدوس فى «تذکرته"» وقدمه فى «المحرّر» . 


والرواية الثانية : لا يصح . 


(۱) ليست في (ر). 

(۲) في (ر): «ذکره». 

(۳) في (ط): «استبرآها؟. 

. ۲۷۲/۱۱ )8( 

(۰) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۹۰/۲۶ ۱٩۱‏ . 


۳۷ كتاب العدد 


اسع زوجها فأعتقها وآراد تزویجها قبْل وطیه فلا. وان آبانها قبل دخوله أو 
بعدّه أو مات فاعتدّت» ثم مات السی فلا استبراء إن لم يَطأ؛ لزوال 
فراشه بتزويجهاء كأمةٍ لم يَطأها. نقله اب القاسم وسندي. واختار الشيخ 
وجوبه؛ لعود فراشه» وفي «مختصر ابن رزین» ی لامرأةٍ وآيسةٍ وغیر 
موطوءة. وان باع ولم یستبری فأعتقها مشتر قبل وطء واستبرای استبرآت 
أو تمّمت ما وج عند مشتر. وان مات زوجها وسیّذها وجهل آسبتهما 
فعنه : تعتلٌ بموتِ آخرهما للوفاة بلا استبراء*. والمذهت: إن كان بینهما 


الحاشية * قوله: (فعنه: تعتدٌ بموتِ ‏ آخرهما للوفاق' بلا استبراء. . .) إلى آخره . 
یمکن توجية الرواية بأنَّ الاصل بقا الزوجيّة» وعدم عودها إلى فراش السید فیعمل بذلك الاصل» 
كما هو ظاهر «شرح المحرر؟. فعلی هذا : تکون ثابتةٌ» وان قلنا : تعودٌ إلى فراش السيِّدٍء وان لم 
يَطأء كما ذگره المصلف من اختيارٍ الشيخ» ويُمكنٌ أن یقال : هذه الرواية مبنيةٌ على القول بأنّها لا 
تعودُ إلى فراشه إذا لم َطاء كما ره المصنُ عن رواية ابن القاسم ودي وكلامٌ المصلف 
ظاهره أنه لزمهااطولٌ الأمرين من العدّة والاستبراء على المذهپ» وان قلنا : لا تعودٌ إلى فراشه 
إذا لم یط + لاثه أطلق القول به» وقدّم فيما إذا لم يَطأ وكان موه بعد فراغ الق أنه لا استبراء» 
كما نقله این القاسم وسِنْدييٌ» وجَمَل وجوب الاستبراء اختيارٌ الشيخ» وظاهرٌه اد المذهب فيما 
إذا مات بعد فراغ العدّة بدونٍ وطو لا استبراءء و الاستبراءاختیاژ الشيخ فقط والذي هر 
اختيارٌ الشيخ موافقٌ لظاهر المذهب في الثانية» ومبنزق عليه وأنه متى قيل : إنه لزمها أطوثهماء 
ها تعودٌ إلى فراشه تَعاًء ومتى قيل : لا تعودٌ إلى فراشه. لا لزمها اطولْهما قَظعاًء وأنّهِ يُمكن أن 
يُقال: إنْها تعتد للوفاة» وان قلنا: تعودٌ إلى فراشه؛ لا الاصل بقاء الزوجيّة» وأما القو باه 
يلزمها أطولّهما ‏ وإن قلنا : لا تعودُ إلى فراشه ‏ فلا يُظهر لي وجهه. فالحاصلٌ أن القول بأنّها تعن 
للوفاة وان قلنا : تعودٌ إلى فراشه بدون وطء ممكن, وان القول أنه يَلزمها أطونّهماء وان قلنا : لا 


0 
ص" 


(-۱) في (ق): (أخراهما للوفيات». 


باب الاستبراء Vo‏ 


فوق شهرينٍ وخمسة أيام» أو جهلت المدَّةٌ لزمها أطولهماء ولا ترت الفروع 
الزوج» وعنه : مود موی اس ايها لاه کح وعنه : كأمة. 

وان اعت موروثةٌ تحريمّها على وارٍ بوطء مَوْرُوثه» ففي تصدیقها 
وجهان(؟. وان وَطئ اثنان أمةء لزمها استبراءان في الأصحٌ . 

واستبراء الحامل بوضعه» ومن تحیض بحيضة 2 لا ببقيّتهاء ولو حاضت 
بعد شهر» فبحيضة. نص عليهماء وفي «الواضح» رواية: تعتد ام ولده 
بعتقها أو موته بثلاث» وهو سهوٌ. وفي «الترغیب»: في عتقهاء فان ارتفع 
فکعّق والآيسةٍ والصغيرة بشهرء وعنه: ونصغه» وعنه: بشهرین. ونفل 
الجماعة بثلاثة. اختاره الخرقی + وب عقیل» والشی وهي آظهر. 


مسألة - 5: قوله: (وإن اعت موروثةٌ تحريمّها على وارثِ بوطء موروثه» ففي التصحيح 
تصديقهاء وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين؛» و«الحاوي الصغیر» : 

أحدهما: تصدّق في ذلك؛ لاه لا يُعرّف إلا من جهتهاء قال ابنْ نصر اله في 
«حواشیه» : وهذا آظهر . ۱ 

والوجه الثاني : لا تصدّق. وهو قویٌ ؛ لاحتمال نهمة . 

قلت : ویحتمل أن ُنظر في ذلك إلى القرائن» فان دلت على شيي كان» والا فلا 
تصدّق؛ لأ الأصلّ الح . ۱ 


تعودٌ إلى فراشه» لا يُظهر وجهّه. ووجه عدّة الوفاة إذا قلنا : لا تعودٌ إلى فراشه أنه یحتمل موت الحاشية 
السيّدِ الا والزوج بعدّه» فتعتدٌ بموتٍ الزوج عدَّةٌ الوفاة» ویحتمل موت الزوج أولاًء فتكون قد 

رجت ین العثةء فلا يلزمها شية؛ لأ ال قد حصلت» والاستبراء لم يَلزم؛ لعدم عَوْوِها إلى 

فراش السيّدٍء لكن لم يكن انقضاء ال محمّقاً؛ لاحتمالٍ موتِ الزوج آخراًء زتها العدّةٌ بعد 

موتٍ الا خر لیحصل اليقينُ. ۱ 


۳۷۹ كتاب العدد 


الفروع ويدف في حيضء فلو انکر فقال : خر خبرننی به » فوجهان ۲ 
ووطؤه في 2 استبراء لا يقطعه. ولو ار استرات 
(20) . 


۳2 


a 

أحدهما: يُصدّق هو. جزم به في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : تُصِدّق هي . قال ابنُ نصر الله في «حواشيه»: وهو الأظهرٌء إلا في 
وطیه أختها بنكاح أو ملك . انتهى . 

قلتٌ: الصواتٌ تصديقها مطلقاًء ويعمل بالقرائن ۳ إن أمكن أيضاً. 

(*7) تنبيه: قوله : (ولو أحبلها في حيض» استّب رأث بوضعه) انتهی . 

لعله: ولو أحبلها لا في حيض . قاله شيخناء وقال: : وما في النسخ يُناقِض قوله ول 

أحبلها في الحيضة » حلّت» والمسالة في «الرعایة» . انتهی . 

وقال ابن نصر الله : يعني : : مَلّكها حائضاً فأحبلها في حيضهاء فأجراه على ظاهره» 
وقال: :الما أحبلها في حيض لا یصلح أن ستبر به . وقول المصئّف : ولو آحبلها فی 
الحيضة. > حلت إذن» أي: في حيضة الاستبراء؛ لأنَّ ما مضى حیضت وله ا 
«الرعایة۰ وكلامٌ ابن نصر الله أولى وأُوفقُ لكلام المصئّف» وحاصله : إن مَلکها حائضاً 
ووطئها فيهاء استبرأت بوضعه. وان مَلَكها طاهراً فحاضث ووّطی فيهاء حلّت» 


الحاشية * قوله: (ولو أحبلها في الحيض) 
كذا في النسخ» وصوابه : ولو أحبلها لا في حيض؛ أو في غیر حيض . . وما في النسخ يُناقض 
قوله : (ولو أحبلها في الحيضةء غلا . والمسألةٌ في «الرعاية». 


(۱۔۱) ليست في (ط). 
(؟) جاء في هامش (ص) ما نصه: «في ذلك: نسخة». 


باب الاستبراء ¥ 


ولو/ أحبلها في الحيضةء حلّت إذن؛ لأنَّ ما مضى حبضة. ونقل أبو ۱۲/۲ 
داود: من وَطْىٌ قبل الاستبرای يُعجبني أن يستقبل بها حيضةء وانما لم الفروع 
يعتبر""“ استبراء الزوجة؛ لأنَّ له نفي الول باللعان. ذكر ابن عقيل في 
«المنثور» : أنَّ هذا الفرق ذَكَرّه له آبو بكر الشاشی ۳" وقد بَعَثني اه 
لأسأله عن ذلك . ۱ 


ولذلك - والله أعلم ‏ ذَكَرَ الحيضة الثانيةَ بالتعریفب» يعنى: حيضة الاستبراء. فهذه سبع التصحيح 
مسائل فى هذا الباب . 


* قوله: (وقد بعقتي شیخنا) الحاشية 


(۱) في (ط): «یستبر». 

(۲) هو: أبو بكرء محمد بن آحمد بن الحسین الشاشي التركي» شيخ الشافعية» وفقیه عصره. وهو مصلّف کتاب 
«الحلیة» في اختلاف العلماء وهو الكتاب الملقب بالستظهري؛ لأنه صْفه للخليفة المستظهر بالله. 
(ت ۵۰۷ه). «سیر أعلام النبلاء» ۳/۱۹ . 


الفروح 


فى كتاب العدد 


باب الرضاع 

من آرضعث بلبنِ حمل لاحت بالواطی طفلاً» وفي «المبهج»: ولم يتقيّاء 
صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه» وهو ولدُهماء وأولاده وان 
سَمَلوا أولادَ ولیهما؛ وأولاد کل منهما من ال خر أو غيره إخوتّه وأخواته» 
وآباژهما أجدادّه وجدایّه» واخوئهما وأخواتهما أعمامّه وعمّاته» وأخواله 
وخالاية» ولا تر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه ون اخ واخت 
وآب وأم وعم وعمّةٍ وخال وخالق فتحل المرضعةٌ الأبي المرتضع وأخيه 
ین نسب (ع) وأمّه وأخثه ِن نسب لأبيه وأخیه خيه من رضاح (ع) كما يحل 
لأخيه مِن أبيه أخثه مِن أمّه (ع). 

وفي «الروضة»: لو ارتضعٌ ذکر وا من امراف صارت أمّا لهماء فلا 
يجوز لاحیهما أن يتزوّج بالاخر» ولا بأخواته الحادثات بعدّه ولا باس 
تزويج أخواته الحادنات قبله؛ ولكلمنهما أن یتزوج أَخت الا خر. 

وان آرضعث بلبنٍ ولد زنى نی أو منفيٌ بلعانٍ» صار ولذها وقيل: وولد 
الزاني» وقيل : والملاعن. 

وإن أرضعت بلبن اثنين وَطِتَاها بشبهة طفلاً» فان أَلحقثّه قافةٌ بأحدهماء 
فهو ابنه» وان الحقئه 9 قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم یت 
نسبّه» فهو ابنهما(۳؟. 

وان أشكل أمرٌه؛ فقيل" : کنسپ. وقيل ‏ واختاره في «الترغیب»-: هو 


(70) تنبيه : قوله : (قال في «الترغيب» وغيره : أو مات ولم یت ثبت نسبه » ٠‏ فهو ابئهما) 


)١(‏ بعدها في (ط): «إنه». 


باب الرضاع ۲۷۹ 


لأحيهما مُبْهَماً» فيَحرُم عليهما. وجزم به في «المغني» : فيما لم يبت 
0 وان تزوج امرأةً لها لبن من زوج بل فحملت من فزاد لبنها في 


انتهى . قد سبق صاحبّ «الترغيب» إلى هذا أبو الخطاب في «الهدايةِ»» وابنْ الجوزي في 
«المَذهب» والسامُرّي في «المستوعب»» وأبو المعالي في «الخلاصة»» وغیژهم فكان 
الأولى التصديرٌ بمَن قال ذلك وله والله أعلم . 
< مسألة  :١‏ قوله: وان آرضعث بلبن اثنين وَطِئَاها بشبهة طفلاًء فان ألحقيّه قافةٌ 

بأحدِهماء فهو یه وان الحقله بهماء قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم یت 
نسیّه» فهو ابهماء وان أشكل أمرُهء فقيل : كنسب» وقيل - واختاره في «الترغيب» : هو 
لأحيهما مهما" فَيَحرْم عليهما. وجزم به في «المختي»: فيما إذا لم یت نسبه) 
انتهى . 

أحدُهما: هو كالنسب. 

قلت: وهو الصواب» وجزم به في «المحرّر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرٍ»» 
وغیرهم. فعلى هذا: يَضيعُ نسبّهء أو برك حتى یبلغ فينتسب إلى أيْهما شاء» أو يكون 
ابتهماء كما اختاره المجد . 

الوجه الثاني : هو لأحدهما مُبْهَماً. اختاره في «الترغيب»» ”قال في «المغني» 2" 
وتبعه الشارح: وان لم یت نسبّه منهماء لتعذّر القافق أو لاشتباهه علیهم» ونحو ذلك» 
حرم علیهما؛ تغليباً للحظر؛ لأنه يَحتملُ “أن يكون منهما “» ویحتمل أن يكون ابن 
أحدهماء فيَحِرُم عليه أقاربه دون آقارب الآخْرء فقد اختلطث أختّه بغيرهاء فَحَرْمٌ 


(۳۲۲/۱۱۷۱ . 
(۲) ليست في (ط). 
(۳۰۳) ليست في (ح). 
)٤ - ٤(‏ ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


A:‏ کات العدد ش 


أوانه» فأرضعت به طفلاًء فهو لهما. وان لم يّزدء أو زا5 قبّل أوانِه» فهو . 
للأوّل. وان انقطعّ من الاوّل وعادً بِحَمْلها ين الثاني» فهو لهماء وقيل: 
للثاني . باذ لم روا بیرخت زیت نوو لها ايند وذكر 
الشیخ : للثاني» كما لو زاد. 

وان ظهر لامرأة لبن ِن غیر حمل قال جماعة : أو وطو تلم لع لشو 
۳ في ظاهر المذهب کلبن بهيمة . قال جماعةٌ: لاله لش لبن 
یفک رط مر للع لام اللبنّ ما آنشر العظع وأنبتَ اللحمّء ومذا 
ليس کننك. وعنه: بلی. ففي خش مُشكل» 0 وذکرهما 
الخلواني وابئه في لبن الرجل .. 


التصحيح الجميغ؛ كما لو عَلِمَ أختّه بعينهاء ثم اختلطت بأجنیّات . انتهی . وقطم به اب رزین في 


الحا 


سیه 


اشرحه)ء وابنٰ منجاء وغيرهم . ا ل غيره محتملٌ للقولين» وف 
إلى القول الأول آفرت . 

مسألة - ۲ : قوله: (وإن ظهرٌ لامرأةٍ لبن من غير حمل . . . لم ينشر الحرمة. . 
وعنه : بلى . ففي خنلی مُشكل» وجهان) انتهی . 

اعلم أن المجد في «محرّره»» وصاحب «الحاوي»» ل وغيرّهم » e‏ 
محل الخلافب على ۳ بتشر الحرمة بلین المرأة التي اب" ین غير حمل» وهو 
الصوابٌ. وظاهرٌ كلامه في «الهدایة". و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصةا» 
وغيرهم ان الخلاف فيه مطلقاًء أعني: مِن غير بنای وهو ضعيفٌ جدَاًء ويَجبُ حَمْله 


. ۲۲۳/۲6 المقنع مح الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
(؟) في (ط): «بانت».‎ 


باب الرضاع ۸1 
فصل 

والکضاغ المسم ني الحوئین فقط مطلقاً. وقال شیگنا: : قبل الفطام. 
وقال: أو کنیر لحاجة نحو جَغْله مَخْرّماً» مس رضعات» وعنه: ثلاث 
وعنه : واحدة. ولم یکتفب القاضي EE‏ الخامسة فیهما . وان 
امتصّ ثم رکه مطلقاً» فرضعةً وعنه : غير قهر أو لتنفس» أو مله . وکذا ان 
. انتقل إلى ثدي انعر أو مرضعة آخزی» وقيل : اثنتان» على الأصحء وفیل : 
في الكلّ: إن عاد قريباًء فواحدةٌ. والسّعُوط والوَجُور کالرضاع» على 
الاصخ. فِيَحرُم لبن شیب بغيره» على الأصحٌ. اختاره الخرفيئ والقاضي 
وغیزهما. وقال ابنْ حامهٍ: ان غلب الل حر ب ور في 
«عیون المسائل» الصحيحٌ ین المذهب» وقيل بل" رادم . وج 
مت . ويحرّم لبن حلب من ميتقٍ» کحلبه ین حيّ» ثم شرب بعد موتها ؛ 
لا حَت» نص عليهما ؛ ان العلّة إنشارٌ العظم وإنباث اللحمء > لا حصوله في 
الجوفي فقط بخلافي الخقنة بخمر. وخالف الخلا في الأولى» ودگره 
ابنُ عقيل وغيرٌه رواية» وابنْ حامدٍ في الثانية. ویحنث به من حلف لا یشرب 


على ما قاله هؤلاء» إن عُلم ذلك فأحدٌ الوجهين: لا ینشر» وان قلنا: يَنشر من المرأق 
وهو الصوابٌء وهو ظاهر كلامه في «المقنع»* وغيره. . . 
والوجه الثانى : يَنشّر كالمرأة. 


() ليست في الأصل. 

(؟) بعدها في (ر): «ابن عقيل؟. 

(۳) في (ر): «یلی». 

۰ (4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲۳/۲4 . 


الفروع 


AY‏ كتاب العدد 


افرع ین لبيها. ذكره في «الانتصار». ولا آثر لواصل۳) جوفاً لا يُْذيِء کمن 
ودگر. ومن اا زوج لها منه لب فتزوّجت طفلاً وأرضعته بلبيه» أو 
زوجت طفلاً أولاً» ثم قسخت نکاحه بسبب » ثم تزوجت رجلاً فصار لها 
منه لب فأرضعته به» صار ابناً لهما» وحرمت آبد ولو زوج ام ولده 
رضیعاً حرّاء لم 2 لعدم حَْفٍ العَنَّتِء فلو أرضعته بلبيه» لم تَحرّم 
وفيه وجة”. وان تزوّج كبيرةً ذات لبن لم يَدخل بهاء وصغيرة فأكثرَء 
فأرضعت صغيرةٌ رمث أبداًء وبقي نكا الصغيرة» كإرضاعها بعد طلاقهاء 
وعنه : ينفسحٌ نكاحُها. فان أرضعت الثانية» انفسمٌ نکاخهما على الأولى. 
کارضاعهما معا وعلى الثانية لا ينفسحٌُ نكاحٌ الثانية؛ لعدم اجتماعها معها. 
ثم إن أرضعت الثالثةء بقي نکاخها فقط على الأولى» وعلى الثانية فسح 
ع الكُلّ. وان أرضعت واحدةً» ثم ثنتين معا انفس حاكن وله 
تزوّجهنٌ » ولو كان دخل بالكبيرة حَرْمَنْ أبداً . 

فسل 


ومن حرمت عليه بنتٌ امرأق» فأرضعت طفلت حرمئها علیه. ومن 


الحاشية * قوله: (فلو أرضعته بلبنهء لم تَحرّمء وفيه وجه). 
أي : لم تحرم على سيّدها ؛ لکون العقد غيرٌ صحیح. فلم تَصر به مِن حلائل أبنائه . وأما كونها 
َم على وجه؛ فلأنّه عقدٌ مختلفٌ فيه » فان أبا حنيفةً يصححح نکاخ الخر لام سواء خاف العنتٌ 
أو لم يَحَفْ. وقد قال المصنْفٌ في باب المحرّمات : (وفي تحريمهنٌ بالعقدٍ الفاسلٍ خلافٌ)”" . 


)١(‏ في (ط): «لو أصلى». 
)¥( ۲۳۸/۸ . 


باب الرضاع ۲۸۳ 


حرمت عليه بنث رجل» فأرضعت زوجثه بلبنه طفلة» حرْمْها علیه . وقسخت 
نكاحها إن كانت زوجته. وان تج طفلةً فأرضعها زوجائه ثلاث رضعتين 
ر رخن اكات ]وليه وق رف تنص ار وا 
الا 

ولو أرضعها خمسٌُ بناتِ زوجته رضعةً رضعةً» فلا آمومت وهل تصير 
الكبيرةٌ جدَّة؟ فيه وجهان "۰۳۳ والصغيرةٌ معهاء كما تقدم . 

وتم اله يدك يناف ارقن لفلا رغه ر و أمومة ول 
یصیر جد ی ای وان لجرو لاع نين 
كبنتٍ واحدق أم لا؛ لأنَّ ذلك فرح الأمومة؛ لأنَّ اللبنَ ليس له» والتحریم 
هنا بين المرضعة وابنها؟ على وجهين» بخلاف الأولى؛ لأنَّ التحريم فيها 


۲ مسألة ‏ ۳۰: قوله: (وأرضعها) ‏ يعني : زوجتّه الطفلةٌ ‏ (خمسٌ بناتِ زوجته رضعة 
زفقلا آمومتت وهل تعن الکبیر؛ جة؟ فبه وجهان) انتهی : 

آحدهما: تصيرُ جدْةٌ. وهو الصواب» وقدمه في «المحرّرِ»» واالرعایتین» 
واالحاوي الصغير» وغیرهم. 

والوجه الثاني : لا تصيرٌ جدَّةَ. قال في «المفني»۳: والصحيحٌ أن الکبيرة لا 
تَحرمٌ بهذا؛ لأنَّ کونها جلةً ينبني على کون ابنیها أمَأء وما صارت واحدة من بناتها 
أماً. انتهی. قال ابن رزين في «شرحه»: والاظهر أن الكبيرةً لا تحرم. وعلله بما علله 
في «المغني» . ۱ 


(۱ -۱) ليست في (ص). 
(۲) ۳۳۵/۱۱ ۳۳۲۱۰ : 


الفروع 


الفروع 


YA‏ كتاب العدد 


نين المرتضع و . وان آرضعت ام رجل وابنثه وأختّه وزوجة 
ابنه طفلةً رضعة رضعة ” ٠“‏ لم تحرم على الرجل في الأصحٌ؛ لما سبق. 

وكل امرأةٍ أفسدت نكاحها برضاع قبْل الدخول» فلا مهرّء حتى صغيرة 
دبّت فرضعث ین نائمق» وبعد الدخول لزم الزوج المستی. وذكر القاضي : 
با لزن a A‏ هه ویرجع على المفسدٍ 
قبْله» فان تعدّدء وَرْع على الرضاعاتِ المحرمت وکذا بعده. نص عليه 


التصحیح شالت 26 فرت ومن له حم بات »)فا که طفاه رفعة رضح فلا مومت 


الحا 


4 


وهل يصيرُ جذاً وأولاه إخوةٌ المرضعاتٍ أخوالّه وخالاته؛ لوجود کک 
واحدة أم لا؛ لا ذلك فرع م الأمومة؛ لأنّ اللبنَ ليس له والتحريمٌ هنا بين المرضعة 
وابنها؟ على وجهين» بخلاف الأولى؛ لأنَّ م 575 اللبن) 
انتهى. وأطلتهما في «المغني» ۲ و«الشرح»"» و«الرعاية الکبری». قال الشيح في 
لخم عد الشارخ: وجه عدم الصیرورة يترججح في هذه المسألة؛ لا الفرعية 

متحقّقةٌ» بخلافي ما ذا أرضع خمسٌ أَمّهاتٍِ أولاده طفلاً. انتهى. وهو ظاهرُ ما جزم به 
في «الرعاية الصغرى». قلتُ: الصوابٌُ أنّها كالتي قبلهاء وأنه يصيرٌ جذّأ والله أعلم . 

(*3) تنبیه: قوله: (وإن أرضعت أمُ رجل وابنثه وأختّه وزوجةٌ ابه طفلةٌ رضعةً 
رضعةً) هنا نقصٌ» ولعله: وزوجتّه كما في «الكافي»9), أو: زوجهة أبيه» حتى یکملن 
خمساً نه عليه ان نصر الله . 


(۱) ۳۲/۱۱ . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/4 ۰ 
(۳) ۳۲6۵/۱۱ . 


. ۷۱/۵ )8( 


باب الرضاع YA‏ 


واختار في «المغني'' و«المحرّر»: لا يرجم واعتبر ابن أبي موسی الفروع 

للرجوع العَمْدَ للم بخکمه . وقاسَ في «الواضح)» نائمة على مُكرّهة» ولها 

الأخذ من المفسك. نص عليه» وقال دا : متى حرجت منه بغیر اختياره 

بافسادها أو لا او بیمینه : لا تنعل شيا نع فله مهره. وذكره رواب 

کالمفقود؛ لأتها استحفّت المهرٌ بسبب هو تمكيثها من وَظئهاء وضیتّه 

بسبب هو إفسادُها. واحتجٌ بالمختلعة التي تسیّبت إلى الفرقة. قال: 

والملاعنة متسد التكاخ . ويمكن توبها؛ وتبقى معه» مع أنَّ جوا عضل 

الزانية يدل أن له حماً/ في مهرها إذا آفسدت نکاحه. ۱۹۳/۲ 
وقال في رجوعه بالمهرٍ على الغارٌ ۳" في نكاح فاسل ومعيبة ومدلّسةٍء 

وإذا أفسده عليه* ونحوهء روایتان؛ بناء على أن 3-4 البضع متقوم ) 

وصحححهء وأنَّ أکثر نصوصه تدلٌ عليه واحتج بل" ازج المسلمة 

إذا ارتدّت المهرّء وللمعاهد* الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهرء 

والمنصوص المسمّى لا مهر المثل . قال القاضي وجماعة : آداء المهر 


* قوله: (وإذا أفسده عليه) 
* قوله : (وللمعاهد. . .) إلى آخره. 
أي : للمعامَدٍ أداءٌ المهر في المسألةٍ المذكورة. 
ف ۳۳۲/۱۱ . 
(۲) في (ط): «الغر». 


(۳) هي قوله تعالی: رتوا ماقم قم وتا 4 [الممتحنة: ۰ وقوله تعالی: « قا اليرت دهت مهم 
یل م ً 4 [الممتحنة: ۰۲0۱ كما في «الفتاوى الکبری» لابن تيمية ۵۷۹/۲۰ . 


۱۸۹ کاب السطسلاق 


الفروع وأخذه ین الكفارء وتعویض الزوج من الغنيمة» وین صداق وجب رده على 
أهل الحرب منسوخْ عند جماعة. ونص عليه أحمد قال شیخنا : هو إحدى 
الروایتین؛ وأنَّ اليه دلت أنَّ من آسلمت وهاجرث أو ارتدّت ولحقت 
بالكمّارء فلزوجها ما أنفقٌء فيلزم المهاجرً الموسرت وإلا لزمناء کفداء 
الأسيرء لولا العهذ بیننا وبينهم للمصلحة لمنمَ المسلم امرأتّه من اللحاق 
بهم» ولم تطمع بهء فلزمنا المهرٌ له من المصالح» وقد یقال : يجوز لحاجة 
من الاربعة الأخماس؛ لأنهم نالوها بالعهی فالزوجٌ كالرد» ولهذا أقام 
تما على رة يوم بده وميم له من ان كط ين انز وإنما أخذ 
منهم مهرٌ المعاهَدٍ وأععيّه مَن ارتدّت امرأتّه وهو لم يحبس امرأته؛ لان 
الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوة: قال: والمرتدّةٌ بدون هذا العهد 
والشرط» فقد ذکروا مذاهبٌ الأثمةٍ الأربعة لا مه له» وذلك لأنّها إن حقت 
بدار الحرب» فمحاربةٌ» کاباق عبده» فلا شيء له» وان أقامت بدارناء فهي 
امرأته ان ما وان أَبَتْ حتى قُتلّت فكموتهاء وقال: والنسخْ بنبذٍ العهدٍ 
في ابراءة» ۳ فيه نظرٌ» وکون الردٌ استحباباً ضعيفٌ . 
ومن قال: زوجتي» أو هذه بنتي أو أختي لرضاع» حرمت وانفسخ 
حكماً . ولو ادعی خطأء كقوله ذلك لامته ثم رجعٌ فان عُلِم ذب فلا 


الحاشية * قوله: (فان عم كذبّه» فلا) 
أي : إذا عُلم أنه كاذبٌ في مقالتِه مثل أن يكون في نفیه أو أكبرٌ منه» لم حرم عليه . 
)١(‏ أخرج البخاري (۰)۳۱۳۰ عن ابن عمر قال: إنما تغيّب عثمان عن بدرء فإنه كانت تحته بنت رسول الله كله 


وكانت مريضة» فقال له النبي ل : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه؟ . 
(۲) في قوله تعالى: طبَرَآدَةٌ من له ورشوليه إل اب عه ین رک [التوبة: .]١‏ 


باب الرضاع AY‏ 


ولا مهرّ قبل الدخولٍ إن صدّقته وإلا فنصفّه» ولها بعدّه كله وقیل: إن الفروع 
صدّقته» سقظ» ولعل مراده المسمّى» فيجبٌُ مهرٌ المثل لكن قال في 
«الروضة»: لا مهر لها علیه. وان قالت ذلك وأكذبهاء فهي زوجثه خکما 
ولا يَطلبُ مهراً قبَْه منه» ولها بعده كله ما لم تُطاوعه عالمةٌ بالتحريم . ولو 
قال أحدهما ذلك قبل النکاح* لم يُقبل رجوغه ظاهراًء ومن ادّعاهاء لم 
تُصدّق أَمّه* بل ام المنكر. ذكره الشيخُ وغيرُه. وفي «الترغيب»: لو شّهد بها 
أبوهاء لم يقبّل» بل آبوه» يعني : بلا دعوی» وان ادّعت أمة”'2 أخوّة سید 
بعد وطءء لم يُقبّل» والا احتمل وجهین ۰۳ وگره أحمد الارتضاع بلبن 


مسألة ‏ ۵: قوله: (وان اعت أمة أخوّة سيد بعد وطء لم یقبل» والا احتمل التصحيح 
وجهین) انتهی . قال ابنْ نصر الله في «حواشیه» : آظهرهما القبول في تحریم الوطء وعدیه 
في ثبوت العتق. انتهى . قلتُ: الصواب عدم بولها مطلقء وهو الاصل» وربما كان فيه 
نوع تُهمةٍء والله أعلم . فهذه خمل مسائلَ في هذا الباب . 


* قوله: (ولو قال أحدّهما ذلك قبل التكاح. ..) الحاشية 
إلى آخره. قال این أبي موسى في «رؤوس المسائل»: إذا قال لزوجته : هذه أختي من الرضاعة أو 
النسبء ثم عاد وقال: آخطاث. لم یل منه. وهكذا لو اعترف بذلك قبل التزويج» وهكذا 
المرآءٌ لو ادّعى عليها النکاخ» فجحدثه ثم أقرّتء لم یل قولها حتى تستأنف النكاح ؛ لاله ات 
بتحريم فرج» فلا بل رجوغه» ودليله إذا قال: هذه الأمةٌ أختي ین النسب. 

* قوله: ادن ادّعاها لم تصدّق أمّه) 
أي: إذا اأعى الزوجٌ نها ابنثه”'" ین الرضاعء وأنكرت الزوجةٌ / ۰ فشهدث له مه لم تُصِدَّقَ ۲۰۰ 
في شهادتها ؛ لها شهادةٌ للوليء وشهادةٌ الوالدِ للولدٍ غيدُ مقبولة» فلو شهدت أ الزوجة بذلك» 


() ليست في (ط). 
روف في (د): «بنت». 


14 كتاب الطلاق 


الفروع فاجرة ومشركة» وكذا حمقاء وا الحُلقٍ . وفي (المجرد» : وبهيمة . وفي 
(الترغیب»: وعمیاء. 


التصحيح RSA EOS SSAA e‏ لسو وني 


الحاشية صُدّقت؛ لأنّها شهادةٌ على ولدهاء وشهادةٌ الوالد على وليه مقبولةء على أصحٌ الروايتين. ولو 
اأعت الزوجةٌ أله أخوها مِن الرضاع» فأنکر» فشهدت لها أمّهاء لم تُصِدّق؛ لأنها شهادةٌ لابتتها 
ولو شهدت آم الزوج المنكرء ثبلت ؛ لأنها شهادةٌ على ابنها» فالحاصل : أن أ المدعي لا قبل 
شهادئها له وام المنكر تقل شهادُها للمدّعي على المنکر ؛ لأنّها شهادةٌ على الولد» وهذا معنى 
ما في «المغني» ”2 . 


. ۱۸۲ ۱۸۱/۱۶ )۱( 


حكم الفقة وما بتعلق بذلك ۲۹۹ 


کتاب النفقات 


يلزم الزوجٌ نفقةٌ زوجته وکسوتّها وسکناها بما يَصلح لمثلها بالمعروف؛ 
ویعتبر ذلك الحاکم عند التنازع بحالهما . 

فیفرض لموسرة مع مُوسر كفايتها خبزاً خاصاً بأذيه المعتاد لمثلهاء ولو 
رم مت بأدم نقلها إلى أدم غيره» وظاهر تامهم أنه يفرض لحماً عادة 
ا بذلك الموضع» وذكره في «الرعاية» قولاًء وأنه أظهرء وقدم كل 
جمعة مرتين » ويتوجه العادت لکن يخالف في إدمانه» ولعل هذا مرادهم . 
وما يلبس مثلها من حرير وخر وجيدٍ كنَّانٍ و قطن وأقله قميصٌ وسروايل» 
( فوق المقنعة» وتسمی : الطرحةً» ومقنعة ومداسٌ 
وجب ة للشتای وللنوم فراش ولحافٌ ومخدت وفي «التبصرة»: وازاژاگگ 
وللجلوس زلي وهو: بساط من ضوفي ورفيع الحصر. 


ووفایف وهي ما تضعه 


تنبیهان: 

(70) أحدهما: قوله : (وللنوم فراش ولحاف ومخدش وفي فى «التبصره»: وإزار) 
انتهى. ليس ما فى «التبصرة» مخصوصاً به» بل قد صرح به صاحب «الهداية»» 
واالمذهب». و«المستوعب»», ولالخلاصة" والهادي» و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر» و«الوجيز»» و«تجريد العناية» وغيرهم» ومرادهم بالازار زا 
النوم» ولذلك ذكروه عقب ما يجب للنوم» كالمصئف» ولهذا قال فى «الرعاية» وغيره 
بعد ذلك : ولا يجب لها إزارٌ للخروج. والظاهر : أن وجوت الازار للنوم إذا كانت العادة 


)١(‏ في الاصل : «تصنعه». 


الفروع 


الفروع 


۳۲۹۴ كتاب النفقات 


ولفقيرة مع فقیر خب خشکار "۳" بأديه» وزیت مصباح . وذکر جماعة: لا 
يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في «الرعایة» كل شهر مرت وقیل : العادت 
وهو ظاهر کلام الأكثرء وقیل لأحمد: في کم يأكل الرجل اللحم؟ قال : في 
أربعين یوم وقال في رواية الميموني: عمر بن الخطاب قال: إياكم 
واللحم؛ فان له ضَراوَةٌ کضراوة الخمر ۰۳ قال إبراهيم الحربي : يعني إذا 
آکثر منه» ومنه : کلب ضار . 

وما یلبس مثلها وينام فيه » ویجلس عليه . 

وللمتوسطة مع المتوسط والموسرة مع الفقیر وعکسها ما بين ذلك عُرْفا . 

وفي «المغني»" و«الترغيب» : وج وعند القاضي : 
الواجب لیوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه و دهناً بحسب البلد» وفي 
«الترغيب» عنه : لموسرة مع فقير أقلّ کفاية والبقيةٌ في ذمته» ولابد من ماعون 
الدار ویکتفی بخزفي وخشب» والعدل ما یلیق بهماء وقَدَّرَ الشافعيْ النفقة 
بالحَبٌء فعلی الفقیر مذّ» وعلی الموسر مدّان؛ لأنه أكثرٌ واجب في کفارق 


التصحيح جارية بالنوم فیه» کأرض الحجاز ونحوها. هو المذهب. وهو ظاهر .ما قطع به في 


الحاشية 


«المخنی»(*؟ و«الشرح»؟ وغيرهماء والله أعلم . 


(۱) الخشکار: الخبز الاسمر غير النقي. «المعجم الوسیط»: (خشکار). 

(۲) آخرجه مالك في «لموطا» ٩۳۵/۲‏ . 

(۲) ۰۳۵۷/۱۱ وفیه: «لکن إن احتاجت إلى خُف لتخرج إلى شراء الحوانج» لزمه ذلك». 
(4) ليست في (ر) و(ط). 

(ه) ۳۵۵۰/۱۱ . 

(1) المقنم مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۹۷/۲4 . 


حكم الفقة وما یتعلق بذلك ۳۹۳ 


وهي كفارةٌ الأذى» وعلی المتوسط نصفهما. وان أكلت معه فهل تسقط افروع 
نفقتّها عملاً بالعرف أم لا؛ لانه لم يقم بالواجب؟ للشافعية وجهان 
واختلفوا في الترجیح؛ قالوا: فان لم يأذن الولیْ لها لم تسقطء وجهاً 
واحداً. ویلزمه مون نظافتها من ذهن وسذر ومشط وثمن ماء وأجرة قيمةٍ 
ونحوه. وفي «الواضح» وجه. 

قال في «عیون المسائل) : لأن ما كان من تنظیف على مُكتر”''» كَرَسْنٌ» 
وکنس وتنقية الآبار» وما کان من حفظ ال کبناء عا وتغییر ۲۳ الع 
علی مكو فالزوٌ کمکر والزوجةٌ کمکتر» وائما بختلفان فیما بحفظ الب 
دائماً من الطعام» فإنه يلزم الزوجخ» لا دواء وأجرةً طبیب وجتّاء ونحوه. 
وثمن طيب » وفيه وجه في «الواضح» فإن أراد منها التزينَ به - وفي 
«المغني“" و«الترغيب»: أو فع رائحة كريهق لزمه. ویّلزمها ترك حناء 
وزينةٍ نهى عنهاء ذكره شيخنا. ومن مها يُخدم ولا خادم لها ولو لمرض 
خلافاً «للترغيب»: فيه لزمه واحدٌّ. نص علیه» وقيل: وأكثرٌ بقدر حالها 
ولو بأجرة أو عارية» وتجوز كتابية» في الأصح.ء إن جاز نظرّها. وتعیینه 
إليه» وتعبينُ خادمها إليهما* ^ ونفقته کفقیرتین» مع خف وملحفقء 


(*7) الثاني: قوله: (وتعییثه الیه» وتعیینْ خادمها إليهما) انتهى. يعني أن تعيين التصحيح 
الخادم إليه ما لم يكن ملكهاء فيكون تعييئه إليهماء وقوله بعد ذلك: (فإن كان لها 


* قوله: (وتعيين خادمها إليهما). الحاشية 


من خط ابن مغلي» آما کون تعيين خادیها إليهما فقد صرح به في «المحرر». وأما قوله بعد ذلك : 


(١)في‏ (ط): امکثر». 
(۲) في (ط): «تقییر٩.‏ 


)۳( لم نجدها في «المغني» و هي في «الكافي» 2/۸ 


الفروح 


۳۱۹۹ 


۳۹4 كتاب النفقات 


والاشهر سوی النظافة "۳ فان كان الخادم لها فرضیته فنفقتّه علیه» وفي 
«الرعاية»: وکذا نفقةٌ المؤجر والمعان في وجه کذا قال» وهو ظاهر 
کلامهم ولم أجده صريحاً» ولیس بمرادٍ في المؤجرء فان نفقتّه على مالكه» 
وأما في المعار فمحتملٌ» وسبقت المسألةٌ في آخر الإجارة . وقوله: في 
وجه يدل على الأشهر خلافب ولهذا جزم به في المعار في بابه» ولا تملك 


خدمة نفسها لتأخذ نفقته . 


فرضییّه» فنفقته عليه) قال ابن مغلي : ظاهره أن رضاها كافي/ وان لم يوافقها" الزوخ 


التصحيح وأخذ هذه العبارة من «المغنی»"* ولكن صرح بعد: أنه إن لم يرض بخادمهاء فله 


الحاشية 


ذلك» فوقع للمصنف التخليط من وجهین : 

آحدهما : ذکره ذلك لا على سبیل حكاية خلاف . 

والثاني : سهوه عن استیفاء النظر في کلام الشیخ . انتهی . 

قلت : الذي يظهر: أنه لا نظر في کلام المصنف ولا تخليط» وإنما ذکر العبارة 
الثانية ؛ لاجل التصریح بوجوب نفقته علیه» وإن كان لها فکلامه الأول في التعیین؛ 
وکلامه الثاني في وجوب النفقة؛ لثلا یتوهم متوهم کونه ملکها أن تکون نفقته عليهاء 
وقوله : (فرضيته) يعني مع رضا الزوج» بدليل ما تقدم والله أعلم . 


(فإن كان الخادم لها فرضیته» فنفقتُه علیه) فظاهره : أن رضاها كافي وان لم يوافقهاء وهذه العبارة 
آخذها من أولٍ کلام «المغني» لگ و«الشرح»!*)؛ والشرحين صرحا بعد أنه إن لم پرض بخادمها؛ 
فله ذلك» فوقع للمؤلف ال لتخلیط من وجهین : 

(۱) ليست في الاصل. 

. ۱۷۹/۷ )۲( 

(۲) في (ط): «يوافق». 

. ۳۵۱/۱۱ )8( 


حكم النفقة وما یتعلق بذلك ۳۹۵ 


وهل يلزمها قبول خدمته لها؛ ليسقطه وقبولٌ كتابية؟ وجهان'“" ولا الفروع 
تلزمه أجرةٌ من یُوضی)ٌ مريضة» بخلافی رقيقةٍ» ذكره أبو المعالي . 

مسألة ‏ ۰۱ ۲: قوله: (وهل يلزمها قبول خدمته لها؛ ليسقطه وقبول كتابية؟ التصحيح 
وجهان) انتهی . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: هل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه عنه أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»؛ و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» و«الكافي»» 
والمقنم»۳۳ و«المحرر»» و«الحاوي الصغیرا» وغيرهم: 

آحدهما: لا یلزمها قبول ذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «المنورا» وصححه في 
«النظم»۰ وقدمه في «الخلاصةا» و«المغني»”"؛ و«الشرح» ۳ وغیرهم . 

والوجه الثاني: یلزمها" صححه في «التصحیح» واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته»» وجزم به في «الوجیزا وقدمه في «الرعایتین»» واتجرید العنایة»» واختار في 
«الرعایة» : له ذلك فیما يتولاه””' مثله لمن یکفیها خادمٌ واحلٌ. 

المسألة الثانية 7 : هل یلزمها قبول كتابية أم لابد أن تکون مسلمة؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الرعاية الکبری» : 

آحدهما : يلزمهاء وهو ظاهر کلام كثير من الأصحاب» وهو الصواب . 

والوجه الثاني: لا يلزمهاء ولعل الخلاف مبنيٌ على جواز النظر وعدیه. فان كان 
آحدهما : ذکر ذلك لا على سبیل حكاية خلاف. تب 


الثاني : سهوه عن استیفاء النظر في کلام الشیخ وابن آخیه . 


)۱( ۸۹/۵ . 
زفق المقنع مع الشرح الکییر والانصاف ۳۰۷/۲۶ . 
(۳) ۲۵۷۱/۱۱ . 


(4) في النسخ الخطیة: «یلزمهه» والمثبت من (ط). 
).2 في (ط): «یقولاه» . 


الفروع 


104/۲ 


۳۹۹ كتاب النفقات 
فصل 
ویلزمه دفع القوت لابدل ولا حبٌّء کل یوم في آوله» وما اتفقا عليه 
جاز» وتملکه بقبضه» قاله في «الترغیب»» وتتصرف فيه ما لم يضر بدنها 
وظاهر ما سبق أو صریحه أن الحاکم لا يملك فرض غير الواجب. کدراهم 
مثلاء إلا باتفاقهما فلا یجبر من امتنع . 
قال في «الهدي»؟: لا أصل له/ في کتاب ولا سنة» ولا نص عليه أحذ 
يونا ناه ا ر ا 
الشقاق وعدم الحاجة» فأما مع الشقاق والحاجة» كالغائب مثلاء فيتوجه 
الفرضٌ”"؛ للحاجة إليه» على ما لا یخفی» ولا يقعٌ الفرض بدون ذلك" 
بغير الرضا. قال الشافعية: ولا يعتاضٌ عن المستقبل وجهاً واحداً؛ لعدم 
استقرارهاء ولا عن الماضي بخبز ودقیق؛ لأنه رباء وبغيرهما فهل يجوز أم 
لاء كمْسْلَّم فيه؟ على وجهین» وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي 


التصحيح کذلك فالصحيح اللزومٌ؛ لأن”" الصحيحٌ جوارٌ النظرء ولكن ظاهرٌ كلام آکثر 


الحاشية 


الأصحاب الإطلاقٌ» ولذلك قال في «الرعاية الكبرى» بعد أن أطلق الوجهين: وقيل: إن 
جاز نظرّها إلى مسلمة وخلوئها بهاء لزمها قبولها. على الأشهر» وإلا فلا. انتهى. 
والمصنف قد صحح قبل ذلك جوارٌ خدمة الكتابية» وكلامه هنا في اللزوم» والله أعلم . 


* قوله: (فلا يقع الفرض بدون ذلك) 
أي : بدون الشقاق والحاجة لا يفرض. 
(۱) «زاد المعاد» 566/0 . 


(۲) في (ر): «القرض؟. 
(۳) في (ص): «لکن». 


حكم النفقة وما يتعلق بذلك ۹۷ 


فلا يجوز برَبوي. وفي «الانتصار»: لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرةٌ أو الفروع 
مجنونة إلا بتسلیم ول أو باذنه. واختار شيخنا: لا يلزمه تمليكك. بل ينفق 
ویکسو بحسب العادة فان الانفاق بالمعروف لیس هو التمليكک . قال با : 
در عقها علیف أن تطعنها ادا طعمت» رتگوها زذا ا کما 
قال یز في المملوك”". ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاًء وان 
قيل : إنه يملك بالتمليك . 

وتلزمه الكسوةٌ أول کل عام» وذكر الحلواني» وابنه : أَوْلَ صيفب وشتاء . 
وفي «الواضح»: كلّ نصفف سنةء وتملکها في الأصح بقبضهاء فان سرقت 
أو بليت» فلا بدل» وعكسه إن بقيت صحيحة ودخلت سنا أخرى في الأصحٌ 
فيهما. وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان ۳ وان بّانت فيهاء أو تسلّفتُ 
یت الحا لي اف وقیل : بالنفقة» وقيل : بالكسوة» وقيل: 
كزكاة معجلة ة. وجزم به في «المنتخب» : ولا يرجع ببقية اليوم إلا على ناشز؛ 
في الأصم نهنا وجزم في «عيون المسائل»: لا ترجع بما وجب» كيومء 


(*7) تنبيه: قوله : (وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان) انتهی . يعني : اللذَّيْن في التصحیح 
ملك الكسوة بقبضهاء وقد صحح المصنف أنها تملكهاء واختار ابن نصر الله في 
«حواشیه» أنها إمتاغٌ» كمسكن وماعون؛ لمشاركته لها فیه. وعدم اختصاصها به عنه عُرْفا 
وعادة» أشبه المسکن والماعون» بخلاف النفقة والكسوة. انتهى. وهو كما قال. 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۲۱8۲ وابن ماجه (۰)۱۸۵۰ من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه. 
(۲) أخرج البخاري (۰)۳۰ ومسلم (۰)۱۲۲۱ من حديث أبي در أن الب كلل قال: «إخوائكم حَوَلَكُم جعلهم الله 
تحت آیدیکم فمن كان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یاکل وله مما يبن ولا تفه ما یم فان 


۲۹۸ كتاب النفقات 


لفریع وکسوة سنةٍ بل بما لم یجب. ويرجعٌ بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره. 
على الأصحٌ» وإن غاب ولم ينفق» لزمه نفقةٌ الماضي . 

وعنه : إن كان فرضها حاکم اختاره في «الارشاد»"*. وفي «الرعاية»: 

أو الزوجٌ برضاها " . وفي «الانتصار» : أن أحمد آسقطها بالموت . وعلل في 

«الفصول» الرواية الثانية بانه حقٌّ ثبت بقضاء القاضي وهو ظاهر 

«الكافي» ۰۳ فانه فرع علیها: لا تبث في ذمته ولا يصح ضمائها؛ لانه 

ليس مها إلى الوجوب» ولو استدانت وأنفقت» رجعت» نقله أحمد بن 

هاشم وذکره في «الارشاد"" ویتوجه الروایتان فيمن آدی عن غیره 

واا ومن أكلت معه عادة أو کساها بلا إِذنٍ ولم یتبرع» سقطت. وفي 

«الرعاية» ‏ وهو ظاهر «المغني»"" -: إن نوی» أن يُعتدّ بهاء ومتى تسلم من 


الحاشية * قوله: (وعنه: إن كان فرضها حاكم. اختاره في «الارشاد" وفي «الرعاية»: أو 
الزوخ برضاها) 
من خط ابن مغلي : في کلامه نظر من وجوه: 
آحدها : أنه يوهم أن في «الإرشاد» [ثبات خلافی ولیس كذلك بل ذکره جازماً به. 
الثاني : أن ذکره عن «الرعایة» ما ذکره یوهم أنه لم یسبق إليه وهو في «الإرشاد» فکان عزوه إليه 
أليق. 
الثالث : أن قوله : (وفي «الانتصار») إلى آخره. 
لم یبین فيه على ماذا فرّعه وهو فيه مفرّع على الاستقرار بالفرض وأنه مع ذلك يسقط بالموت . 
(۱) ص ۳۲۶ . 


. ٩۷/۰ )۲( 
. ۳۷۰/۱۱ (FP) 


حکم النفقة وما یتعلق بذلك ۳۹۹ 


یلزمه تسلمُها أو بذلت هي أو ولیْ فلها النفقةٌ» وعنه: مع عدم صغرهء الفریع 
وعنه: یلزمه بالعقد مع عدم منع لمن یلزمه تسلّمُها لو بذلته» وقیل: 
ولصغيرة. وهو ظاهر کلام الخرقي» فعلیها لو تساکنا بعد العقد مدةء لزمه . 
وفي «الترغیب» وغیره: دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمکین» ولو قدر على 
الوطء» وترکه أو عجز عنه» ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيحٌ لا نفقة لعدم 
از 

ومن بذلت التسلیم فحال بينها وبينه آولیاژها فظاهرٌ كلام جماعة: 
لها النفقةٌ. وفي «الروضة»: لاء ذکره الخرقي فال وف نظر 6۳ وان 
بذلته والزوجْ غائبٌ» لم يُفرض لها حتی پراسله حاكمٌ» ويمضي زَمَنْ يُمكن 
قدومه في مثله. ومن ملع أمته ليلا ونهار فکحرة ولو أبى زوجٌ» وان 


مسألة - ۳: قوله: (ومن بذلت التسلیم فحال بینها وبینه أولياؤهاء فظاهرٌ کلام التصحیح 
جماعة: لها النفقةٌ» وفي «الروضة؟ : لاء ذکره الخرقي» قال : وفیه نظر) انتهی . 

قلت : الصوابٌ عدمٌ الوجوب. وهو ظاهر کلام الشيخ في «المقنع»۳ ۲ ولالوجیز» 
وغيرهماء حيث قالوا: وان منعت تسلیم نفسهاء أو مَنَعَها أهلّهاء فلا نفقة لها. انتهی . 
قال في «المحرر»: لها النفقةٌ ما لم تمنعه نفسّهاء ولا مها أهلّها. انتهی. فعلی هذا: 
ينبغي أن تجب النفقةٌ على مانعها؛ لثلا تسقط نفقتها من غير منع منهاء ولم أره» وهو 
قوي» والله أعلم . 

والقول الثاني : لها النفقةٌ» وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب . 


قلت : وهو ذ ERE‏ 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳4۱/۲ - ۳۸۲ . 


الفروع 


التصحيح 


۳۰۰ كتاب النفقات 


سلمها ليلاً» لزمه نفقةٌ النهار والزوج نفقة اللیل» وغطاء ونحوه» وقیل: 
نصفين» ولو سلَّمَها نهاراً فقطء لم يجز. 

ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدَّة. وفي «الترغيب»: من مكنته من الوطء 
لا" من بقية الاستمتاع» فسقوط النفقة يحتمل وجهين» ويشطر لناشز ليلاً 
أو نهاراً» لا بِقَّدْر الأزمنة» ويشطر لناشز بعض يوم» وقيل: تسقط» وان 
أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمنٌ يقدم في مثله. عادت» وكذا لو سافر قبل 
ارفا(" وكذا إسلامُ مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته» والأصحٌ 
تعود بإسلامها . 

وان صامت لكفارة أو نذر أو رمضانٌ ووقثّه متس أو نفلآء وفيهما 
وجهء أو حجت لنذرء أو نفلاً بلا إذنه» فلا نفقة» وكذا حبشها بحق أو 
ظلماًء في الأصحٌ وهل له البيتوتة معها؟ فيه وجهان“ . 


وكذا لو سافر قبل الزفاف) انتهى. قوله: (وكذا لو سافر قبل الزفاف) هي المسألة 
السابقة» وهي قوله: (وان بذلته والزوجْ غائبٌ لم يفرض لها حتى يراسلّه حاكمٌ ويمضيّ 
زمنْ يمكن قدومُه في مثله) فَذِكُرُه هنا تکراژ مع اختلاف الحكم. قاله ابن نصر الله . 
قال: ويسأل: لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلةً حاكم» وهناك" اشترط ذلك؟ 
انتهی . 

مسألة  ٤‏ : قوله: (وهل له البيتوتةٌ معها؟ فيه وجهان) انتهی . يعني إذا حبست بحق 
أو ظلماً» وأطلقهما فى «الرعاية»: 


. في (ط): «إلا؟‎ )١( 
. زفق في (ط): «هناا‎ 


حکم الفقة وما بتعلق بذلك ۳۰ 


وفي صوم وحج ج لنذر معين وجهان**۴ > وقیل: إن نذرت باذنه أو قبل الفریع 
النکاح» فلها النفقة. ونقل أبو زرعة الدمشقي : : تصوم النذر بلا اذنه . . وفي 
«الواضح» في حج نفل : إن لم يملك منعها وتحليلهاء لم تسقط. وآن في 
صلاةٍ وصوم واعتكافي منذور في الذمة وجهين. قال في «الفنون»: سفر 


أحدهما: له البيتوتةء وهو الصوابُء ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقةٌ لها التصحيح 
بمقدار ذلك . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك لعدم وجوب النفقة إذن. 

المسألة - ه: قوله: (وفي صوم وحج لنذر معين وجهان) انتهى. وأطلقهما في 
«الهداية»» و«المذهب)»» وامسبوك الذهب»» واالمستوعب!. و«الخلاصة». 
واالمفني»؟ و«المقنع»"» و«البلغة»» و«الشرح»"» واشرح ابن منجا)» 
و«المحررا ولالنظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر 4 وغیرهم : 

آحدهما: لها النفقةٌ» ذکره القاضي؛ وصححه في التصحیح» وهو ظاهر کلام 
ا و فان صامت أو حجت لغیر فرض» فلا نفقة . 

والوجه الثاني : لا نفقة لهاء اختاره ابن عبدوس في «تذکرته". وجزم به في 
«المنور»اء و«الوجيز». 

قلت: وهو أولى من الوجه الأول. قال ابن نصر الله في «حواشيه»: وأظهرهما 
سقوطهاء والصواب أنه إن كان النذرُ بإذنه» فلها النفقةٌء وإلا فلاء وهو الوجه الثالث 
الذي ذكره المصنف . 


. 8۰۲ - ۰۱/۱۱ )۱( 


۲ المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۰/۶ 5 


الفروع 


۳۰۲ كتاب النفقات 


التغريب یحتمل أن تسقط فيه النفقة"؟ وان أحرمت بفريضة أو مکتوبة في 
وقتها وبستتهاء فلها النفقةُ. وفي «التبصرة»: في سقوطها في حجّ فرض 
احتمال» کزائدة على الحضرء وفي بقائها في نزهة أو تجارة أو زيارة آهلها 
احتمالٌ» وان اختلفا في بذل تسليم» حلف. وقبل قولّه» وفي نشوز وأخذٍ 
نفقة» حلفت» وقبل قولها. وقال الآمدي: إن اختلفا في نشوز» فان وجیت 
بالتمكين» صدّق» وعلیها ثبائه. وان وجبت بالعقد» صدقت وعلیه إثباثُ 
المنع» ولو اختلفا بعد التمکین» لم یقبل قوله. وفي «التبصرة»: یقبل قوله 
قبل الدخول وقولها بعده واختار شیخنا في النفقة قول من يشهد له 
العُْرْفُ؛ لانه تعارض الاصل والظاهر والغالب آنها تکون راضيةًء وانما 


. تطالبه عند الشقاق كما لو اصدقها تعلیع شيء فادّعت أن غیره علّمهاء 


وأولى؛ لأن هنا تعارضن أصلان» قال: وأکثر العلماء كأبى حنيفة ومالك 
واخمد فشر بالك المر یه وتفتیتها على :اليد الي فا إذا تداي 
الزوجان في متاع البيتِ» أو صانعان في متاع الحانوت . 
فصل 
وان آعسر بالقوت أو الکسوة, أو ببعضهماء فلها الفسٌ على 
الاصح(ه) وصاحبیه» والظاهرية» على التراخي أو الفور» کخیار العیب؛ 
وذکر ابن البناء وجها" : يؤجل ثلاثاً» وهو أصح قولي (ش»۰ ولها المقا 


)١(‏ ليست في (ر) و(ط). 
(۲) في الأصل: «وجهان». 


حکم اللفقة وما یتعلق بذلك ۳۰۳ 


ولا تمه ولا يحبسهاء ونفقةٌ الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسّها (و ش) ثم إن الفریع 
أحبت الفسخ؛ ملکته على الأصح . 

وكذا لو رضيت عسرتّه» أو تزوجته عالمة بهاء وفي «الرعاية»: لاء في 
الأصح. قال بعضهم: كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقّه بالانتفاع. 
كتجدد حقّ المرأةٍ من النفقة» أما إن سقطت النفقة أو المهر قبل النكاح 
فسبق في الشروط الفاسدة في النکاح"؟ وإنما لم يسقط لعدم انعقادٍ سببه 
بالكلية. قال في «الهدي»”"': هذا إن كان في المسألة (جماغ ون كان فيها 
خلاف؛» فلا/ فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» فان كان بينهما ۱۰۰/۲ 
فرقٌ» امتنع القيامسُ» وقال: والذي تقتضيه أصولُ الشريعة وقواعذها أنَّ 
الرجل إذا غرّ المرأةً بأنه ذو مال» فتزوجت على ذلك» فظهر لا شيء له» أو 
كان ذا مال وترك النفقةً عليهاء ولم تقدر على أخذٍ كفايتها من ماله بنفسها أو 
بحاکم أن لها الفسحّء وان تزوجته عالمةً بعسرته أو كان موسراً ثم افتقرء 
فلا ب لهاء ولم يزل الناسُ تصيبهم الفاقةٌ بعد اليسارء ولم يرفعهم 
آزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بینهم. كذا قال. 

ومن قدر يتكسب» آجبر» وفي «الترغيب»: على الأصح» وفیه : وللصانع 
الذي لا يرجو عملاً أقلّ من ثلاثة أيام» فإذا عمل» دفعٌ نفقة ثلاثة أيام* "۳ 


ا ا ا ااا ا aol‏ التصحيح 

* قوله: (دفع نفقة ثلاثةٍ أيام) نت 
(دفع) مبتدأ و(للصانع) خبر. 

. ۲11/۸ )۱( 


(۲) زاد المعاد ۰۱۵/۵ . (۳) ليست في الأصل. 


الفروع 


۳۰ كتاب النفقات 


ولا فسخ ما لم یدم. وفي «المغني»*: لاء ولو تعذر الكسبٌ بعض زمنه؛ 
اق هر ولو تلو ایا اناما فة وله قرا وإ اهنت ند 
موسرةٍ أو متوسطة أو أذم» فلا فسخ في الأصح فيه» كنفقة ماضية وخادم» 
وفي «الانتصار» في الكل احتمالٌ مع ضررها ويبقى في ذمته» وأسقط القاضي 
زيادة يسار وتوسط . 

وان أعسر بالسكنى فوجهان؟"" ولا فسخ في المنصوص لوليّ أمةٍ 
راضية " وصغيرةٍ ومجنونة» فلا يلزم السيدَ شي» وان منع موسر بعض نفقة 
أو كُسوةٍ وقدرت على ماله» أخذت كفايتها وكفايةً ولدها عُرفاً بلا إذنه» نص 


التصحیح مسألة-5: قوله: (وإن أعسر بالسكنى فوجهان) يعني : هل لها الفسخ بذلك أم لا؟ 


الحاشية 


وأطلقهما في «الهدایةه. واالمذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المغني»“» 
و«الكافي»» و«المقنع»"» و«الشرح»۳؟ و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» وغیرهم : 

أحدهما: لها الفسخ» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» واختاره ابن عقيل» 
وجزم به في «الوجیز» و«المنور). 

والوجه الثاني : لا فسخ لهاء ذكره القاضي» وقطع به الأدمي في «منتخبه»» وابن 
عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهر ما قدمه في «المحررا . 


لف ۳۱۲/۱۱ . 

(۲) في (ط): «یزوله". 

(۳) ليست في (ر). 

. ۳۱۱۰/۱۱ )8( 

. ۹۱/۵ )0( 

(7) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۱۳/۲4 . 


حکم اللفقة وما يتعلق بذلك ۳.۵ 


علیه وفي «الروضة» : القیاسن منعهاء ترکناه) للخبر "۳ . 

وفي ولدها وجه في «الترغیب»» ولا تقترض على الأب» ولا تنفق على 
الصغیر من ماله بلا إذن وليهء وعند شیخنا: تضحي عن أهل البيت أيضاًء 
ومتى لم تقدر ألزمه حاكمٌ» فان أبى» حبسه أو دفعها منه يوماً بيوم» فان 
يبه وصبرء أو غاب موسرٌ وتعذرت النفقةٌ* باستدانة وغيرهاء فلها فراقه 
ومنع القاضي» واختاره الأكثرء قاله في «الترغيب»» وقیل : لاء في الثانية؛ 
لاحتمالٍ عذرء وفي «المغني»۳: بل فيها أولى ؛ لأن الحاضر قد ينفق لطول 
ات 

وللحاكم بیغ عقارٍ وعزض لغائب إذا لم يجد غيرّه وینفق علیها يوماً 
بيوم» ولا يجوز کل شهر؛ لأنه تعجيلٌ ثم إن بان ميتاً قبل إنفاقه» خسب 
عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم. قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند 
الحاكم صخْةٌ النكاح ومبلعٌ المهر فان علم مکانه» كتب: إن سلمت إليها 
حمّها وإلا بعث عليك بِقَدْرِه فان أبى أو لم يعلم مکانه» باع بِقَذْرٍ نصفه؛ 


* قوله: (أوغاب موسرٌ وتعذرت النفقةٌ) إلى آخره. 


فان كان أسيراً أو محبوساً فقد ذكر فى عشرة النساء. 


. في (ط): «تر کاه»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (۰)۲۲۱۱ ومسلم (۱۷۱6)» من حديث عائشة» قالت هند آم معاوية لرسول الله و : اد أبا سفيان 
رجل شحیح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سر؟ قال: «خذي آنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». 

. ۳۹۶/۱۱ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۳۰۹ كتاب النفقات 


لجواز طلاقه قبل الدخول. فآما إن لم توجد نفقةٌ* ثبت اعساژه» وللحاکم 
الفسح بطلبهاء وکذا قاله آبو الخطاب. وأبو الوفاء» وقالا فى النفقة: وما 
تجد من يدينها عليه وذکره الشیخ وغيره في الغائب» ولم يذكره في الحاضر 
الموسر المانع» مع أنه قد سبق في التصرف في الدَّيْنَ*: أن المذهب لوأعسر 
بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌء لم تجبر» ورفمٌ النكاح هنا فسحٌّ. قال في 
«الترغيب»: في قول جمهور أصحابنا: فيعتبر الرفع إلى حاكم» فإذا ثبت 
إعساره» فسخ بطلبها*» أو فسخت بأمره (و ش) ولا ينفذ بدونه» وقيل : 
ظاهر وفي «الترغيب»: ينفذ مع تعذره» زاد في «الرعاية»: مطلقاًء وان 
قلنا: هو طلاق أمره بطلبهاء بطلاق أو نفقق فان أبى» طلَّقَ علیه» جزم به 
في «التبصرة» . 

( و 5 0 ۳ ۰ ا‎ 5 ۰ f° 

فان راجع» فقيل : لا يصح مع عُسرته» وقيل: بلى» فیطل ثانية ثم( 
اة وعن الشافعية كهذاء والقول بالفسخ» وقیل : إن طلب المهلة ثلاث 


التصحيح مسألة - ۷: قوله: (فإن راجع» فقيل : لا يصح مع عُسرته» وقیل : بلى» فیطلق ثانية 


الحا 


اشية 


ثم ثالثة) انتهى . 


* قوله: (فأما إن لم توجد نفقةٌ) راجع إلى من ذكره بقوله: (فإن غيّبه وصبرء أو غاب 
موسر) والمعنی: إذا لم يوجد نفقة فإنه يثبت بذلك اعسازه. 

* قوله: (مع أنه قد سبق في التصرف في الدين) إلى آخره 
يمكن حمل كلامهم في التصرف في الدين على ما إذا بذلها هب لا ديناً على الزوج. 

* قوله: (فإذا ثبت إعساره. فسخ بطلبها) إلى آخره. 
قال في «المخني» ‏ : متى ثبت الإعسارٌ بالنفقة على الإطلاق» فللمرأة المطالبةٌ بالفسخ من غير 


)١(‏ في الأصل: «و». 
إفف ۳۱۲/۱۱ . 


حکم النفقة وما یتعلق بذلك ۳۰۷ 


آیام أجيب » فلو لم يقد ل و فقيل ثلاثة ثلاثة آیام وقيل : إلى آخر الیوم الفروع 
المتخلفةنفقته . وفي والمة 50 7 


القول الثاني : هو الصحيح» وبه قطع في «المغني""2: والشرح»"" التصحيح 
واشرح ابن رزین*. 
والقول الاول : لم أطلع على من اختاره» ویعایا بها عليه . 
مسألة ۸۰ : قوله في المسألة: (وقيل: إن طلب المهلة ثلاث أيام» أجيب» فلو لم 
يقدرء فقيل : ثلاثة أيام» وقيل: إلى آخر اليوم المتخلفة نفقتّه؛ وفي «المغني»”" : يفرة 
بينهما). انتهى. ما قاله في «المغني» هو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» والقول الثاني 
قويٌ» والقولٌ الاول ضعيفٌ . 


انتظار . ثم قال في فصل آخر”": فإذا فرّق الحاکم بينهما فهو فسح لا رجعة له فيه» ثم قال: فأما لحاشية 
إن أجبره الحاکم على الطلاق» فطلق أقلّ من ثلاث فله الرجعةٌ عليها ما دامت في العدة؛ فان 
راجعها وهو معسر أو امتنع من الإنفاق عليها ولم يمكن الاخذٌ من ماله فطلبت المرأةٌ الفسخ 
فللحاكم الفسح؛ لأن المقتضى له باقي» آشبه ما قبل الطلاق. 

* قوله: (فلو لم يقدر) الذي يظهر لي: أنه بضم الياء وفتح القاف وتشديد الدال وكسرهاء 
والمعنى أنه طلب المهلة من غير تقدير مدة» فذكر قولين: 
أحدهما : يمهل ثلاثة أيام . 
والقول الأخير: يمهل إلى آخر اليوم الذي تخلفت نفقتّه» والحاصل: أن المصنف قسم طلب 
الامهال إلى قسمين : 
أحدهما : أن يقدرها بثلاثة أيام كما أشار إليه بقوله : (إن طلب المهلة ثلاثة آيام) . 


والقسم الثاني : أن يطلب الإمهال من غير تقدير مدة» فذكر قولين. 
(۱) ۳۲۱۲/۱۱ . 


(0 ۳۹۵/۱۱ . 
(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۸۵/۲4 - ۳۸۲ . 


الفروع 


۳۰۸ كتاب النفقات 


وهي فسخ فان آجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق» فللحاکم 
الفسحء وظاهر كلام القاضي: أن الحاكم يملك الطلاق والفسحّ» 
ومذهب(م) يؤجل في عدم نفقة 0 شهرء فان انقضى وهي حائض› 
فحتی تطهر . وفي الصداق عامين» ثم يُطلقُها عليه الحاکم طلقةً رجعی فان 


ی ۹ 


آیسر في العدة» فله ارتجاغها ومن آمکنه أَخذ دنه قهرا(۲) فموس” 
فصل 

يلزمه لرجعية نفقة وکنوت وسکنی. كزوجة» وکذا لكل بائن حامل. 
نص علیه» وعند أبي الخطاب: بوضعه. وفي «الموجز» و«التبصرة» رواية : 
لا يلزمه» وهي سهوٌّء وفي «الروضة»: تلزمه النفقةٌ» وفي السكنى روايتان» 
وعنه : وجوبهما لحامل( ۳ وعنه : لها سكنى» اختاره أبو محمد الجوزي» 
وفي «الانتصار» : لا تسقط بتراضیهما كعدّة . ومن نفاه ولاعن» فان صم 
فلا نفقة» فان استلحقه لزمه ما مضی. وان لم ینفق یظنها حائلاً فبانت 
حاملاً» رجعت على الأصح» وبالعکس يرجع علیها على الأصح. وفي 
«الوسیلة» : إن نفى الحمل» ففي رجوعه روايتان» وان ادَّعت حملاً» أنفق 
ثلاثة أشهر. نص علیه» وعنه: إن شهد به النسا فإن مضت ولم یبن 
رجع» وعنه : لاء كنكاح تبيّن فساده لتفریطه كنفقته على أجنبية» كذا قالواء 


)۱( بعدها في (ط): «كل». 
)۲( ليست في (ر) و(ط). 
(9) في (ر) و(ط): «لحائل». 


ويتوجه فيه الخلاف. قال الشيخ: وان كتمت براءتها منه» فينبغي أن يرجع 
قولا واحدا. 

وهل نفقةٌ حامل”'' له أو لها لأجله؟ فعنه: لهاء فلا تجب لناشز وحامل 
من شبهةٍ وفاسد وملك يمين» وتجب مع رق أحد الزوجين» وعلى غائب» 
ومعسر ولا ينفق بقية قرابة حمل» وعنه: له» فتنعكس الأحكام» اختاره 
الخرقي» وأبو بكر والقاضي وأصحابه» وأَؤْجَبها شيخنا له ولها لأجله» 


مسألة 4 : قوله: (وهل نفقةٌ حامل”" له أو لها لأجله؟ فعنه: لها . . . وعنه: لهء 
اختاره الخرقي» وأبو بكرء والقاضي» ركان انتهی . وهما وجهان في «الكافي»ء 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»»ء و«مسبوك الذهب»» واالمستوعب!» 
و«الکاني» و«المغني»» و«المقنع»*» و«الهادي»» واالمحرر»» واالشرح»* 
وغيرهم : 

إحداهما: هي للحمل» وهي الصحيحء واختارها الأكثر. قال في 
«القواعد الفقهیة»: أصحهما أنها للحمل. قال الزركشي: هي أشهرهماء واختارها 
الخرقي» وأبو بكرء والقاضي وأصحابه» وقدمه ابن رزين في اشرحه . 

والرواية الثانية: هي لها من أجله» صححها في «التصحيح»ء واختارها ابن عقيل 
وغيره» وجزم بها في «الوجيز» وغیره. وقدمها في «الرعايتين»» واالنظم» 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم/ . 


(۱) في (ر): «الحمل» وفي (ط) «الحامل». 
(۲) في (ط): «حمل». 

. ۸۳/۵ )۳( 

. 1*۰۱ ۰0/۱۱ )64( 


(0) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۱۹/۲ . 


الفروع 


۳۳۰ 


۳۰ كتاب النفقات 


الفروع وجعلها کمرضعة له بأجرة. وفي «الواضح»: في مسألة الرق روایتان 
کحمل في نكاح صحیح أو لا حرمة له» وان قلنا: هي لها فلا نفق 
والفسخ لعیب کنکاح فاسدٍء وعند القاضي کصحیح» وهو آظهر . 
قال في «الترغیب» في حامل من شبهة: وهل یلزم الزوج نفقً؟ تلزمه 
لمعرعَة» ونائمق*» لا إن ظنته زوجها» ولا شيء لمتوفی عنهاء کزانیق 
وعنه: لها سکنی. اختاره أبو محمد الجوزي» فهي کغریم» وفي 
«المغني»: إن مات وهي في مسکنه» قدمت به» وعنه: لحامل سکنی» 
ونفقةٌ» وكسوةٌ» ونقل الكحال في أم ولد: تنفق من ا ونقل 
جعفر» من جميع المال؟. 


اتصحح مسألة ‏ ۱۰: قوله: (ونقل الکحال في أم الولد: تنفق من مال حملها» ونقل 
ظاهر ما قدمه المصنف: أنه لا نفقةً لمتوفى عنها؛ لقوله : (ولا شيء لمتوفی عنها) 
ولکن إذا قلنا: إِنْ أمّ الولد لها نفقةٌ» فهل ذلك من مال حملها أو من جمیع المال؟ . ذکر 
هاتين الروایتین . قال في «الرعایتین»: ومن أحبل آمته ومات فهل نفقتها من الكل أو من 
حق ولدها؟ على روايتين. وقال في القاعدة الرابعة والشمانین : في نفقة أمّ الولد الحامل 
ثلاث روایات : 
(حداها : لا نفقة لها نقلها حرب وابن بختان. 


والثانية : ينفق علیها من نصيب ما في بطنهاء نقلها الکحال . 


الحاشية * قوله: (تلزمه لمکرهةٍ ونائمة) جواب الاستفهام کأنه قال: وهل یلزم الزوجَ نفقة؟ ثم 
آجاب فقال : (تلزمه لمکرهة ونائمة الا إن ظنته زوجها). 


. ۲۹۱/۱۱ )۱( 


حکم النفقة وما يتعلق بذلك ۳۹ 


والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك» فنفقتها من جميع المال إذا كانت 
حاملاً» وان كانت ولدت قبل ذلك» فهي في عداد الأحرار» ينفق عليها من نصيب 
ولدهاء نقلها جعفر بن محمد قال : وهي مشكلة جذا وبين معناهاء واستشكل المجد 
الرواية الثانية» فقال: الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيّاء ویوقف""" نصییّه. فکیف 
یتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويجاب بأن هذا اللص يشهد لثبوت ملکه بالإرث من حين 
. موت موروثه» وانما خروجه حاً يتين به وجود ذلك. فإذا حکمنا له بالملك ظاهر جاز 
التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلی من تلزمه نفقتّه لا سیما والنفقة على أنه یعود 


نفعها إليه» كما یتصرف في مال المفقود. انتهی . فهذه عشر مسائل في هذا الباب . 


(۱) في (ط): «یتوقف». 


الفروع 
التصحیح 


الفر 


التصحيح 


الحا 


€ 


شية 


۳۹۲ ۱ كتاب النفقات 


باب نفقة القريب والرقيق والبها - 
تلزمه نفقةٌ أبويه وان علوّا» وولدهء وان سَْلوا بالمعروف أو بعضها 
والكسوة والسکنی مع فقرهم. إذا فضل عن نفسه وزوجته ورقیقه "۲۳ یومّه 
و طون کی :وای اک ری و E‏ د 
تعصیب گ كبقية الأقارب» وعنه: تختص العصبة* ی ۳۳ نقلها 


۳ 


((جو) تنبيه: قوله: (تلزمه فق أبويه وإن عَلَوْاء وولده وان هار 


فائدة: من شرط نفقة القریب الحريةٌ» فمتى كان آحذهما رقيقاً فلا نفقة . قاله الزركشي» وجزم في 
«الخرقي»۰ و«المغني» ‏ : أن الولد الرقيقٌ لا نفقةً له على أبيه وان كان الاب حرًاً . والمصنف قد 
صرح بأن نفقة الرقيق على سیّده» فعُرف بذلك أن الرقيقٌ لا نفقةً له على قريبه» كما صرّح به من ذكرنا . 
وقوله : (إذا فضل عن نفسه) إلى آخره 
واعتبار کون من تجب عليه النفقةٌ وارثاً نی إشارةٌ إلى أن الرقيق لا نفقةً عليه» وهذا ظاهرٌء وإنما 
نبهت عليه ؛ لكونه لم يصرح به. ش ۱ 

* قوله: (وعنه: وورثهم بفرض أو تعصيب) 
على هذه الرواية يخرج ذوو الأرحام كأبي الأم وولد البنات. 

* قوله: (وعنه: تخت العصبة) 
أي : يكون المنقق عصبة للمنفق علیه» سواءٌ كان المنفقٌ عليه عصبةٌ أو لا. 

* قوله: (مطلقاً) 
أراد به عمودي النسب وغیرهم . قال في «المحرر»: وعنه: أنها تختص العصبةً في عمودي 


() في (ط): «رفیقه». (۲) في الاصل : «لیله». 
(۳) ليست في (ر). 

(4) في (ط): لورنتهم». 

(۵-۵) ليست في النسخ الخطیة. والمثبت من (ط). 

. ۳۹۱/۱۱ )( 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۳ 
سس سس سس چ ڪڪ 


جماعة» فیعتبر أن یرثهم بفرض أو تعصیب في الحال» فلا تلزم بعيداً موسراً 
يحجبه قريبٌ معسرٌء وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع یساره» ومع فقره تلزم 
بعيداً موسر فلا تلزم جَدَاً موسراً مع أب فقیر» وأخاً موسراً مع ابن فقیر 
على الأولى» وتلزم على الثانية» وان اعتبر/ إرث''2 في غير عمودي نسبه 


و( عنه: وورئهم۳؟ بفرض آو تعصیب وعنه: تختص العصبة مطلقا). تابع في هذه ! 
العبارة صاحب «المحرر فيه» فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب في وجوب 
النفقة لهم» وقد صرح شارح «المحرر» بأنه أدخلهم في كلامه الأول وأخرجهم في 
الرواية الثانية والثالثة» ثم قال المصنف بعد ذلك : ولا نفقة لذوي الأرحام» وعنه: 
تجب لكل وارث» وأوجبها جماعةٌ لعمودي نسبه فقطء فقدم هنا أنها لا تجب 
لعمودي نسبه من ذوي الأرحام» وقدم كلامه الأول أنها تجب لهم. فناقض. لا 
يقال : كلامه ثانياً مخصّصٌ لكلامه الأول؛ لأنا نقول: ذكره للروايتين بعده یرد ذلك. 
وسببُ التناقض - والله أعلم - أنه تابعَ صاحبّ «المحرر» في كلامه الأول» لكن 
صاحب «المحرر» أخرجهم ثانياً بقوله: ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي 
النسب» وتابع في كلامه الثاني ابنَ حمدان في «رعایته" فانه قال : ولا لذي رحم» 
وعنه: تجب لعمودي نسبهء لکن ابن حمدان لم يدخل في كلامه أول الباب وی 
الأرحام» والمصنف أدخلّهم» فحصل ما حصل. هذا ما ظهر لي» والله أعلم" . 


و 


النسب. وغيرهمء فعلى هذه الرواية» تجبٌ نفقةٌ البنتِ على أبيها ؛ لأنه!*) عصبة وهذا مج 
عليه ولا تجب نفقةٌ الأب على البنت؛ لأنها ليست عصبة له. 


)١(‏ في (ط): «وارث». 

(۲.۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) في (ط): «وورثتهم»» والمثبت من الفروع. 
(5) في (ق): «لأنها». 


الفروع 


167/۲ 


لتصحيح 


الحاشية 


الفروح 


۳۹4 كتاب النفقات 


فقط ‏ لزمت الچد . 

قال الشیخ: وهو الظاهرٌء وأطلق في «الترغیب» أوجهاً ثلاث وعنه: 
بعتبر توارتهما » اختاره أبو محمد الجوزي. 

ولا نفقة لذوي الارحام نقله جماعة» ونقل جماعة: تجب لكل وارث» 
واختاره شيخنا؛ لانه من صلة الرحم» وهو عام کعموم ۳" المیراث في ذوي 
الأرحام»ء بل آولی . قال: وعلی هذا ما ورد من حمل الخال للعقل» وقوله : 
«ابن أخت القوم منهم»۳. وکان مسطحٌ ابنَ خالة أبي بكر. فیدخلون في 
قوله : #وءاتٍ دا افر حَف6ه [الاسراء: ١۲]ء‏ وأوجبها جماعةٌ لعمودی(۳ 
نسبه فقط» ومن له ورا لزمتهم بقدر إرثهم» إلا الاب" يختص بنفقة 
ولده» وفي «الواضح»: ما دامت أمّه أحقٌّ به . وقال ابن عقيل : ومثله الولد. 
وقال القاضي وآبو الخطاب: القیاس في أب وابن أن یلزم الاب سدس 
فقط ‏ لکن تركه آصحابنا لظاهر الآية» فأمٌ وجذٌ» أو ابن وبنت بینهما أثلاثاً» 
وأمّ وبنت آرباع ویتخرج : یلزمهما ثلثاها بارئهما فرضاً. وج وأ أو ام 
ام وا أب سواءً» ولا تلزم أبا آم مع أمّ وابن بنت معهاء وان كان أحدٌ الورثة 


)١(‏ في (ر): العموم؟. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۶۱) و(۰)۳۵۲۸ ومسلم )1١69(‏ (۰)۱۳۳ من حديث أنس وجاء بعدها في (ط): «مولى 
القوم منهم. 

۳( في (ط): «کعمودي». 

(8) في (ط): «وارث». 

(۰) في (ر): «آن». 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۵ 


موسر لزمه بِقَدْرِ إرئه» هذا المذهب» وعنه: الكل» ولا یعتبر النقصض** 
فتجب لصحيح مکلّفٍ لا حرفةً له» وعنه: بلی» كاتفاقٍ دينهماء وفیه وج 
ودره الامتی رواية» وعنه: فیهما غير عمودي نسبه. وفي «الموجز؟ في 
الثانية رواية : غير والد . 

وهل یلزم المعدم الكسبٌ لنفقة قریبه؟ على الروایتین في الاولت قاله في 
«الترغیب» وجزم جماعة : يلزمُهء وقالوا: ولأنه كالغني في أنه یلزمه نفقة 
قریبه» وتسقط عن أبيه نفقه» فکان كالغني في حرمان ال زکاة*. 


مسألة ‏ ۱: قوله: (وهل یلزم المعدمْ الكسبٌ لنفقة قریبه. على الروایتین في 
الأولى» قاله في «الترغیب»» وجزم'" جماعة: یلزمه) ذکروه في إجازة المفلس 
واستطاعة الحج (وقالوا: ولأنه كالغني في أنه يلزمه» نفقةٌ قریبه» وتسقط عن أبيه نفقتّه 
فکان كالغني في حرمان ال زکاة) انتهی . 

الظاهر : أنه مراده بالروايتين اللتین قالهما في «الترغیب» في الأولى» وهي قوله : ولا 
يُعتبر النقص فتجب لصحیح مكلّفٍ لا حرفةً له» وعنه : بلى . انتهی . قال في «القواعد : 
وخر صاحبٌُ «الترغیب» المسألةً على روایتین من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق» وهو 
ضعیف وآظهر منه أن يُخرّج على الخلاف في |جبار المفلس على الکسب ""لوفاء دينه ۳. 


* قوله: (ولا یعتبر النقص) 
أي : لا یعتبر لوجوب النفقة نقص يَدَنِ المنفق عليه» فلو كان بدنه صحیحاً» وجبت نفقثّه على المقدم 
في المذهب. ثم حکی رواية: بأنه یعتبر النقص بقوله : (وعنه : بلى» کاتفاق دینهما وفیه وجه) 
أي : في اتفاق الدين وجه أنه لا يعتبر» فتلخص في النقص واتفاقٍ الدين ثلاثةٌ آقوال : الاعتباژ 
وعدمُّه » والفرق بين عمودي النسب وغیرهم» فلا یعتبر في عمودي النسب ويعتبر في غيرهم . 

(۱) في (ط): «النقض». 


(۲) بعدها في (ص): «به» . 
(۲) في النسخ الخطية: «لو زاد منه»» والمشت من (ط). 


الفریع 


الحاشية 


الفریع 


كيم کاب النفقات 

ويُّقدم الأقربٌ فالأقربٌء ثم العصبت ثم التساوي» وقيل: يقدم وارثٌ 
ثم التساوي» فأبوان يقدم الأب وقیل : الا ومعهما این قيل : يقدم 
عليهماء وقيل: عكسّهء وقیل : فيهما سواء20" نقل أبو طالب: الابِنْ أحق 


التصحیح انتهى . إذا علمت ذلك فقد قال فى «القواعد» : وأما وجوبٌُ النفقة على أقاربه من الكسب» 


الحاشي 


فصرح القاضي في خلافه» واالمجردا» وابن عقيل في «مفرداته»» وابن الزاغوني 
والأكثرون» "بالوجوب. قال القاضي في خلافه: لا فرق في ذلك بين الوالدين“ 
'"والأولاد وغيرهم من الأقارب» وخرَّجَ صاحبُ «الترغيب» المسألة على روايتين كما 
تقدم. قال ابن نصر الله في «حواشیه»: جزم به الأكثر. وخرجه في «الترغیب»۳) على 
الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب . انتهی . فما نقله المصنف عن 
جماعة باللزوم هو الصحيحٌ: وعليه أكثر الأصحاب» ولعل المصنف ما اطلع على ما ثقله 
في «القواعد»» وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجازة المفلس واستطاعة الحج على ما 
ذکره» وهو الظاهرء والله أعلم . 

(*7) تنبيه: ليس في كلام المصنف إفصاحٌ بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب 
«الترغيب» المسألة» وقد قال في «الرعاية» وغيره: فان عدم الحرفةً» فروايتان» يعني في 
وجوب النفقةٍ له. 

مسألة ‏ 7: قوله: (ويقدم الأقربٌُ فالأقربُء ثم العصبة. ثم التساوي» وقيل: يقدم 
وار ثم التساوي» فأبوان يُقدم الأبُء وقيل: الا ومعهما ابن قيل: يُقدّم عليهماء 
وقیل: عکسه؛ وقیل: فیهما سواء) انتهی . وأطلقهما في «المغني»"۳ واالمقنم»"* 
و«الشرح»"* وأطلق الخلاف بين الابن والأب في «الهداية»» ولالمذهب»» 


)١- ١(‏ ليست في (ط). 

)١-‏ ليست في (ح). 

. ۳۲۸۷/۱۱ )۳( 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 40۹/۲6 - 1۱0 . 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۷ 


بالنفقة منها. وهي أحقٌ بالبرء وَالْأَوْجُهُ في ج وابن ابن ۳۳ ویقدم علیهما 
أب وان وقيل: سوا ويقدم أبو أب على أبي أم. ومع أبي أبي أب 
يستويان» وقيل: يقدم أبو أم» وفي «الفصول»: احتمال عكسه» جزم به 
الشیخ وفي «المستوعب»: يقدم الأحوجٌ في الكل» واعتبر في «الترغيب» 
بارث» وان مع الاجتماع يُوزع لهم بقَدْرإِرثهم» ومن ترکه» لم يلزمه الماضي؛ 
أطلقه الا کثر » وجزم به في «الفصول» وذکر ۲۲ بعضهم إلا بفرض حاکم ؛ لانه 
تأکد بفرضه» كنفقة الزوجة» وفي «المحرر» : وإذنه في الاستدانة۳. 


واالمستوعب!» وغیرهم : 

أحدهما: يقدم الاب عليهماء وهو الصحيح› جزم به في «المنورا» 
و«منتخب الأدمي»» وقدمه في «الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي 
الصغير»» وغيرهم . قال في «الوجيز»: فان استوى اثنان في القرب» فالعصبة. انتهى . 

والقول الثاني : يقدم الأبوان عليه . والقول الثالث: يُقسم بينهم . 

مسألة ‏ : (و”" الأَوْجَهُ في جد وابن ابن) انتهى . قد علمتَ الصحيحٌ من المذهب 
في التي قبلهاء فكذلك هذه وقدم الشارح هنا آنهما سواءً. 

(76) تنبيهان : 
(*) آحدهما: قوله: (ومن ترکه لم یلزمه الماضي آطلقه الاکثر» وذکر 


بعضهم : الا بفرض حاکم» وفى «المحرر : وإذنه فى الاستدانة) انتهى . ظاهره : أن في“ 


(۱) في الاصل : «جزم». 

() في (ح): «الاب». 

۳( بعدها في (ط): ١هذه؟.‏ 

(4-4) ليست في النسخ الخطیف والمثیت من (ط). 


لفریع 


۳۱۸ كتاب النفقات 


الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا : ويستدين عليه» فلا يرجع إن استغنی بكسب أو 
نفقة متبرع» وظاهر كلام أصحابنا: يأخذ بلا إذنه» كزوجة. نقل ابناه 
والجماعة: يأخذ من مال واليه بلا إذنه بالمعروفی إذا احتاج» ولا 
یتصدق. قال شیخنا: من أنفق عليه بلذن حاكم» رجع عليه» وبلا إِذنٍ فيه 
خلاف» ومن لزمه نفقةٌ رجل» لزمه نفقة امرأته وعنه : في عمودي نسبه» 
وعنه: لامرأة أبيه*» وعنه: لاء وهي مسألةٌ الإعفافٍ*» ولمن يعف قريبه آن 


التصحيح " «المحرر : يلزمه بشيئين» بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة» والذي في «المحرر» أنها لا 
تلزمه وان فرضت» وتلزمه في الاستدانة بإذن حاکم . 
وقوله: (وذکر بعضهم إلا أن یفرض حاکم) قال في الشرح»*: فإن فرضها 
حاكمٌ فينبغي أن تلزمه؛ لأنها تأکدت بفرضه وفي «الرعایتین»: تسقط إلا إن فرضها 
حاکمْ . 
الحاشية * قوله: (وعنه: لامرأة أبيه) 
هو بلام مکسورة بَعْدٌَ (عنه) ثم همزةٌ بعد اللام» وهي همزةٌ امرأق» وصلت باللام في الكتابة» 
فعلی هذه الرواية تلزمه نفقةٌ امرأة أبيه فقط ولا تلزمه نفقة امرأة غيره ممن يلزمه نفقثّه . 
وعلی الرواية الأولى ‏ وهي تلزمه نفقةٌ امرأة من تلزمه نفقثه - يلزمه نفقتها مطلقاً . 
وعلی الرواية الاخيرة وهي : قوله : (وعنه : لا) لا يلزمه نفقةٌ المرأة مطلقاًء وقد ذکروا روايةٌ مفرقة 
بين عمودي نسبه وغیرهما بقوله : (وعنه : عمودي نسبه) فتلخص في المسألة آربع روایات . 
* قوله: (وهي مسألةٌ الاعفاف) 
أي : مسألةٌ نفقة امرأةٍ من تلزمه نفقيُه» هي مسألةٌ الاعفافب» ومراده والله أعلم: أن الاعفاف لا 
یحصل إلا بنفقة المراة؛ لأنه إذا لم يحصل للمرأة نفقةٌ تعد الاعفاف. فيصير الانفاق على المرأة 
من الإعفاف. 
(۱-۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 4۱0/۲4 . 


باب نفقة القریب والرقيق والبهائم ۳۹ 


يزوجه حرة تعفّه ویسَریه ای تدم تعیین قریب» والمهر سواء*. وفي 
«الترغيب»: التعبينُ للزوج» ولا يملك استرجاع أمةٍ أعفه بها مع غناه» في 
الأصح. ويصدق في أنه تاثق بلا يمين» ويتوجه: بیمینه» ويعتبر عجره 
ويكفي إعفافه بواحدةء ويعفّه ثانياً إن ماتت"» وقيل: لاء كمطلّق لعذرء 
في الاصح. ويلزمه إعفاف أمّه كالأب. قال القاضي: ولو سُلْ فالاب 
کد ولأنه لا يُتَصَوَّرٌُ؛ لأنه”" بالتزويج» ونفقتها عليه» ويتوجه: تلزمه نفقةٌ 
إن تعذر تزويجٌ بدونها وهو ظاهرٌ القولٍ الاو وهو ظاهر «الوجیز»: 
يلزمه إعفافٌ كل إنسان تلزمّه نفقتّه وتقدم في أول الفرائض””*؟: هل يلزم 
العتيق نفقةٌ مولاه؟ وتلزمه نفقةٌ ظثر صغير حولين من تلزمه نفقّه» وليس لأبيه 
منغ أمّه من رضاعه وقيل: بلى ”إذا كانت“ في حباله» کخدمته» نص 
عليها . ولها أخدٌ أجرةٍ المثل حتى مع رضا زوج ان" ولو مع متبرعق وفي 


# قوله : (وتقدم تعیین قریب» والمهر سواءً) 
أي : إذا كان مهر من عينه الزوج والقريبٌ سواء. 
* قوله: (ويتوجه: تلزمه نفقة؟ إن تعذر تزويجٌ بدونها) فعلى هذا: إذا لم يجد إلا زوجاً 
لا يقدر على نفقتها زوّجَها منه وأنفق عليهاء وهي عند الزوج. 
وم 
* قوله: (ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضاع زوج ان) 
أي : ولو كانت ترضع ولدا/ لزوج ان وفي «الواضح)»: وفوقها أي : وفوق أجرة المثل . 
)١(‏ في (ط): «بسریة». 
(۲) في (ط): «مات». 
(۳) أي: الإعفاف للام. 
)©( ۷/۸ . 
(ه - ۵) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). ۰ () في (ق): «نفقته. 


الفروع 


الحاشية 


الفريغ «الواضح»: وفوقها مما يتسامح به. ونقل أبو طالب: هي أحقٌ بما يطلب به 
من الأجرة لا بأكثرٌ. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع 
وليه لم يجز؛ لأنه استحقٌ نفعهاء کاستتجارها للخدمة شهراً ثم فيه لبناء*» 
وعند شيخنا : لا أجرةً مطلق فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه. ولا 
يلزمها إلا لخوف تلفه وله إجبارٌ أمّ وله ميججاناً» ولزوج ثانٍ منمها من رضاع 
ولیها من الاول. نص عليه إلا لضرورته؛ نقل ها ارا ٠‏ 
ولا يفطم قبل حولین الا برضا آبویه ما لم ينضرّء وفي «الرعاية» هنا : 
يحرم رضاعٌه بعدهما”") ولو رضياء وقال في باب النجاسة: طاهرٌ مباخ من 
رجل وامرأة*. وظاهر كلام بعضهم: يباح من امرأة. وفي «الانتصار» 
9 القياس تحریمُه» ترك للضرورة ثم أبييح بعد زوالهاء وله نظائرء 
وظاهر كلامه في «عیون المسائل»: إباحيّه مطلقاً. وفي «الترغیب»: له فطامُ 
رقيقه قبلهما ما لم ينضر . قال في «الرعاية»: وبعدهما ما لم تنضرٌ الأم. 


الحاشية * قوله: (ثم فيه لبناع) 
أي : ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه. 
# قوله: (نقل مهنا: أو شرطها) 
يعني شرطت المرأة على الزوج الثاني أنّها تُرضع ولدها من الزوج الأولٍ. 


* قوله: (طاهر مباح من رجل وامرأة) أي : اللبنْ. 


)١(‏ في (ر): «بعدها». 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۱ 


ويلزمه خدمةٌ قريب لحاجة» کزوجة ومذهب(ه) تجب النفقةٌ على كل 
ارح مارم لل وير جيه يدر رز و 2۱ ی مب وإن كان 
الم عليه کبیر اعتبر مع فقره عمّى”' أو زمانةٌ» وهي مرت على 
الميراث» إلا أن نفقةً الولد على أبيه خاصتٌ ويعتبر عنده اتحادٌ الدّين في غير 
عمودي نسبه ”لا فیه"» ومذهب (م) تجب على الولد ذكراً كان أو أنثى نفقة 
أبويه الأدْنّين .* فقط وتجب على الأب فقط نفقة أولاده الأدنين فقطء فالذکر 
حتى يبلغ والأنثى حتى تتزوج» وحيث وجبتء فسواء اتحد الدين» أو لاء 
ومذهب (ش) تجب لعمودي”" النسب خاصة مع اتحاد الذّينء واعتبر عجز 
المنفق عليه بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من العمود الأسفل» وان كان من 
الاعلی فقولان» وإذا بلغ الولدٌ صحيحاً فلا نفقة. ۱ 

فصل 


زمه تفقة رقیقه عرّفاً ولو آبقاً وأمة ناشز زگ قال جماعة . واختلف کلام 


الفروع 


* قوله: «الاذنیین) بفتح الهمزة وسکون الدال وفتح النون وبعدها ياء مکسورة ثم ياء آخری الحا 


ساكنة ثم نون مكسورة» وهو مثنى واحده أدنى » وهو الأقربُ» والمراد والله أعلم : الأبُ 
والأم فقطء وكذلك قوله: (أولاده الأدنين) هو جمع أدنى والمراد بهم : أولاده فقطء فلا 
یدخل الأجدادُ والجداث ولا أولاد الأولادِء هذا ما حكاه عن مذهب مالك رضي الله عنه . 


)١(‏ في الأصل: «عماه». 
)١- ۲(‏ في (ر): «لابیه». 
(۳) في الأصل: اكعمودي». 
)٤(‏ في الأصل و(ط): «قال». 


۳۲۲ كتاب النفقات 


الفريع آبي يعلى الصغیر في مکاتّب. والکوة* والسکنی من غالب قُوتٍ البلدِء 
وكُسوته مطلقاًء وتزویجهم بطلبهم إلا أمة يستمتع بهاء فان أبى أجبر 
وصّق في أنه لا يطأ. قال في «الترغيب»: على الأصح. وفي 
«المستوعب»: يلزمه تزويجٌ المكاتبة بطلبه "۳ ولو وطثها وأبيح بالشرطء 
ذكره ابن البناء» وكأن وجهه لما فيه من اكتساب المهر فملكته كأنواع 
التکسب. وظاهر كلامهم خلافه. وهو أظهرٌ؛ لما فيه من إسقاط حق السید"؟ 
وإلغاء الشرط » ولا يكلفه مشقًاً. نص علیه» والمراد مشقة كبيرة» ولا يجوز 
تكليفٌ الأمة بالرعي ؛ لأن السفر مظنةٌ الطمع ؛ لبعدها عمن يذب عنها . 
او بن الک كانت ی جارية ترص تنا لى ويل غو 2 
- بفتح الجيم وتشديد الواوء وبعد الألف نون ثم ياء مشددة - مکان بقرب 
أحدء قال : فاطلعت ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا 
رجل من بني آدم» آسف - بفتح السين - أي : أغضب - كما يأسفون» ولكني 


الحاشية * قوله: (والكُسوةٌ) مرفوع عطفاً على (نفقة) والتقدير: يلزمه نفقةٌ رقيقه» وسكناهء وأما 
قوله: (وكسوته) فإنه مجرور عطفاً على (قوتِ) والتقدير: من غالب قوتِ البلدٍ وکسوة 
البلدِء والله علم. 
* قوله: (يلزمه تزويجٌ المکاتبة بطلبه) كذا في غالب النسخ وفي نسخة (بطلبها) وهو 
أظهرء ووجه الأول وهو طلبهء أي: طلبٌ التزويج يعني: إذا طلبت المكاتبةٌ التزويج» 
أو تقدر المكاتبةٌ بالشخصء أي : بطلب ذلك الشخص. 
)١(‏ في (ط): «بطلبها». 


() في (ر): «الید». 
(۳) في الاصل : «قالت». 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۲۳ 


صككتها صکتّ فأتیت رسول الله يكل فعظم ذلك/ علی . قلت: يا رسول الله» ۱۰۷/۲ 
أفلا أعتقّها؟ قال: «ائتني بها» فأتیته بهاء فقال: «أين الله؟» قالت: في الفروع 
السمای قال: «من أنا» قالت: آنت"* رسول ال قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنةٌ». رواه آحمد ومسلم وأبو داود "۳ . وإن خاف مفسدة» لم يسترعها . 

وقد ذکر صاحب «المحررا. عن نقل أسماءً التوى على رأسها للزبير 
نحو ثلثى فرسخ من المدينة”"» أنه حَيَةٌ في سفر المرأةٍ السفرٌ القصيرٌ بغير 
مُحرّم» ورعي جارية معاوية بنِ الحکم في معناه ۳۳ وأولى» فیتوجه ۳ 
هذا الخلاف» وأما على کلام شيخناء ومعناه لغيره» فیجوز مثل هذا قولاً 
واحداً؛ لانه ليس بسفر شرعاً ولا عرفاًء ولا بمب له أهبيّه» وظاهر ما 

سبق : أنه لا يكلفه مشقّاً أنه لا يجوز؛ للنهي. وقاله ابن هبيرة. وحكاه في 
«شرح مسلم» إجماعاً. قال: فان عانه علیه» فلا بأس ؛ لقوله 3 «فإن 
که مهم فأعیئوشمم»٩‏ '. وقال : وفي هذا الحدیث أنه يؤمر الشاق على رقیقه 


(7) قوله: (ورعي جارية الحکم"" في معناه) صوابه: جارية ابن الحکم. أو التصحيح 
معاوية بن الحکم» وقد تقدم حدیثه قريباً» فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب . 


* قوله: (ورعي جارية الحکم"* في معناه) کذا في النسخ» وفي نسخة: جارية معاوية» الحاشية 
وهو أظهر› ولعل الذي ف في النسخ : جارية ابن الحکم؛ ؛ لأنه تقدم بیسیر (قال معاوية بن 
الحكم : كانت لي جاريةٌ) 


)١(‏ في (ر): «آنك». 

(۲) أحمد (۰)۲۳۷۲۲ مسلم (۰)۵۳۷ أبو داود .)٩۳۰(‏ 

(۳) تقدم ص ۲۱۱ . 

(4) تقدم ص ۲۹۷ . 

(5) الظاهر من هذا التنبیه أن نسخة الفروع التي اعتمدها المرداوي وابن قندس جلءت کذلك. 


الفریع 


۳۲ كتاب النفقات 


بالبيع ؛ لقول رسول الله ية : «فلیبعه»""؟» لکن هذا الأمر على طریق الوعظ 
لا الإجبارء کذا قال ويريحه وقت قائلة» ونوم وصلاق ویداویه وجوب 
قاله جماعة. وظاهر کلام جماعة : يستحبٌ» وهو أظهر. 

قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبذ لا مال له فالسید أحق بنفقته 
ومؤنته» ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء» وأجرة الطبیب» 
بخلاف الزوجة» ويُركبه في السفر عُفبة» وتلزمه إزالةٌ ملکه بطلبه» وامتناعه 
مما يلزمه فقط . نص عليه» کفرقة زوجت قاله في «عیون المسائل» وغیرها : 
في أم ولد كما هو ظاهر کلامهم . 

قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بیع عبده وعتقّه ۳۳ ويأمره 
بتركِ المأمور وفعل المنهي : فهربه”" منه إلى بلاد الإسلام واجبٌء فإنه لا 
حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين. والعبد إذا هاجر من أرض الحرب 
فإنه حرّء وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبدٍ أخلاقٌ سيده» لزمه إخراجه عن 
ملكه؛ لقوله يكِ: «فما لا يلائمكم فبیعوه ولا تعذبوا خلقّ اش“ . كذا 
قال» روی أبو داود وغیره(*گ من حدیث آبي ذر: «فمن 0 یلائمکم 


(۱) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱3۷۱) (۰)۳۹ من حدیث أبي ذر بلفط : «.. . فان کلْفه ما یله فلیعْهُ». 
(۲) ليست في (ر. 

(۳) في الاصل : «فهرب». 

(5) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ۷/۸ . 

(۵) أبو داود (۵۱۵۷). 

() في (ط): دلا2. 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۵ 


فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله». ورّووا من حدیث أبي ذر آیضا : «مّن لاعمکم 
مين مملوکیکم فَأَظعِمُوهم مما تأكلونَ واسُوهُم مما تلبَسُونء ومن لا 
يُلائِمُكم فبیغوه ولا تعذبوا خلق الله10". "وهما خبران صحیحان؟*. وكذا 
أطلق في «الروضة» : يلزمه بيعٌه بطلبه. ويسن اطعامه من طعامه فان وليه 
فمعه أو منه» ولا يأكل بلا إذنه. نص عليه . 


ويسترضع الأمةً لغير ولدها بعد رَيّها". وإلا حرم ذلك» ولا يجوز له 
إجارثُها بلا إذنٍ زوج» كما سبق. قال الشيخ: لاشتغالها عنه برضاع 
وحضانة» وهذا نما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج» فلو أجرها في غيره 
توجّه الجواژ واطلاقه مقيدٌ بتعليله» وقد يحتمل أن لا يلزم تقییده به» فأما 
إن ضر ذلك بهاء لم يجزء وتجوز المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته» 
والا لم يجزء وفي «الترغیب»: إن قدر خراجا بقدر كسبهء لم يعارض» 
ويؤخذ من «المغني»“ : لعبد مخارج هدية طعام» وإعارةٌ متاع وعمل 
دعوة. قال في «الترغيب» وغيره: وظاهر هذا أنه كعبد اون له في 
التصرف. وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك» وأن فائدة المخارجة ترك 


.)0151( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ليست في الاصل‎ )۲ - ۲( 
في (ط): «ربه».‎ )۳( 

. 1۸۲/۱6 (8) 


الفروع 


الفروع 


> ۳ کاب النفقات 


وفي کتاب «الهدي»*: له التصرف فیما زاد على خراجه» ولو منع منه؛ 
كان کسبه کله خراجا"» ولم يكن لتقدیره فائدة» بل ما زاد تمليك من سیده 
له » یتصرف فيه كما أرادء کذا قال. 

وللسيد تأديبه كولل وزوجة» كذا قالوا. والأولى ما رواه أحمد وأبو 
داود”" عن لَقِيطِء أن النبي عليه السلام» قال له: «ولا تضرب ظعينتك 
ضربك أمتك» . ولأحمد والبخاري ا «لا يجلد آحذکم افر أته جلد العبد» 

( 
ثم لعله یجامعها أو یضاجعها من آخر الیوم» . ولابن ماجه» بدل العبد 
الامة . ونقل» حرب: لا یضربه إلا في دنب بعد عفوه عنه مرة أو مرتين» ولا 
06 . ونقل حنبل : لا يضربه الا في دب عظیم ؛ لقوله کار : «إذا 
زنت | مه أحيكم فلیجلدها»؟. ويقيده إذا خاف عليه » ويضربه غير مبرح» 
فان وافقه والا باعه . قال النبى يك : «لا تعذبوا عباد الله" . 

قال الواحدي: أصل العذاب في کلام العرب من العذب» وهو منع» 
يقال: عذبته عذباء إذا منعتّه» وعذب عذوباًء أي: المنع» وسُمّي الماء 
عذباً؛ لأنه يمنع العطش» وسّمِّي العذابُ عذاباً؛ لأنه يمنع المعاقّبَ من 


. ۵۸/۶ «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) في (ر): «خارجا. 

(۳) آحمد (۰)۱۱۳۸۶ آبو داود (۱8۲). 

)٤(‏ أحمد (۰)۱۲۲۲ البخاري (۵۲۰6) من حدیث عبد الله بن زمعة. 
(۵) في سننه (۱۹۸۲). 

(5) آخرجه البخاري (۲۲۳۲)ء ومسلم (۰)۱۷۰۳ من حدیث آپي هریرة. | 


)¥( أخرجه ابن حبان »)٤۳۱۳(‏ من حديث أبى هريرة. 


باب نفقة القریب والرفیق والبهائم ۳۳۷ 


معاودَةٍ مثل جرمه» ويمنع غيره من مثل فعلهء وظاهرٌ هذه الروا 00 الفروع 
سبق من اختيار شيخنا. ونقل غيره: لا بقید» ويُباع أحبٌ إليئّ. ونقل أبو 

داود: يؤدب في فرائضه* > وإذا حمّله ما يطيق* ب 

على هذا" فاستباعت"(گ 0 

لا تباع قيل: فإن أكثرت أن تستبيع*؟ قال: لا تباع إلا أن تحتاج زوجاً 
فتقول: زوجني. وقد روى ا u‏ من حديث عبد الله بن عمر(آگ 
والترمذي""» من حديث ابن عمرء أن رجلاً قال: يا رسول الله كم نو 
عن الخادم؟ فصمت. ثم آعاد عليه الکلام» فصمت. فلما كان في الثالثة 


* قوله: (ویودب في فرائضه) ۱ الحاشية 
أي : إذا ترك المملوكٌ الفرائض» کالصلاة ونحوها يؤدّبُ. 

# قوله: (وإذا حمله ما يطيق) 
مراده والله أعلم : أنه إذا حمّله من العمل ما يطيق فامتنع من فعله أنه يؤدبٌ» فيكون التقدير: 
ويؤدّبٌ في فرائضه التي يتركهاء وفيما إذا حمّله ما يطيق وامتنع من فعله . 

* قوله: (فضرب مملوكةٌ على هذا) 
يعني : : إذا كان له جارية فأدّبها على الفرائض وعلى ترك ما تُطيق من العمل فاستباعت. أي : 
طلبت البيع لا تباع لأجل ذلك . 

# قوله: (أن تستبيع) 
المعنی : أن تباع» وفي نسخة: فان أكثرت الطلب. قال: لا تباع. 

() ليست في الاصل. 


زفق في النسخ الخطية : اعمروا» والمثبت من مصدر التخریج . 
(۳) حديث أبي داود برقم (۰)۵۱16 وحديث الترمذي (۱۹4۹). 


الفروع 


۳۳۸ كتاب النفقات 


قال : «أعفو عنه سبعین مرة». حديث جيد» ولا يشتم آبواه الکافران» والا 
یمود لسائّه الخنا والرّدی» ولا یدخل الجنة سيئ الملكة”''» وهو الذي يسيءٌ 
إلى مملوکه. نص على ذلك» وفي «الفنون»: الولد یضربه ويعزره" ٠‏ وآن 
مثله عبدٌ وزوجةٌ» وان بعثه لحاجة فوجد مسکناً يصلى فيه» قضی حاجته» 
وان صلی» فلا بأس» نقله صالح. 

ونقل ابن هانئ: إن علم أنه لا يجد مسجداً يصلى فیه. صلی والا 
قضاها . وظاهر کلامهم : یدب الولد ولو كان كبيراً مزوجاً منفرداً في بیت ؛ 
لقول عائشة لما انقطع عقدهاء وأقام النبیٌ و بالناس على غير ماء. فعاتبني 
أبو بکر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي . 
يطعن » بضم العين» وحكي فتحهاء وعكسه الطعن» في المعاني. ولما روى 
ابن عمر : «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله». قال ابنه بلال: والله لنمنعهنٌ 
جب" میا ريني سنن" 

قال ابن الجوزي في کتاب «السر المصون»: معاشرٌ الوند باللطف؛ 
والتأديب» والتعلیم وإذا احتیج إلى ضربه ضرب» ویحمل على أحسن 
الاخلاق» ویجنب سيئهاء فإذا كبر فالحذر منه» ولا یطلعه على كل 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۹6) من حدیث أبي بكر رضي الله عنه . 
(۲) ليست في الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۳4 ومسلم (۳۱۷). 

(4) في (ط): «فسبی». 

(۵) آخرجه مسلم )٤٤۲(‏ (۱۳۰) ( ۱۳۹). 


باب نفقة القریب والرفیق والبهائم ۳۹ 


الأسرار» ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ» فانك تدري ما هو فيه بما كنت الفریع 
فیه» فصنه عن الزلل عاجلاً» خصوصاً البنات» وإياك أن تزوج البنت بشيخ 
أو شخص مكروهء وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال» بل كن منه 
على حَذَرِء ولا يدخل الدار منهم مراهقٌ ولا خادمٌ؛ فإنهم رجالٌ مع النساء 
ونساء مع الرجال» وربما امتدت عينٌ امرأةٍ إلى غلام محتقر؛ لأن الشهوة 
والحاجةً إلى الوطء تهجمٌ على النفس» ولا ينظر في عرٌّء ولا ذلٌ» ولا 
سقوط وجاوء ولا تحریم . 

ومن غاب عن أمْ ولد زوجت في الاصح؟/ ؛ لحاجة نفقةٍ» ویتوجه : أو ۱۰۸/۲ 
وط" عند من جعله كنفقةٍ*. وفي «الانتصار» في غيبة الولي : أنه يزوج أمة 
سيدٍ غائب من يلي ماله» أومأ إليه في رواية بكرء وفيه في أم ولد: النفقةٌ إن 


* قوله: (ومن غاب عن ام ولدِء زُوجت في الأصحٌ) الحاشية 
قال الزركشي في «شرح الخرقي» في غيبة الولي : إذا غاب سيد الأمةء فطلبت النكاح في حال 
غيبته » فان الحاکم یزوجها قاله القاضي في «تعلیقه» مدعياً أنه قياس تشاد 

# قوله: (آو وطء) 
أي : تزوج لحاجة الوطء كما تزوج لحاجة النفقة. 

# قوله: (عند من جعله کنفقة) 
أي : على قول من جعل القيامٌ بالوطء كالقيام بالنفقة» والمعروف من المذهب اعفاف الرقیق» 
فالعبد یرو أو يسرّى. والأمةٌ توطأ أو تزوج» وقد ذکر المصنف لزومٌ اعفافهم في آول هذا 
الفصل”'' بقوله : (وتزويجهم) إلى آخره. 


. ۳۲۳ ص‎ )١( 


۳۳۰ كتاب النفقات 


الفریع 


الحاشية 


عجز عنها وعجزت. لزمه عتقهاء وسأله مهنا عن أم ولد تزوجت بلا إذنٍ 
فتزوجت وولدت ثم جاء السيدٌء قال: الول للأخيرء وعليه قيمةٌ الولد» 
وترد إلى السيد. وقيل له في رواية أبي داود: المفقودٌ يقدم وقد تزوجت ام 
ولده؟ قال: ترذ إليه» وتلزمه نفقةٌ مه دون زوجهاء والحرة نفقةٌ ولذها من 
عبد . نص على ذلك . 
قال : شديداً. ویلزمه القيامُ بمصلحة بهيمته» فان عجز» اخ وفيه احتمالٌ 
الأصلح» أو اقترض علیه . 

قال فى «الغنية»: ویکره له ۱ إطعامٌه فوق طاقیه» وإكراهُه على الاکل» 
على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمین . قال آبو المعالي في سفر النزهة : 
قال أهل العلم : لا يحل أن تعب دابا ونفّه بلا غرض صحیج» ویحرم 
مايا مكنا وزيا عا يفي ر . ولعن 


# قوله: (وجیفتها له) 
أي : الدابة إذا ماتت كانت جيفتّها لمالكها لم تخرج عن ملكه. 
# قوله : (ونقلها عليه) 
. أي: نقل الجيفة على المالك» فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس . 


(۱) ليست في (ط). 
(۲) ليست في الاصل. (۳) ليست في (ر) و(ط). 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۳۱ 
ای و من سم أو ضربٍ الوجة» ونهی عنه". فتحریم ذلك ظاهرٌ کلام 
الامام والااصحاب وذکروه في ضرب الوجه في الحد. وفي «المستوعب» 

في الوسم یکره فیتوجه في" ضربه مثلّه» والأول آظهن وهو في الادمي 
أشدٌ. قال ابن عقيل : لا يجوز الوَسّْمُ إلا لمداواق وقال ایض : بحرم تقصد 
المثلت ویجوز خر هن میج : نقل ابن هانی : يوسم ء ولا يعمل في 
لحم وكره أحمد خصاء غنم وغیرها إلا خوف غضاضة E‏ وقال: لا 
يعجبني أن يُخصي شيئاً . وحرمه القاضي وابنُ عقيل» كالآدمي . ذکره ابن 
حزم فيه (ع). 


وفي «الغنية»: لا يجوز خصاءٌ شيء من حيوانٍ وعبيدٍ. نص عليه في 


رواية حرب وأبي طالب» وكذلك السَّمَةُ في الوجه» على ما نقله أب بو طالب؟ 
للنهي . وان كان لا با منه للعلامةء ففي غير الوجه. ونر حمارٍ على فرس 
يتوجه تخريججه على الخصاء؛ لعدم النسل فيهماء ونقل أبو داود: يكره. 
وفي «الرعاية»: يباح خصي الغنم» وقيل: یکره كغيرهاء ويكره تعليق 
جرس أو ور وج مرف" وناصيةء وفي جر دنه روايتان» أظهرهما 
كر للخبر(*. وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول ال كله بعبر قد 


(۱) آخرجه مسلم (۰۱۱۱7 ۰6۱۱۱۷ من حديث جابر. 

(۲) ليست في (ر). 

(۳) جاء في «المصباح»: یقال: غضنٌ من فلان غضّاً وغضاضة: إذا تنقصه والخضغضة: النقصان. 
(4) المَعْرَفةء کمرحلة: موضع العّرف من الفرس. «القاموس*: (عرف). 

(۵) تقدم تخریجه آنفاً . 


الفروع 


الفروع 


YY‏ کاب النفقات 


لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة» فاركبوها 
صالحة» وكلوا لحمها صالحة». إسناده جيد» رواه أبو داود؟. وعن أبي 
الدرداء مرفوعاً: «لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيراً». رواه 
أحمد" . ويجوز الانتفاعٌ به في غير ما حُلق له» كالبقر للحمل أو للركوب» 
والإبل والحُمّرٍ للحرث. ذكره الشيخ وغیه في الاجارة؛ لأن مقتضی 
المالك جواژ الانتفاع به فيما يمكن» وهذا ممكنٌ كالذي خلق له» وجرت به 
عادةٌ بعض الناس . 

ولهذا يجوز أكل”*' الخيل» واستعمال اللؤلؤ في الأدوية» وان لم يكن 
المقصودٌ منهما ذلك» وقوله بي «بينا رجل يسوق بقرة أراد أن یرکبها 
قالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث». متفق عليه » أي : أنه معظم 
النفع» ولا يلزمه منه من غيره. وقال ابن حزم في الصيد: اختلفوا في ركوب 
البقر» فيلزمه المانع منع تحميل البقرء والحرث بالابل والحمرء وإلا فلم 
يعمل بالظاهر ولا بالمعنى . 


و اس عن سوادة بن الربيع أن النبى كله قال له: «إذا رجعت 


(۱) في الاصل و(ط): «العجمة». 

(۲) في سننه (۲۵4۸). 

(۲) في مسنده (۲۷۸۲). 

(6) في (ط): «أمل». 

)٥(‏ البخاري (۰۲۳۲6 ۰6۳2۷۱ ومسلم (۰)۲۳۸۸ من حدیث أبي هريرة. 
(0) في مسنده (۱۵۹1۱). 


باب نفقة القریب والرقيق والبهائم ۳۳۳ 


إلى بيتك» فَمرهم فیحیُوا غذاء رباعهم ومرهم فُلیملمُوا آظافرهم ولا الفروع 
یعبطوا بها ضوع مواشیهم إذا حَلبوا». قال أحمد فيمن“ شتم دابةّ: قال 
الصالحون: لا تقبل ين [من] هذه عادته» وروی أحمد ومسل 
عن عمران ** أنه عليه السلام كان في سفرء فلعنت امرأة ناقة فقال: «خذوا 
ما علیها ودعوها فانها ملعونة». فكأني آراها الآن تمشي في الناس ما یعرض 
لاخ لها من حدية أي برزة: الا تصاحبنا ناقة علیها لعنةّه. 
فیتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها فقط» ولهذا روی أحمد”"'» من 
حديث عائشة أنه عليه السلام آمر أن ترد وقال: «لا يصحبني شي؛ 
ملعون». ویحتمل مطلقاً من العقوبة المالية؛ لينتهي الناسن عن ذلك» هو 
الذي ذکره ابن هبيرة في حديث عمران. ویتوجه على الأول احتمال : إنما 
نهى لعلمه باستجابة الدعاء . وللعلماء كهذه الأقوال. 

وقال ابن حامد: إذا لعن أمته أو ملكا“ من آملاکه فعلى مقالة أحمدَ 
يجبٌ إخراج ذلك عن ملکه. فيعتق العبد» ويتصدق بالشيء؛ لأن المرأةً 


() ليست في (ط). 

(؟) في (ط): «شهادات». 

(۳) آحمد (۰)۱۹۸۷۰ مسلم (۲۵۹۵). 

)6( في (ط): «عمرا. 

(0) أي: الناقة. 

.)05095( في (ط): «لها»» وقد أخرجه أحمد (19155). ومسلم‎ )١( 
.)۲٤٤۳٤( في مسنده‎ 0۷) 

(۸) في (ط): «ملکه». 


الفروع 


۳۳۶ كتاب النفقات 


لعنت بعیرها فقال ب : «لا یصحبنا ملعون خَلِيَه”'2». قال : وقد يجيء في 
الطلاق إذا قال لزوجته ذلك» ولعنها مثل ما في الفرقة» ولمسلم ۳" من 
حديث أبي الدرداء: «لا يكون اللعٌّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة"». 
ولأبي داود* بإسناد جيد من حديث ابن عباس: أن رجلاً نازعته الريح 
رداءه فلعنهاء فقال : «لا تلعنهاء فانها" مأمورت واه ") من لعن شیف 
ليس له بأهل» رجعت اللعنةٌ علیه» . 

وسَبِّتْ عائشةٌ يهودّ»ء ولعنتهم لما سلَّمُوا على النبي كلل فقال: «يا 


عائشةٌ» لا تكوني فاحشةً»”"©. ولأحمد ومسلم"*: «مه ياعائشة» إن الله لا 
يحب الفحشّء ولا التمّحْشنَ. وعن أبي هريرة مرفوعاً : «البذاء من الجفای 
والجفاء في النار» . وعن ابن مسعود مرفوعاً : ليس المومن بطعَان» ولا 
لا ولا فاحش» ولا بذيء؟. رواهما أحمد والترمذي وصححهما . 


وعن أبي هريرة مرفوعا : «ليس ما من حَبّبَ امرأةً على زوجها أو عبداً على 


(۱) ناقةٌ خليّة : مُطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاء ت «المصباح»: (خلا). 

(۲) في صحيحه (۲۰۹۸) (۸۵). 

(۳) في (ط): «القامة». 

(5) في سننه .)8٩۰۸(‏ 

)0( في (ط) : «فانه». 

(0) في (ط): «إن»؛. 

(۷) أخرجه مسلم (5116) (۱۱). 

(۸) أحمد (۰)۲۵۰۲۹ مسلم (1174) (۱۱). 

(9) حديث أبي هريرة عند أحمد برقم (۰)۱۰۰۱۲ والترمذي (۰)۲۰۰۹ وحديث ابن مسعود عند أحمد برقم 
(۰)۳۸۳۹ والترمذي (۱۹۷۷). 


باب نفقة القریب والرقیق والبهائم ۳۳۵ 


ٍِ 


سیده! . اسناد جید» رواه آبو داود تا أ : خدعه وأفسده» الفروع 
ولاخ سل من حدیث بريدة . وتستحبٌ نفقتّه على غير حیوان» آذکره 


في (الواضح»» وهو ظاهر کلام و ويتوجه وجوبه ؛ لعلا یضیع ماله 


(۱) آبو داود (۰)۲۱۷۵ النسائي في «الکبری» .)٩۲۱6(‏ 
(١‏ في مستده (۲۲۹۸۰). 
75 ۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


۳۳ کناب النفقات 


باب الحضانة 
لا حضانة الا لرجل عصبت أو امرأةٍ وارثةء أو مدلية بوارث أو عصبة. 


ثم هل هي لحاکم. أو لبقية الا قارب من رجل وامرأة ثم لحاکم؟ فيه 
وجهان”'' فعلى الثاني يقدم أبو أمٌّ وأمهائه على الخال» وفي تقديمهم 


لتصحیح مسألة -۱: قوله: (ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو 


الحا 


شية 


عصبة» ثم هل هي لحاکم. أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم؟ فيه وجهان) 
انتهى . وهما احتمالان للقاضي» وبعده لصاحب «الهداية»» و«الكافي»”". و«الهادي», 
وأطلقهما في «الهدایة» ۲۳ و«البلغةا» واالشرح» ۳ واشرح ابن منجا» وغیرهم : 

آحدهما: لا حقّ لهم في الحضانة» وینتقل إلى الحاکم. جزم به في «الوجیز». وهو 
ظاهرٌ ما جزم به في «العمدة»» و«المنور»» و«منتخب الادمي»» فإنهم ذكروا مستحقي 
الحضانة» ولم يذكروهم فيهم» وقدمه في «المحرر»» و«الحاوي الصغیر"» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«النظم» في أول الباب» وصححه في «التصحيح». 

والوجه الثاني : هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاکم» وهو الصحيح. 
قال في «المغني»* : وهو آولی. وجزم به ابن رزين في انهایته"» وصاحب 
«تجرید العنایة؟ وقدمه ابن رزین في «شرحه»» وقال : هو آقیس وقدمه في «النظم» في 
موضع» وصححه في آخرء وقدمه في «الرعایتین» في آثناء الباب» ولعله تناقض منهم ! 


. ۱۱۲ - ۱۱۱/۵ )۱( 

(۲) بعدها في (ط): فوالمذهب؛ ومسبوك الذهب. والمستوعب؛ والخلاصة. والمغني» والكافي» والمقنع» 
والهادي؟ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 40۷/۲4 - 10۸ . 

. ۲۵/۱۱ )6( 


باب الحضانة ۳۳۷ 


على أخ من أمّ أو عکسه؛ وجهان"؟ وأحقٌ النساء بطفل أو معتوه أمّه ولو 
بأجرة مثل کرضاع. قاله في «الواضح»» ثم جداته ثم أخواته ثم عمّاته 
وخالائه» ثم عماثٌ أبيه وخالاثٌ أبويه» ثم بنا إخوته وأخوایه ثم بناث 
أعمايه» وقیل : العمات والخالاث بعد بناتٍ |خوته وأخواته. وتتدم ام 
أ" على ام آب واخث لام على أختٍ لاب وخالةٌ على عم وخالة 
أمّ على خالةٍ آب وخالةٌ أب على عمته» ومُدل من خالة وعمة بأم (و) 
وعنه: عکسه في الکل» واختاره شیخنا وغیره؛ لأنَّ الولاية لاب وکذا 
قرابئُه ؛ لقوته بها وإنما قدمت الا / لأنه لا يقوم مقامّها هنا في مصلحة 
الطفل » وإنما قَدّمَ الشارمٌ خالة ابن" حمزةً على عمتها صفية ؛ لأنَّ صفية 
لم تطلب » وجعفر طلب نائباً عن خالتها ۰ فقضى الشارعٌ بها لها " في 


مسألة ‏ 7: قوله في المسألة: (فعلى الثاني» يقدم أبو أمّ وأمهائه على الخال» وفي 
تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهدایة» 
و«المستوعب» و«المغني» والمقنع»؟* و«الهادي»» ولالشرح»* 
واشرح ابن منجا»» و«النظم»» وغیرهم : 

آحدهما : يقدمون علیه» قدمه في «الرعایتین» . 


والوجه الثاني : يقدم علیهم صححه في «التصحيح» 7 


(۱) في الاصل: «أمٌ أمّ أم. 

(۲) في (ر): «ابن». 

(۳) ليست في (ر). 

. ۲۵/۱۱ )6( 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 81۸/۲6 . 
(0) ليست في (ص). 


الفروع 


۱۹/۱ 


لتصحيح 


۳۳۸ كتاب النفقات 


الفروع غيبتها ۰ وقدم القاضى وأصحابه والشيح الخالة على العم والأخحت 
لاب على الأختٍ للأمٌ. قال بعضهم: فتناقضوا*» وكذا قاله (ش) في 
الجديد. 


الحاشية * قوله: (قال بعضهم : فتناقضوا) 
وجه التناقض أن تقدیم الخالةٍ على العمة فيه تقوية جانب قرابة الام؛ لان الخال من جهة”" الأمء 
والعمة من جهة الاب وهذا يقتضي تقدیم الأختٍ من الامٌ على الااخت من الاب؛ تقوية لقرابة 
لام على قرابة الاب ولم یقدموها بل قدموا الاخت من الاب ومقتضی تقدیم الأختٍ من الأب 
على الاخت من الامٌ أن تقدم العمة على الخالة» وهم قد قدموا الخال فحصل التناقض» بخلاف 
الرواية الأولى ؛ فانه قدم فیها الاخت من الامٌ على الااخت من الاب والخالةً على العمة» والرواية 
الثانية التي اختارها شیخنا قدم فیها الأختٌ من الاب على الأختٍ من الأمّ والعمة على الخالة» 
واعلم أن هذا التناقض إنما يرد على من يلتزم تقديم قرابة الم مطلقاً أو تقدیمقربة الاب مطلقاًء 
والذين قدموا الخالةً على العمة والاخت من الاب على الأخت من الامٌ نظروا إلى المرجح 
الخارجي» وحيث لم يحصل مرجحٌ فإنهم يقدمون قرابة الأم. قال في «الكافي»”": فالحضانة 
للخالة» ويحتمل كلام الخرقي تقدیم العماتِ؛ لأنهن يُدلين بعصبةٍ فقٌُدُمن كتقديم الأختٍ من 
الأب على الأختٍ من الأمٌ» والأول آولی؛ لأنهن استوين في عدم الميراث» فكان من يُدلي بالا 
أولى ممن يدلي بالأب كالجدات» ولأنّ الخالة ام . وقال في تقديم الأخت من الأب على الأخت 


من الأم: اد الاخت من الاب تقوم مقام الأحتِ من الأبوين» وترثٌ میرائها ثم الأخت من الام؛ 


)۱( آخرج البخاري (57949), ومسلم (۰)۱۷۸۳ من حديث البراء بن عازب الذي يصف فيه عمرة النبي ١6‏ 
وقية و فخرج النبي و فتبعتهم ابنةٌ حمزة يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة علیها السلام: 
دونك ابنة عمك احوليهاء فاختصم فیها علي وزيدٌ وجعفرٌء فقال علي: آنا أحنُّ بهاء وهي ابنةٌ عمي» وقال 
جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيدٌ: ابنة آختي» فقضی بها النبي ية لخالتها. وقال: «الخالةٌ بمنزلة 
الأم؛» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «آشبهت خَلْقي وخلقي»» وقال لزید: «أنت آخونا 
ومولانا». 

(۲) في (د): «جهتها». 


باب الحضانة ۳۳۹ 


وأحقٌ الرجال أبٌّء ثم جذه ثم أقربُ عصبقء وم النساء علیهم» إلا 
أنَّ الاب يُقدّمُ على غير أمهاتٍ الا والجد يُقدّمُ على غير آمهات 
الأبوين. وعنه : تقديمها على غير أم. وعنه : تدم أختثٌ لام وخالة على 
أب» فتقدم النساء على كل رجل. وقيل: إن لم يُدلين به» ويحتمل تقديم 
نساء لام على الأب وجهته . وقیل : تقد العصبةٌ على امرأةٍ مع قربه» فان 
ا وان ۳ : 


مسألة - ۳: قوله: وقیل: (تقدم العصبة"“ على امرأةٍ مع قربه. فان تساوياء 
فوجهان) انتهی : 

آحدهما: تقدم هي مع التساوي على هذا البناء» وهو الصواب وهو ظاهرٌ کلام 
الشارح» وغيره. ش 


والوجه الثاني : یعدم هو . 


لأنها رکضت" معه في الرحم . وقال في «المغني»”": وقال آبو حنيفة: الاخث من الم آولی من 
الأختٍ من الاب وهو قول المزني وابن سریج؛ لانها دلت بالامٌ فقدمت على المدلية بالاب 
كأم الام مع أم الاب ثم قال : ولنا أن الاخت من الاب أقوى في المیراث فقدمت؛ کالاخت من 
الأبوين ولا تخفى قوتها ؛ لأنها أقيمت مقاع الأخت من الأبوين عند عدمهاء وتکون عصبةٌ مع 
البنات وتقاسم الجدٌّ. وما ذكروه من الإدلاء لا يلزم؛ لأن الأخت تدلي بنفسها؛ لكونهما خلقتا 
من ماء واحد ولها تعصیب. فکانت أولى. فظهر من كلامه : أن القرابةً من جهة الام مقدمة إذا لم 
يحصل مرجم يُخْرِجُ قرابةً الام عن التقديم » كما في الاخت من الاب من قیامها مقام الأخت من 
الأبوين في المیراث» ومقاسمة الجدٌ» وکونها عصبةّ مع البنات . 
(۱) في (ط): (العصبية». 


(۲) ليست في (د). 
(۳) ۱۱۰/۵ . 


الفروع 


التصحیح 


الفریع 


۳۰ کاب النفقات 


ولا حضانة لعصبةٍ غير محر على آنشی» وفي «المغني»”'' وغیره: إن 
بلخت؛ سیعاً . . وفي «الترغیب»: تشتهی» واختار صاحب «الهدي»: ۳ 
ویسلمها إلى ثقةٍ يختارها هوء أو إلى مَحْرَمِه ؛ لانه أولى من آجنبن وحاکم 
وكذا قال فيمن تزوجث ولیس للولد غيرهاء وهذا متوجه. ولس ات 
للخبر”"؛ ؛ لعدم عمومه» فان أبتٍ الا لم تُجبرء وأمّها أحقٌّ. وقيل: 
الاب ولا حضالة لمن فيه رِقُّ؛ لأنه لا يملك نفعه الذي يُحَصّلُ الكفالة. 

وفي «الفنون»: لم یتعرضوا لام ولد فلها حضانة ولدها من سيدهاء 
وعلیه نفقتها ؛ لعدم المانم» وهو الاشتغال بزوج وسيدٍ. وفي «المغنی»(۳ 
في معتق بعضه : قياس قول أحمد يدخل في مهايأة. وقال في «الهدي»۹: 
لا دلیل علی اشتر شتراط الحرية» وقال (م) في حر له ولد من أمة: هي أحقٌ به 
إلا أن تباع فتنتقل» فالاب أحقٌ. قال: ومذا هو الصحيح؛ لأحاديثِ منع 
التفريقق””". قال: وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حقٌ السيدٍ كما 
E‏ 


. 1۲۳/۱۱ )۱( 

() أي: خبر ابنة حمزة» المتقدم آنفاً. 

. ۲/۱۱ )۳( 

() «زاد المعاد» ۱۲/۵ . 

(0) منها: حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جارية وولدها ففرق بینهما» فنهاه رسولٌ الله يل عن ذلك. 
ومنها: حديث أبي أيوب الانصاري. أنه سمع رسول الله يك يقول: «من فرّق بِينَ والدَةِ وَوَلَدِها فرق الله بينه وين 
أحبته يوم القيامة». آخرجهما البيهقي في «السنن الکبری» ١55/9‏ . 


باب الحضانة ۱ ۳:۱ 


وقال الاصحاب: ولا حضانة لفاسق - وخالف صاحبٌُ «الهدی» 
قال" : لانه لا يعرف أن الشرع فرق لذلك» وأقر الناس» ولم يبينه بیان 
واضحاً عامّاًء ولاحتیاط الفاسق» وشفقته على ولده - ولا لکافر على 
مسلم» ولا لامرأةٍ مزوجة. قاله الخرقي وغیری وکذا أطلقه :أحمد 
(و م ش) ولو رضي الزوج: واختار صاحب اهدي لا تسقط إن 
رضي ؛ بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج. وقیل : تسقط إلا بجدة 
(و م) والأشهر: وفریبة. وهو معنی قول بعضهم : ونسيبةٌ» ویتوجه 
احتمال 5-2 * رحم محرم (و ه) وعنه: كين جضان الجارية. 

ولا یمتبر الدخول في الاصمٌ (م) فان زال المانغ» عادت (م) في 
النكاح» ووافق في فیرة بناغ علی آن قوله بعلية السلام: «أنت أحق به" ما 
لم تتكحي)”” . تؤقيت قيتٌ لحقّها من الحضانة بالنكاج. وعنه: في طلاق رجعي 
بعد العدة (و ه) وذكر جماعة وها وصححه في «الترغيب». ونظيرها لو 
وقف على آولاده» فمن تزوج من البناتِ فلا حقٌّ له قاله القاضي . 


. 5١7 5١١7/6 «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) ليست في الاصل وجاءت في (ط) بعد قوله: «لانه». 
(۳) «زاد المعاد» ۵/ ۳۲ . 

(4) في (ر): «مرض». 

(۵) في (ط): «ذات». 

() في (ط): «له». 

(۷) ليست في (ط). 


(A)‏ أخرجه أبو داود ( ۰6۳۳۷ من حديث عبد الله بن عقر 


الفروع 


افرع 


۳:۲ كتاب النفقات 


وهل یسقط حقّها باسقاطها؟ فيه احتمالان في «الانتصار». ویتوجه: 
کاسقاط أب الرجوع في هبةٍ. 

وفي كتاب «الهدي»۴: هل الحضانةٌ حقّ للحاضن أو عليه؟ فيه قولان 
في مذهب أحمدٌ ومالكِء وينبني عليهما : هل لمن له الحضانة أن يُسقطها 
وینزل عنها؟ على قولین وأنه لا یجب عليه خدمةٌ الولد یام حضانته إلا 
بأجرةٍ إن قلنا الحقُ له والا وجبت عليه خدمثه مجان وللفقير الأجرةٌ على 
القولين. قال: وان وهبتٍ الحضائة لاب وقلنا الحقٌ لهاء لزمت الهبةء ولم 
ترجع فيهاء وان قلنا: الحقٌ عليها””": فلها العودُ إلى طلبهاء كذا قال“ ثم 


التصحيح 22 مسألة- ٤‏ : قوله: (وهل يسقط حقّها بإسقاطها؟ فيه احتمالان في «الانتصار») في 


۳۳۱ 


الحاشية 


مسألة الخیار هل يورت أم لا؟ (ویتوجه: کاسقاط ای الرجو في هبة. وفي کتاب 
«الهدي»: هل الحضانةٌ حقْ للحاضن أو علیه؟ فيه قولان» في مذهب أحمدَّ ومالك“ 
وينبني عليهما: هل لمن له الحضانةٌ أن يُسقطها و ينزل عنها”؟'؟ على قولين» وأنه لا 
يجب عليه خدمةٌ الول أيام حضانته إلا بأجرةٍ إن قلنا: " الحق له والا"" عليه خدمته 
مان / وللفقير الأجرةٌ على القولين. قال: وان وهبتِ الحضانة للأب» وقلنا: الح 
لها" لزمت الهبٌُء ولم ترجع فيهاء وان قلنا: الحق عليهاء فلها العودٌ إلى طلبهاء كذا 


(۱) «زاد المعاد» 5٠5/6‏ . 

(۲) بعدها في (ر): «وا. 

(۳) في (ر): «لها». 

(4) ليست في (ط). 

(۰) في النسخ الخطية : «أو»» والمثبت من (ط). 
(0 -1) ليست في (ح). 

(۷) في (ح): «له». 


نات ا ا 4۳ 


قال: هذا كله كلامُ أصحاب مالك كذا قال. وان أراد أحدٌ أبويه سَقراً الفروع 
لحاجة فقيل : للمقيمء وقیل : للم وقيل: مع قربه ۳۳۳۳ . 


قال) انتهی کلام المصنف . قال ابن نصر الله في «حواشیه»: کلامه في «المغني»۳) يدل التصحيح 
على سقوط حقّ الأمّ من الحضانة بإسقاطهاء وأن ذلك ليس محل خلافٍ وإنما محل 
النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك؟ يحتمل قولين: أظهرهما: لها ذلك؛ لأن 
الح لهاء ولم يتصل تبرُعُها به بالقبض» فلها العودُء كما لو أسقطت حقّها من القسم . 
انتهی . قال في «المغني»*: وان تركت الأمٌ الحضانةٌ مع استحقاقها لهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تنتقل إلى الأب؛ لأن أمهاتها فرغ عليها في الاستحقاق» فإذا أسقطت 
حمّهاء سقط فروعُها. 

والثاني: تنتقل إلى أمها وهو أصحٌ؛ لأن الأب أبعدُء فلا تنتقل إليه مع وجود 
الأقرب» وكون”" أمّها فرعها لا يقتضي سقوط حفّها بإسقاط بنتهاء كما لو تزوجت. 
انتهی ملخصا. ۱ 

مسألة ‏ ۰۵ :٩‏ قوله: (وإن آراد أحذ أبويه سفراً لحاج فقیل: للمقيم» وقیل: 
لام وقیل : مع قربه) انتهى . ذکر مسألتین : 

المسألة الاولی - ۵: إذا كان السفر بعيداً لحاجة ثم يعودء فهل المقيمُ أحق أم 
ا أطلق الخلاف : 

أحدهما: المقيم منهما“ أحقّ» وهو الصحيح. جزم به في «المستوعب»» 


. ۲۷/۱۱ )۱( 

(؟) في النسخ الخطية: «إن»» والمثبت من (ط). 
(۳) في النسخ الخطية: «لا٤»‏ والمثبت من (ط). 
(4) ليست في (ط). 


الفروع 


۳۹4 كتاب النفقات 


والسكنى مع قربه لام وقيل : للمقیم» ومع بعده ولا خوف لاب 
(و م ش) وعنه : للأم» وقيدها في «المستوعب» و«الترغيب» باقامتها» وعند 
الحنفية : مو للمقیم الا أن تنتقل الأمٌّ إلى بلٍ كان فيه أصل التكاح . 


التصحيح ؤ«المغني)” E‏ و«الكافي)”"', و«الشرح»”" "» واشرح بن منجا»» وابن رزین» وغيرهم» 


وقدمه في «الرعاية الکبری». 

والوجه الثاني: الأم أحقٌّ مطلقاً. جزم به في «الهداية»» واالمذهب». 
وامسبوك الذهب».» واالوجیز». وغیرهم» وقدمه في «المحرر»» و«النظم». 
و«الرعاية الصغری»» واالحاوي الصغیر»» وغیرهم. 

المسألة الثانية ٩۰‏ : إذا كان السفر قریباً لحاجة ثم یعود» فهل المقیم أحق أم الأم؟ 
أطلق الخلاف : 

آحدهما : المقیم أحق» وهو الصحيح» وبه قطع في «المستوعب» و«المغني»» 
و«الكاني» اليد و«شرح ابن منجاا» وغیرهم» وندمه ن 
«الرعاية الکبری*. 

والوجه الثاني : الام أحق به مطلقاء أعني : سواء كانت المسافرةً أو المقيمة. جزم به 
في «الهداية»» و«المذهب»ء وامسبوك الذهب». و«الخلاصة». و«المحررا» 
و«الحاوي»» و«الوجيز» وغيرهم. وقدمه في «الرعاية الصغری» ولنا قول: أن الام 
أحق هناء وان قلنا: المقيم َحق في البعيد» وهو الذي ذكره المصنف» وقد قدم في 


. 1۱1۹/۱۱ 0( 

. ۱۱۱/۵ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۷۹/۲4 - 4۸۰ 
(8) ۱۱۷/۵ . 


باب الحضانة to‏ 


وقال صاحب «الهدي»“: إن أراد المنتقل مضارَةَ الآخر. وانتزاع الفریع 
الولدء لم يجب إليه» وإلا عمل ما فيه مصلحةٌ طفل. وهذا متوجةٌ» ولعله 
مراد الأصحاب» فلا مخالفة» لا سيما في صورة المضارق والبعيدٌ مسافة 
قَصْرِء ونصه : مالم يمكنه العودٌ في يومه» اختاره الشيخ . 

وان بلغ غلا سبع سنین عاقلگ فعنه: آبوه أحق» وعنه: أ 
والمذهب: بحر" (وش) فان آبی ذلك» أقرع . 

کا فت احتمال امه احق» ارغ ررحت وثقل یدرد 
يخير ان ست أو سبع . ومنعب (ه): أمّه أحقٌ حتی یأکل ويشربٌ ويلبس 
وحده» فيكون عند أبيه» ومتى أخذه الاب لم يمنع زيارة أمه. ولا هي 
تمریضه» وان آخذته مه كان عندها لیلد وعنده نهاراً؛ ليؤديه له ما 


«المحرر»» و«النظم»» و«الرعاية الصغری»» و«الحاوي» أن الأمّ أحق مطلقاً في البعید» التصحبح 
وقطعوا في القریب بأنها أحق» فهناك قدموا مع حکايتهم الخلاف» وهنا قطعوا. 

مسألة -۷: قوله : (وإن بلغ غلامُ”'' سبع سنین عاقلاء فعنه : آبوه أحقٌ» وعنه : أَمه» 
والمذهب: یِخیر) انتهی . 

المذهبٌ بلا شك التخبیژ. والکلام على الروایتین على القول بعدم التخيير» فانه 
أطلقهماء والصحیح منهما أن الاب أحّ قدمه في «المحرر»ء ولالرعایتین» 
و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهر ما قدمه الناظم . قال الزركشي : أضعفٌ الرواياتٍ الرواية 
التي تقول : إن الم أحق. انتهى . 


. 4۱8/۵ في «زاد المعاد»‎ )١( 
ليست في (ص).‎ )۲( 


۳ كتاب النفقات 


الفروع صلخه ون اختار أحدهما ثم اختار غيره» آخذه وکذا إن اختار أبداًء وفي ‏ 
«الترغیب»: إن أسرف تبین قلة تمييزه» فیقرع أو للأم. 
وان بلغت أنثى سبعاًء فعنه : الم أحقٌ (و ه) قال في «الهدي»۲۳: وهي 
الاشهر عن أحمدّ» وأصحٌ دليلاً . وقیل : تخيرء وذكره في «الهدي» رواية» 
وقال: نص عليها (و ش) والمذهبٌ: الاب تبرعت بحضانته أَمْ لا. 
وعنه : بعد تسع» فان بلغت» فعنده حتى يتسلمها زوج (و ه) وعنه : عندها . 
وقیل : إن كانت أَيّماً أو الزوج مَحرماً» وقیل: إن حکم برشدها» فحيث 
أَحبّث. کغلام» وقاله في «الواضح»» وخرجه على عدم إجبارهاء والمراد 
شوط کم عاو او خی اه فا تشه را 
منعها من الانفراد» فان لم يكن» فأولياؤهاء ويستحبٌ للرجل أن لا ينفرة 
عن أبويه. وروی ابنُ وَهُْبٍ عن مالك :الام أحقٌ بهما حتى یثغرا" . وروی 
ابن القاسم عن (م): حتی يبلغاء ولا يمنع أحدُهما ال خر" من زيارتها . قال 


لتصحیح مسألة-۸: قوله: (وإن بلغت أنثى سبعاًء فعنه: الأمُ أحق. قال في «الهدي»: وهي 
أشهرُ عن أحمدّ»ء وأصخ دليلاً. وقيل: تخيرء وذكره في «الهدي» رواية» وقال: نص 
عليهاء والمذهب : الأب) انتهى . 
المذهب كما قال المصنف بلا رَيْبِء والكلامُ على القولين غيره» فإن ظاهرّه اطلاق 
الخلافٍ أيهما أصح؟ الرواية الأولىء أو القول الثاني؟ والصحيحٌ منهما الروايةً الأولی» 
وقد اختارها ابنُ القيم وغيره. فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


(۱) «زاد المعاد» ۱۷/۵ . 
(؟) آَْنر الغلام : نبتت أسنائّه : «القاموس»: (ثغر). 
(۳) ليست في النسخ الخطية. والمثبت من (ط). 


باب الحضانة ۳:۷ 


في «الترغیب»: لا تجيء بيت مطلّقها إلا مع أنوثية الولدِء ولا خلوة لام مع 
خوفه أن يفسد قلبّهاء قاله في «الواضح»» ويتوجه فيه مثلّهاء والأم احق 
بتمريضها في بيتهاء ولها زيارة أمّها إن مرضت» وغير أبويه كهما فيما تقدم 
ولو مع أحدهماء ولا یر بيد من لا يصونّه ویصلخه. وان استوى اثنان 
أقرع قبل السبع» ویر بعدها مطلقاًء وحضانةٌ رقيق لسيده» فان كان بعضه 
حرّاء تهايأ فيه سیده وقریبه . 


الفروع 


كتاب الجنایات 


حکم الجنايات وما یتعلق بذلك ۳۱ 


کناب الجنایات 


وهي : عمد یختص القودٌ به وشبه عمد» طا 

فالعمدٌ: أن يقصدَ من یعلمه معصوماً بما یقتله غالباًء مثل أن یضربه 
بحجر کبیر أو سَنْدان"" أو لت - وهو معروف من السلاح - أو کُودّین - 
وهو ما یدق به الدقاق الثياب ‏ أو خشبة کبیرة» وكل شيء فوق عمود 
الفسطاط. لا کهو» نص عليه» وهو الخشبة التي يقوم" علیها بیت/ 
الشعر. ونقل ابن مشیش: يجب القود إذا ضربه بمثل عمود الفسطاط 
وکودین القصار» والصخرق وبما یقتل مثله؛ احتجوا به في القتل بالمثقّل» 
وفي هذه المسألة قال في «عیون المسائل» وغيرها : ناقض العهدٍ یقتّل 
بالسیف لا بالحجر؛ إجماعاً . أو يُكرر ضربّه بصغير» نقله آبو طالب» أو مرة 
به في مت وفيهما وجه في «الواضح». وفي الأولى في «الانتصار»: هو 
ظاهر کلامه نقل حرب: شبه العمد أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط 
ونحو ذلك» حتى یقتله» أو مرة به في مرض أو ضعفيء أو صغر أو کب أو 
حرٌ أو برد ونحوه» ومثلّه لكمه © ذكره ابن عقيل وغيره» وان قال: لم 


)١(‏ بالفتح وزان سعدان» وهو ما یطرق الحداد عليه الحدید. «المعجم الوسيط»: (سند). 
() بضم اللام: نوع من آلة السلاح. «المطلع» ص ۳۵۷ . 

(۳) في (ط): «یقود؟. 

(4) في (ط): اوغیرهما». 

(0) في النسخ الخطیة: «لکمته»» والمثبت من (ط). 


الفروع 


۱/۳۲ 


الفریع 


YoY‏ کناب الجنایات 


أقصد قتلّهء لم يصدق» أو يلقيه من شاهق» أو في نان أو ماء يغرقه» ولا 
يمكنه التخلصٌء فإن أمكنه» فقيل : يضمن الدية بإلقائه في نار» وقيل: لاء 
كماء في الاصح ۱۳ " أو يكيف بحضرة سبع بفضاءء أو بمضيق بحضرة حيةٍ» 
خلافاً للقاضي فيهما » أو يجمع بینه وین سبع بمضيق کی » فيفعل به ما 
يقتل مثلّهء أو ينهشه سبعاًء أو حبةً يقتل مثلّه غالباًء وإلا فوجهان", 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (أو يلقيه فى نار. . . ولا يمكنه التخلصٌء فان آمکنه فقيل : 


الحاشية 


يضمن الدية بالقائه في نار وقيل: لاء كماء في الأصح) انتهى. أطلقهما في 
«المغني»" و«الشرح"”" و«القواعد الأصولية» وغیرهم : 

أحدهما: يضمن الدیت قال في «الكافي»“ : وإن كان لا يقتل غالباً أو التخلص منه 
ممکنْ فلا قود فيه ؛ لأنه عمذ الخطأ. فظاهره: أن فيه الديةَ» وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا شيء عليه» وهو ظاهر كلامه في «المحرر»» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن رزين». 

مسألة ‏ ۲: قوله : (أو يُنهشه سبعاًء أو حيةً يقتل مثله غالباً» وإلا فوجهان) انتهی . 
وأطلقهما في «المغني»“» واالشرح»۰۳ و«شرح ابن رزين»: 

أحدهما: هو عمدٌ محض» وهو ظاهر ما جزم به في «النظم» وغيره. 

والوجه الثاني : ليس بعمب قدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو ظاهر 
كلامه في «الهداية» وغيره. 


(۱) الرُبْيَدُ بالضم : حفرةٌ للأسد. «القاموس»: (زبي). 
(۲) ۵۰/۱۱ - 6۱ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکییر والانصاف ۲۳/۲۵ . 

۱۶۰ ۱۳۹/۵ )6( 

(ه) 2::6۱/۱۱ ۵۲ 

. ۲۱- ۲۰/۲۵ المقنم مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )١( 


حکم الجنايات وما يتعلق بذلك ووم 


يخنقّه بحبل أو غيره» أو یسدٌ فمَه وأنقه. نقل آبو داود: إذا غمّه حتى يقتله» 
قتل به» أو یعصر خصيتيه» أو يحبسّه ويمنعه الأكل والشربٌ» ويتعذر طلبه. 
فيموت من ذلك لمدة يموت فيها غالباً» فلو تركهما قادرٌء فلا دیف كتركه شذ 
فصله. أو يجرحه بحديد أو غيره فيموت منهء والأصح: ولو لم يداو 
مجروخ قادرٌ جرحه نقل جعفر : الشهادةٌ على القتل أن یروه وَجَأه وأنه مات 
لل 

قال ابن عقيل في «الواضح : أو جرحه وتعقبه سرايةٌ بمرض ودام جرخه 
حتى مات فلا 0 تعالى شي5» أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير 
مقتل» فیبقی یر حتی يموت“ وفیه وجه. فان مات في الحال» 
فوجهان ۰۳۳ أو یقطع أو يبط“ سلعة "۳ اجنین خطرة بلا إذنه» فیموت. لا 


مسألة ‏ ۳: قوله : (أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل» فيبقى ضیناً حتی یموت» 
وفیه وجه . فان مات في الحال» فوجهان) انتهی . وأطلقهما في «الهدایة» و9المذهب»» 
و«المستوعب»» واالخلاصةا» و«المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»» والهادي»: 
واالمحرر؛ و«الشرح»» و«الرعايتين»» والزركشي : 


* قوله: (أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل» فيبقى ضَمئاً حتى يموت). 
جزم في «المخني»۳) و«الشرح الکبیر» أنه إذا بالغ في إدخال الإبرة ونحوها أنه عمدٌء وذکر 


)١(‏ في (ط): «له». (۲) في (ط): يلعق». 

(۳) أي: زمناً. «المصباح»: (ضمن). 

(4) أي: يشق. «المصیاح»: (بط). 

(5) السلعة: خراج أو غدة في العنق» أو زيادة في البدن كالغدة تتحرك إذا حرکت . قال الأطباء: وهي ورم غليظ غير 
ملتزق باللحم. (القاموس؟: (سلع): 

. ۱۳۷/۵ )۷( . 141/۱۱ )9( 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۲/۲۵ . 


الفروع 


التصحیح 


rot‏ كتاب الجنايات 


الفریع ولي صغير ومجنونٍ لمصلحة وقيل: لاء ولي لمصلحة*» أو يسحره بما 


التصحیح 


الحا 


سه 


يقتله غالباً» أو يسقيه سما لا يعلم به» أو يخلطه بطعام ویطعمه» أو بطعام 
أكلهء فيأكله جهلك فيلزمه القودٌء وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما أو 
خلطه به قولين. 

وقد سلّم الب كَل اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي أكل معه من 
الشاة المسمومة فقتلوها قوداًء ولم يقتلها أولا”'". فان علم به آكله» وهو 
بالغ عاقل» أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحذ بلا إذنه» فهدر . فان قال القاتل 


أحدهما: يكون عمد وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه لم يفرق بين 
الصغیر والکبیر» وصححه في (التصحیح!» و«النظم». وجزم به في (الوجیز» 
و«الحاوي الصغير»؛ إلا أن تكونّ النسخةُ مغلوطةً» قال في «الهداية»: وهو قول غير ابن 
حامد . ۱ 

والوجه الثاني: لا یکون عمداًء بل شبهُ عمدٍء وهو ظاهر ما جزم به في «المنورا» 
واختاره ابن حامد» وقدمه في «تجرید العنایةا واشرح ابن رزین»"۳. 


الخلاف فیما عدا ذلك. 

* قوله: (وقيل: أو غير ولي لمصلحة) . 
كان في الاصل : (وقیل : لا ولي لمصلحة) وهو في : نسخة مصرية كذلك» ووجد في د نسخة: 
وقیل : أو غير ولي لمصلحة. وهو الصوابٌ» والله علم . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۱۷ ومسلم (۲۱۹۰) (۰)440 قال البيهقي في «السنن الکبری» 0/۸ . بعد أن ذکر القصة 
بروایاتها: اختلفت الروایات في قتلها » ورواية أنس بن مالك أصحهاء ویحتمل أنه ب في الابتداه لم یعاقبها 
حين لم يمت أحد من آصحابه مما أكلء فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى کل واحد من الرواة ما شاهد» 
والله أعلم. ينظر: «المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف» ۲۷/۲۵ . 

(۲) فرزین» ليست في (ط). 


حکم الجنايات وما يتعلق بذلك ووم 


بالسم أو السحر: لم أعلمه قاتلاً» أو ادعى جهلَ المرض» لم یقتل» وقيل : 
بلى » وقيل : ويجهله مثلّه . 

ومن شهدت عليه بینةٌ يما یوجب قتله؛ فقتل ثم رجعت أو رجع واحد 
من ستة مثلاً - ذکره فى «الروضة» ‏ وقالت: عمدنا قتلّه» وفي «الكافي»: 
وعلمنا آنه یقتل. وفي الوا ول بجر جهلهما(؟ به. وفي «الترغیب» 
و«الرعاية»: .وکذبتهما قرینة!* أو قال حاکم أو ولي: علمت کنبها 
وعمدت قتلّه لزم القوذ ونصر ابن عقيل في «مناظراته» مذهب الحنفية؛ 
لان الحاكم لم تلجثه البینف وان كان فليس الشرع بوعیده ملجتاً ؛ لأن وعید 
الرسول إكراة؛ لا وعيد الباری . 

وقیل: في قتل حاکم وجهان. کمزكٌ. فان المزكي لا یقتل عند 
القاضي ؛ لانه غيرٌ ملجیع. وهذا آولی من قول ابن شهاب : لم يقصدوا قتله 
بل قبول شهادتهم . ویقتل عند أبي الخطاب وغيره“ . ولا تقبل ۴ بينةٌ مع 
مباشرة ولي*» وفي «الترغیب» وجه: هما کممسك مع مباشر» وفي 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وقیل: في قتل حاکم وجهان كمزكٍ» فان المزكي لا یقتل عند 


* قوله: (ولا تقبل ۲۳ بينة مع مباشرة ولي). 
مراده والله أعلم -ما إذا كان الولئ يعلم أنه لا يجوز قتلْه» فالبينةٌ تعلم ذلك» والوليُ یعلم ذلك 


. ۱8۶/۵ )١( 

(۲) 161/۱۱ . 
(۳) في (ر): «جهلها». 
(4) في (ر): «الريبة». 
(0) في (ط): «تقتل». 
() في (د): «تقتل». 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


كوم كتاب الجنايات 
«التبصرة»: إن علم الولي و" الحاکم والبینة" أنه لم يقتل» أقيد الکل 


ويختصٌ مباشراً عالمً ثم ولی ثم البينة والحاكم*. وقيل: ثم حاكماً ؛ 
لأن سببّه أخص من البينة . 


2۳ القاضي. . . ویقتل عند آبي الخطاب وغیره) انتهی. ما قاله آبو الخطاب هو الصحیحء 


الحاشية 


قدمه في «المغني»» واالشرح»""۰ في الرجوع عن الشهادة» ونصراه» وكذلك ابن 
رزین وغیرهم» وهو ظاهر کلام کثیر من الأصحاب . 

والقول الثاني» وهو قول القاضي: لا یقتل. وأطلقهما في «الرعایتین», 
و«الحاوي الصغیر» فقالا: ولو رجع المزکون وقالوا: عمدنا الكذبّ لیقتل أو لیقطع» 
ففي لزوم القود وجهان. زاد في الرعایتین»: وکذا لو قال الحاکم أو الولی: علمت 
کذبها وعمدت قتله . 


فالبينة لا تقبل هنا؛ لان تلف المقتولٍ حصل من مباشر وهو الولیغ» فالولي مباش والبينة سببٌ» 
ولا شك أن المباشر مقدمٌ على السبب. فتکون البينة بمنزلة شخص قال لشخص: اقتل هذاء 
فقتله» وکل منهما یعلم تحریم قتله فالقوذ على القاتل» کذا هنا . 

# قوله: (ویختص مباشراً عالماً ثم ول ثم البينة والحاکم). 
أي : ویختص القودٌ بالمباشر للقتل إذا كان عالماً بانه لا يجوز قتله؛ مثل أن تشهد بينةٌ زور أنه / 
قتله. والولي یعلم ذلك» ووکیل الولي يعلم ذلك» والحاکم یعلم» فاذا كان وكيل الولي عالماً 
يجب القودٌ عليه دون الولي» فان لم يكن عالماً» وجب على الولیع دون الوکیل؛ لأن الوكيل غير 
عالم فان كان الولي أيضاً غيرٌ عالم» وجب على البينة والحاکم» وقيل: على الحاكم. وهذا 
معنی : (وقیل : ثم حاكماً) أي : ثم حاكماً بعد الولي . 


(۱) ليست في (ط). 
)¥( ۸/14 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۵/ ۷۰ - ۷۲ . 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك بوم 


وإن لزمت ديةٌ بينة''2 وحاكماًء فقيل : أثلاثاًء وقيل: نصفین"*. ولو الفروع 
قال بعضهم: عمدناء وبعضهم: أخطأنا*. فلا قود على المتعمد» على 
الأصح» وعليه بحصته من الدية المغلظة والمخطی من المخففة. 

ولو قال کل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي» فوجهان في القود" . ولو 


مسألة - ۵: قوله: (وان لزمت ديةٌ بينة وحاکماً فقيل : أثلاثاً» وقیل: نصفین) التصحیح 
انتهی : 

۲ ۰ ا 00 5 ۶ 5 5 (۲. 7 

آحدهما : تلزمهم أثلاثاًء على الحاکم الثلث» وعلی کل شاهد الثلثٌ» " قیاساً على 
ما اذا شهد أربعةٌ بالزنا واثنان بالاحصان» فرجم. ثم رجعواء فالدية على عددهم على 
الصحیح جزم به في «المغني»» و«الشرح»"** هنا . 

والوجه الثاني : تلزمهم نصفين» على الحاکم النصف. وعلی الشاهدین النصف» 
وهو الصواب. ثم رأيت ابن حمدان في «الرعاية الکبری» قطع بذلك في باب الرجوع عن 
الشهادة فلله الحمد . 

مسألة -5: قوله : (ولوقال کل واحد: تعمدت وأخطأ شريكي» فوجهان في القود) 
انتهى : 


# قوله: (ولو قال بعضهم : عمدنا» وبعضهم : أخطأنا) . الحاشية 
الضميرفي قوله : (عمدنا) يرجع إلى القائلين فقطء لا إليهم وإلى الذين قالوا :(أخطأنا)» وكذلك 
البعض الآخر : (أخطأنا) إخبار عن أنفسهم فقط لا عن أنفسهم وعمن قال: (عمدنا)۳؟ بل كل 


.»ةنيبب١ في (ط):‎ )١( 

(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۳) 1۵۷/۱۱ . 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۳/۲۵ . 
(۵) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 

(1) في النسخ الخطیة: «أخطأناء» والصواب ما أثبتناه. 


۳۵۸ كتاب الجنايات 


الفروع قال واحد: عمدنا »والاخر: أخطأناء لزم المقِرّ بالعمد القوذ» والآخر 
نصف الدية. وان رجع وليٌّ وبینك ضمنه وليٌّ. وقال القاضي وأصحابه: 
وبينةٌ كمشئَرِكِء واختار شیخنا أن الدالٌ يلزمه القودٌ إن تعمد وإلا”'' الدية» 
وأن الامر لا يرث. 
فصل 
المذهبٌ: تقتل جماعةٌ بواحد» ونقل حنبل: لاء فتلزمهم دی وعلى 
الاولی: دی نص علیه» وهو الاشهن كخطأء ونقل ابن ماهان: دياتٌ» 
ونقل ابن منصور والفضل : ی او ی عن آخر» 
وأخد الدية كاملةٌ من آحدهم . "وفي «الفنون» : آنا أختار روايةٌ عن أحمد: 
أن شركة الأجانب تم: ته لأنه لا اطلاع لنا بط فضلاً عن علم 
بجراحة أيّهما مات أو بهما"» وان جرح واحد جرحاء وآخر مت و 
وكذا لو قطع کته وآخر من مرفقه؛ ا BS RE‏ 


التصحيح أحرهما: لا قودّء قدمه فى «الرعاية الصغری»» و«الحاوي الصغير»»ء وصححه في 
«الرعاية الكبرى»» وقال : عليهما الدية حالة”" . انتهى 
قف والوجه الثاني : عليهما القودُ. قلت: وهو الصواب؛ / لاعتراف كل واحد منهما 
بالعمدية» ودعواه أن صاحبّه أخطأء لا أثر له؛ لتكذيبه له. 


الحاشية واحد من هؤلاء نما أخبر عن نفسه فقط» وأما إخبار كل واحد عنه وعمن معهء فيأتي بقوله : (ولو 
قال واحد: عمدناء وقال الآخر: أخطأنا). 


)١(‏ في الأصل: «لا2. 
(۲-۲) ليست في الأصل. 
(۳) في (ط): «حالته». 


حكم الجنايات وما يتعلق بذلك ۳0۹ 
وقیل : القاتل الثاني فيقاد الاو" ولو اندملاء أقيد الأول" وكذا من الفروع 
الثاني المقطوع يذه من کوع. وإلا فحکومة أو ثلث دية؟ فيه الروايتان. 
ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله» نحو أن ضربه كل منهم سوطاً 
في حالة''؛ أو متوالياً» فلا قود» وفيه عن تواطؤ وجهان في «الترغيب»" . 
وإن فعل أحدهما فعلاً لا تبقى معه حياة» كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه. 
م فبحه حر قل الاو الثاني وهو معنى کلام في (التبصرة» كما 
لو جنى على ميت؛ فلهذا لا يضمنه. ودل هذا على أن التصرف فيه كميت لو 
كان عبداًء فلا يصح بيعُهء كذا جعلوا الضابط: يعيش مله أو لا یعیش 


مسألة ‏ ۷: قوله: (ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحدٌ لقتله» نحو أن ضربه کل منهم التصحيح 
سوطاً في حالة» أو متوالياً» فلا قودّء وفيه عن تواطؤ وجهان في «الترغیب») انتهی : 

آحدهما : عليهم القودُ. وهو الصواب. 

والوجه الثاني: لا قود عليهم» كغير التواطؤء وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» 
وأطلقهما في «الرعاية الکبری» . 
* قوله: (وقيل: القاتل الثاني فيقاد الأولٌ). الحاشية 

أي: على هذا القول: يقاد الأول بمعنى أنه يقطع كمّهء ويكون القتل على الثاني فقط لأنه هو 

القاتل . 
* قوله: (ولو اندملا» أقيد الاول). 

أي : یقطع که ؛ لانه قطع الكف فيقطع که . وأما الثاني فان كانت که مقطوعاً أقيد أيضاًء فتقطع 

يذه من المرفق؛ لانه قطع يداً بلا مرفق فیقطع بها ؛ لانها مثلها . وهذا كله إذا لم يمت المجني 

عليه» بل حصل له البرء؛ ولهذا قال المصنف : (ولو اندملا) آي: بری الجرحان. وأما إذا مات» 

فقد ذکرها قبل هذه المسألة. 


(۱-۱) ليست في (ط). 


الفروع 


۳ كتاب الجنايات 


وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال في الذي لا يعيش: خرق بطته 
وأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه» وهذا يقتضي أنه لو لم يبنهاء لم يكن 
حکمه كذلك» مع أنه بقطعها لا یعیش فاعتبر الخرقي کوئه لا يعيش في 
موضع خاصٌ» فتعمیم ""* الاصحاب ‏ لا سيما واحتج غيرٌ واحلٍ منهم بكلام 
الخرقي - فيه نظرٌء وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي» وأنه 
احتج به في مسألة الذكاة» فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي؛ ولهذا 
احتج بوصية عمر””» رضي الله عنه» ووجوب العبادة عليه في مسألة الذکاق 
كما احتج هنا ولا فرق» وقد قال ابن أبي موسى”" وغيره في الذكاة كالقول 
هناء في أنه يعيش أو لاء ونص عليه أحمد أيضاً. فهؤلاء أيضاً سووا 
بينهماء وكلام الأكثر على التفرقة» وفيه نظر. وقال في «المغني»”“ : إن فعل 
ما يموت به يقيناً وبقيت معه حياةٌ مستقرةٌ» كما لو خرق حشوتّه ولم يبنهاء 
فالقاتل الثاني ؛ لأنه في حكم الحياة» لصحة وصية عمر وعلي ۳ " رضي الله 
عنهماء وكما لو جاز بقاؤه» وكمريض لا يرجى برژه". 

قال : وان أخرجهء فعلى الأول من حكم الحياة؛ بأن أبان حشوته أو أ 
ذبحه ثم ضرب عنقه آخرٌ» فالقاتل هو الأول» ويتوجه تخريج رواية من مسألة 


(۱) في (ر): «فتبعه». 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۹۲ عن عمرو بن میمون الأودي. 

(۳)الارشاد ۳۷۷ . (2) ۰۰1/۱۱ . 
(0) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱1۹8۱6) (۱۹۶۱۳). 

(-1۱) ليست في الاصل . 


حکم اطنایات وما یتعلق بذلك ۱ ۳۹ 


الذکاة: آنهما قاتلان؛ ولهذا اعتبروا احداهما بالأخرى» ولو كان فعل الفروع 
الثاني كلا فعل» لم يؤثر غرق حيوان في ماء يقتله مثله بعد ذبحه» على إحدى 
الروايتين» ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن» ولا يقع کون 
الأصل *'الحَظْرٌَء ثم الاصل هنا بقاء"“ عصمة الإنسان على ما كان. فإن 
قيل/ : زال الاصل بالسبب. قيل: وفي مسألة المذكاة» وقد ظهر أن الفعل ٠١١/١‏ 
الطارئ له تأثيرٌ في التحريم في المسألة المذكورة» وتأثيرٌ في الحل في مسألة 
المنخنقة وأخواتهاء على ما فيها من الخلاف. ولم أجد في كلامهم دليلاً هنا 
إلا مجرد دعوى أنه كميت» ولا فرقاً مؤثراً بينه وبين الذكاة» والله أعلم . 

ويلزم الأول موجبٌ جراحته”» وظاهرٌ كلامهم هذا: أن المریض الذي 
لا يرجى بروه كصحيح في الجناية منه وعليه» وارثه واعتبار کلامه» إلا ما 
سبق من تبرعاته» وسواء عاين ملك الموت أو لا. 

وقد ذكروا هل تمنع قبول توبته بمعاينة المَلّك"» أو لا يمتنع ما دام عقلّه 
بت أو يمتنع بالغرغرة؟ لنا أقوال0". إلا أن يختل عقله» فلا اعتبار 


مسألة - ۸: قوله استطراداً: (وقد ذكرواء هل يمنع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا التصحيح 
يمنع ما دام عقله ثابتأء أو يمتنع بالغرغرة؟ لنا أقوال) انتهى . 

قلت: قد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الوصايا"» وصححناها هناك 
فلتراجع . 


* قوله: (ويلزم الأول موجبٌ جراحته). العاشية 


أي : فيما إذا كان القاتل الثاني . 
)1-١(‏ في (ط): «الخطر بل الأصل بقاء». 


(۲) في (ط): «المالك». 
(۳) ۲۹/۷ . 


الفریع 


۳۲ كتاب الجنايات 


لكلامه كصحيح؛ ولهذا قال ابن حزم» قبل كتاب العاقلة بنحو كراسة: مسألة 
فيمن قتل عليلاً» وعن جابر الجعفي عن الشعبي في رجل قتل رجلاً قد ذهب 
الزن عن تعن تسد قال: يضمنه. قال ابن حزم: اتفقوا على أن من 
اک شنت سه من الزهوق» فمات له میت أنه يرثه» وان قدر على النطق» 
فأسلی فانه مسلم یرثه المسلمون من آهله» وأنه إن شخص ولم يكن بینه 
وبين الموت إلا تمس واحدٌ» فمات من أوصى له بوصية» فانه قد استحقّها 
فمن قتله في تلك الحال» أقيد به . انتهی کلامه . 

وظاهره: سرا عاين آولا» وأنه سواء كان مجنا علیه و لاء ولهذا 
قال ابن حزم قبیل کتاب العاقلة: من جرح جرحاً یمات من مثله» فتداوی 
بسم فمات» فالقودٌ على القاتل؛ لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل”") 
نفسه» فکلاهما قاتلٌ» وقال قبل هذا: من قتل ميتاًء لا شيء فیه؛ لانه لیس 
قاتا ومن کسره أو جرحه فقد قال الله تعالی: لجرو فصاص4 


رجا 


[المائدة: 150» وهذا جرح وجارخ. وقال: ىرۇ ستو مه مثلها ي 
[الشورى: »]4٠‏ وهذا الفعل بالميت سيئةٌ واعتداءٌ» فالقصاص واجبٌ إلا 


- أن يمنع منه إجماعٌ» وأكثرٌ خصومنا يرون القطعّ على من سرق من ميت 


کفتّه» والحدّ على من زنا بميتة أو قذف ميتاً . انتهى كلامه. 
وان رماه من شاهق » فتلقاه آخرٌ بسیف فقلی فالقاتل الثانی . وان ألقاه 


(۱) آي: حانت ودنت. «القاموس»: «کرب". 
زفق في (ر): «قتل؟. 


حکم الجنايات وما یتعلق بذلك ۳۹۳ 
في لجة» فتلقاه حوتٌ فابتلعه» لزم ملقیه القوذ» وقیل : إن التقمه بعد حصوله 
فيه قبل غرقه» وقیل : شبه عمدٍء ومع قلة؛ فان علم بالحوت. فالقود إلا 
ده وان کته في أرض ذات سباع أ و حیات. فقتلته فالقود وقیل : الدیش 
کف مه وع کیک لمن بقل . وفي «المغني »۲۳ وم أنه يقتلة: 
وفي «المنتخب»: لا مازحاً متلاعباً» فیقتل قاتله» ویحبس ممسکه حتی 
یموت وعنه: يقتلان» اختاره: آبو محمد الجوزي» ومثله آمسکه لبقطع 
طرفّه ذكره فى «الانتصار»" . وکذا إن فتح فمّه وسقاه آخرٌ سمّاًء أو اتبع رجلا 
یتله. فلقیه أذ فقطم رجله لكل وفبها وجه :لا قر 

ومن أكره مکلفاً على قتل معین؛ أو أكرهه على الاکراه عليه» فالقو 
وفي «الموجز»: إذا قلنا : تقتل الجماعة بالواحد» وخصّه بعضهم بمکرهگ 
ويتوجه: عكسه. وفي «الانتصار»: لو أكره على القتل بأخذ المال» 
فالقوذ» ولو أكره بقتل النفس» فلا. وان أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبله» 
فلا قودّء ومن أمر بالقتل كبيراً يجهل تحریمه» أو صبياً أو مجنونا؛ أو أمر 
به سلطان ظلماً من جهل ظلمه فيه ی سین 
صا أن يضرت رجلا وی مره ولا شيء عليه بدفع 
سكين إليه ولم يأمره» نقله الفضل. وفي «شرح أبي البركات بن المنجا»: 
إن أمر مميزاًء فلا قود . 


* قوله: (وخصه بعضهم بمكره). 
المراد به : الطوفي في «أصوله». 


. 1۵۲ - 4۵۱/۱۱ )۱( 


الفروع 


الفروع 


۳۹ كتاب الجنايات 


وفي «الانتصار» : إن آمر صبیّاٌ» وجب على آمره وشریکه في رواي 
وان سلم لا یلزمهما ؛ فلعجزه غالباً» وان قبل ۳ مأمورٌ مكلف عالماً تحریم 
القتل» لزم المأمورّء نص عليهء ويؤدب الامن نص عليه» وعنه: یحبس 
کممسکه وفي «المبهج» روايةٌ: یقتل» وعنه: بأمره عبدّه. نقل أبو طالب : 
من أمر عبدّه أن يقتل رجلاً فقتله» تل المولى وخبس العبدُ حتى يموت؛ لأنه 
سوط المولى وسیفه . كذا قال علي وأبو هریرة"۳. وأنه لو جنى باذنه» لزم 
مولاه ولو أكثر من ثمنه» وحملها آبو بكر على جهالة العبد. ونقل ابن 
منصور: إن أمر عبداً بقتل سيده فقتل» أثم» وان في ضمانه قيمته روايتين» 
ويحتمل إن خاف السلطان قُتِلا . 

ومن قال لغيره: اقتلني أو اجرحني» ففعل» فهدرء نص علیه» وعنه: 
تلزم الدی وعنه : للنفس» ويحتمل القودء ولو قاله عبدٌ» ضمن لسيده بمال 
فقطء نص عليه. ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك» فخلافٌ کاذنه۳*" "*. وفي 


التصحیح مسألة-4. ۱۰: قوله: (ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك. فخلاف» كإذنه) انتهى . فيه 


مسألتان: المقيس والمقيس عليه . 

المسألة الأولى ‏ 4 : لو قال: اقتلني وإلا قتلتك. فهل ذلك رکراه أم لا؟ أطلق 
الخلاف» فقال: فيه خلاف. قال فى «الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»: وان قال: اقتلني 
والا قتلتك» فاکراه ولا قود إذن» وعنه : ولا دی زاد فى «الرعايتين» : ويحتمل أن يقتل 
أو یغرم الدية إن قلنا: هي للورثة. انتهی. وقال في «الانتصار" في الصیام : لا ثم هنا 
ولا كفارةً. كما نقله المصنف . 


)١(‏ في (ر): «قتل». 
(۲) أخرج الأثر عن علي» وعن أبي هريرة عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۸۸۱) .)١۷۸۹٤(‏ 


حکم الجنايات وما یتعلق بذلك ۳۹ 


( لانتصار» : لا ثم ولا کفارت واختار ذ فى «الرعایة» وحده: آن اقتل نفسك 
والا قتلتك» إكراٌ» کاحتمال في: اقتل زيداً أو عفر 

وان اشترك اثنان لا یلزم القودٌ أحدهما مفرداًء فعنه : یقتل شریکه 
اختاره آبو محمد الجوزي» كما لو آکره أباً على قتل ابنه» وعنه: لا 
والمذهب: یقتل غير شريك نفسه» ومخطی وصبي ونحوهم ۲ . 

وح خط ی ی : کمالها في شریكب سیع» و 


في ولي مقتص . وديةٌ شريك مخطئ في ماله لا على عاقلته على الاصحء 
قاله القاضي . 


المسألة الثانية - ۱۰: إذا أذن له في قتله فقتله» ففيها خلاف . قلت : قال المصنف 
قبل ذلك : (لو قال لغيره: اقتلني أو اجرحني» ففعل» فهدرء نص عليه» وعنه: تلزم 
الديةٌ» وعنه: للنفس». ويحتمل القود) انتهی. فهذه شبيهةٌ بمسألة المصنف هناء إلا أن 
المصنف. قال في تلك : (اقتلني) بصيغة الأمر» وفي هذه بصيغة الإذن» فيحتمل فيه 
الأمرّ ويحتمل عدمّه» وهو الظاهرء كقوله: أذنت أن تقتلني» فصيغة الأمر آقزی من 
الإذن في الفعل . 

مسألة - ۱۱: قوله: (وإن اشترك اثنان» لا يلزم القودُ أحدّهما مفرداًء فعنه: يقتل 
شریکه اختاره أبو محمد الجوزي. . . وعنه: لاء والمذهب: يقتل غير شريك نفسه» 
ومخطی وصبي ونحوهم) انتهی . المذهب ما قاله المصنف بلا ريب» ولکن الکلام على 
غيره من الروايتين» فان ظاهره: اطلاق الخلاف فیهما على غير المذهب. والرواية 
الاولی أقوى وأصح من الرواية الثانية» والله أعلم . 

فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب . 


الفروح 


الفروع 


۳۹۹ كتاب الجنايات 


فصل 
وشبهٌ العمد: أن يقصدَ جنايةً لا تقتل غالباً» ولم یجرحه بها. وقال 
جماعة: ولم يقصد قتلّه؛ کمن ضربه في غير مُقتل بصغير» أو لَكَرَّهُ أو لکمه؛ 
أو سحره بما لا يقتل غالباً» أو ألقاه في ماء يسيرء أو صاح بصبی أومعتوه» 
وفي «الواضح»: أو امرأة» وقیل : أو مكلفاً على سطح؛ فسقط. أو اغتفل ° 
عاقلاً بصيحة فسقط» أو ذهب عقلّه» فالديةٌ. نقل الفضل في رجل بيده 
سكين» فصاح به رجل» فرمى بهاء فعقرت رجلاًء هل على من صاح به 
شيء؟ قال: هذا أخشى عليه» قد صاح به» ومن أمسك الحية» كمدعي 
المشيخة مَقَتَلَنْه» فقاتل نفسه. وإن قیل : إنه ظن أنها لا تقتل» فشبه عمدٍء 
بمنزلة من أكل حتى بشم" فانه لم يقصد قتل نفسهء وإمساڭ الحيات 
جنايةٌ» فإنه محرّمٌء ذكره شيخنا . 
والخطأ كرمي صيدٍ أو غرض أو شخصٍ» فيصيب آدمياً لم يقصده» أو 
ينقلب عليه نام ونحوه» أو يجني عليه غير مكلف. كصبي أو مجنون» أو 
يظنه مباح الدع فيبين معصوماً» فالدية. 


ومن قال: كنت يوم قتله صغيراً أو مجنوناً» وأمکن» صدق بیمینه. وان . 


قتل فى صف كفار» أو دار حرب من ظنه حربياً » فان مسلماء أو وجب رمى 
کفار تترسوا بمسلم» فقصدهم دونه فقتله» فلا دی عليه» وعنه : بلى » وعنه : 


(۱) في الاصل : «اعتقل*. 
(؟) أي: آتخم من كثرة الاکل . «المصباح»: «بشم». 


حکم الجنايات وما بتعلق بذلك ۳۷ 
في الأخيرة. وفي «عیون المسائل» عکسها؛ لانه فعل الواجب هناء قال: الفروم 
وإنما وجبت الکفارةٌ كما لو حلف: لا یصلی» یصلی ویکش کذا هنا . 

وان حفر بثر أو نضا سكا ونحوه تغدیاه ولم يقصد جنايةء فخطاً. 
ولو قتل من أسلم خوف القتل» فيأتي في الجهاد"“ إن شاء الله تعالى/ . EN‏ 


لف ۲۳۲/۱۰ - ۲۳۳ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۸ كتاب الجنايات 


باب شروط القود 

يشترط کون المقتول معصوماً» فكل من قتل مرتذاً أو زانياً محصناء ولو 
قبل ثبوته"“ عند حاكمء والمراد: قبل التوبة» وقاله صاحب "الرعایة» 
فهدرٌء وان بعد التوبة إن قبلت ظاهراًء فکاسلام طارئ» فدل أن طرف 
محصن كمرتدٌ» لا سيما وقولهم: عضرٌ من نفس وجب قتلّها» فهدرٌء ويعزر 
للافتيات على ولي الأمرء کمن قتل حربيًاً. وفي «عيون المسائل»: له 
تعزيره» ويحتمل قتل ذم . وأشار بعض أصحابنا إليه» قاله في «الترغیب»؛ 
لأن الحدٌ لناء والإمام نائبٌ . 

قال في «الروضة"": إن أسرع ولي قتيل» أو أجنبيٌّ» فقتل قاطعٌ طريق 
قبل وصوله الامای فلا قودّ؛ لأنه انهدر دمّه. وظاهره: ولا دی وليس 
كذلك» وسيأتي”". وكذا مَن قطع يد مرتدٌ أو حربئ» فأسلماء ثم ماتاء 
وجعله في «الترغيب» كمن أسلم قبل الإصابة» ومن رماهما فأسلما قبل 
وقوعه بهماء فهدرٌء کردة“ مسلمء وقيل: تجب ديته*””. 


* قوله: (وقيل: تجب دیته). 
أي : ديةٌ المرمي وهو المرتد» والحربي إذا رمي فأسلم قبل وقوعه بهماء وقد ذكر ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في الاصل : «توبته». 
(۲) في الاصل : «الرعاية». 
(۳) ص ۳۱۹ - ۳۷۰ . 

(4) في الاصل : ١كدية».‏ 
(5) في الاصل و(ط): «دية». 


باب شروط القود ۳۹۹ 


کتلفه ببئر حفرت*”'2» وقیل : كمرتد" ؛ لتفریطه. إذ قتله لیس إليه. وقیل : 
یقتل به . 

ومن قطع طرّت مسلم فارتدٌء فلا قودّء في الاصح. أصلهما : هل یفعل 
به کفعله أم في النفس فقط؟ وهل بستوفیه إمامٌ أم قريبه؟ فيه وجهان» 
أصلهما : هل ماله فيء أم لورثته؟ وهل يضمن ديةً الطرف. أم الأقل منها 
ومن دية النفس؟ فيه وجهان"۳۱۱) وقيل: هدرٌ. وان عاد إلى الاسلام ثم 

مسألة ۳-۱: قوله : (ومن قطع طرف مسلم فارتدٌء فلا قودّء في الأصح» أصلهما: 
هل يفعل به کفعله. أم في النفس فقط؟ وهل يستوفيه إمام أم قریبه؟ فيه وجهانء 
أصلّهما: هل ماله فيءء أم لورثته؟ وهل يضمن ديةٌ الطرف أم الأقلّ منهاء ومن دية 
النفس؟ فيه وجهان) انتهی . ذكر المصنف ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى  :١‏ لو قطع طرف مسلمء فارتدٌ المقطوعٌ طرفه ثم مات" ۰ فلا 


أحدها : هدرء وهو الذي قدمه . 
والثاني : تجب دیته ولا فرق بين المرتد والحربي . 
والثالث: تجب ديةٌ المرتد دون الحربي» وهو قوله : (وقیل : المرتد) آي : وقيل: تجب ديةٌ المرتد 
دون الحربي. 
والقول الرابع : أنه يقتل به. 

# وقوله: (كتلفه ببئر حفرت). 
يعني : لو حفر للمرتد أو للحربي بثراً ثم آسلم ثم تلف بتلك البثر» فإنه يضمن بالدية. قال 
القاضي: بغير خلاف. والمسألة ذكرها الشيخ زین الدين في «قواعده» محررة. وأما البياض 
الموجودٌ في هذه النسخة فيحتمل أنه بيض لذكر تعليل ثم لم يذكر. 


(۲) في (ط): «المرتد». 
(۳) في (ص): «تاب». 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۳۷۰ كتاب الجنايات 


مات فالقوذ في النفس أو الدیة» نص عليه. وقال ابن أبي موسی : یتوجه 
سقوط القود بردّة. واختار القاضي وصاحب «التبصرة» إن سری القطعٌ في 
الردة فلا قودٌء فيجب نصف الدية وقيل : كلها . 
e‏ 
تشترط المكافأةٌ حالةً الجناية؛ بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو 
ملق رد خاصة. فلا يقتل مسلمٌ بكافر ولو ارت ويتوجه احتمالٌ بقتل 


التصحبح قود في الطرف على الصحيح من المذهب. والوجهان أصلّهما: هل يفعل به كفعلهء أو 


الحا 


شية 


في النفس فقط؟ وفيه روايتان» والصحیح من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس» كما 
يفعل به في النفس» وقدمه المصنف وغيرُه. وهذه المسألهُ ليست من الخلاف المطلق في 
شيء؛ لأنه صحح فيها حكماً . 

المسألة الثانية - ۲: إذا قلنا بوجوب القودٍ على الوجه الثاني» فهل يستوفيه الإمام» 
و قریبه المسلم؟ فيه وجهان قال المصنف: (أصلُهما: هل ماله فيء» أو لورثته؟. . 
وفيه وجهان) والصحیح من المذهب أن ماله فيع» فیستوفیه الامامٌ على الصحیح من 
المذهب . وهذه المسألة أيضاً ليست مما نحن بصدده. 

المسألة الثالثة ‏ ۳: إذا قلنا بعدم القود» فهل يضمن ديةً الطرف» أم الأقلٌ منها ومن 
دية النفس؟ أطلق الخلاف . ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدّاًء وأطلقه في 
«المغني» 0 و«الشرح»۲ 

أحدهما: يجب عليه الاقل من دية النفس أو الطرف» وهو الصحيح من المذهب» 


* قوله: (أو إيلاد). 
يعني : أن لا يكون القاتل ولداً للمقتول. 


455/١١ )1(‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۸۷/۲۵ ۸۸ . 


باب شروط القود ۳۷۱ 


مسلم بکافر» وأن الخبر في الحربي" كما یقطع بسرقة ماله. وفي کلام 
بعضهم : حکم المال غير حکم النفس؛ بدلیل القطع بسرقة مال زان محصنِ 
وقاتل في محاربق ولا یقتل قاتلهما والفرق أن مالهما باق على العصمة 
فان عیام رف ما واه 


ولا حر بعبد» ويتوجه فيه عکسه ولا مكاتبٌ بعبدهگ فإن كان ذا 


جزم به في «الوجیز» وغیره وقدمه في (المحررا واالنظم» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر» وغیرهم ومال إليه الشیخ والشارح . 

والوجه الثاني : تلزمه دیةٌ الطرف؛ لأن الردةً قطعت حکم السراية» فأشبه انقطاع 
حکمها باندمالها أو بقتل الاخر له . 

تنبيه : الذي يظهر أن في أول کلام المصنف نقصاً بعد قوله : (فارتد)» والنقص : ثم 
مات» ويدل عليه کلام المصنف بعد ذلك» والله أعلم . 


* قوله: (ولا مكاتب بعبده). 
لان السید لا يقتل بعبده» فان كان ذا رحم _أي: كان عبدٌ المكاتب ذا رحم للمكاتب ‏ وجهان؛ 
وجه عدم القتل ؛ لانه سيدٌه» والسيد لا يقتل بعبده. ووجه القتل ؛ أن ملكه لذي رحمه فيه ضعفٌ؛ 
بدليل أنه ممنوغ من بيعهم؛ فهم بالنسبة إليه كالأحرار» وملکه لهم كأنه معدومٌ. قال في 
«المحرر»: كأخيه وولده إذا ملكهماء فقوله: وولده مشکل؛ لأنه يوهم أن المكاتب إذا ملك ابنه 
وقتلّه يقتل به في أحد الوجهين هناء وقد عرف أن المذهبَ عدم قتل الأب بابنه» وقد يجاب بأن 
هذا محمولٌ على رواية وجوب القصاص» وإنما لم يذكره؛ لأنه معروف القصدٍ هنا بذكر 
الخلاف» إنما هو من جهة الملك» وإلا فحيث قلنا بالقصاصٍ» فلا بد من وجود بقية الشروط» 
وهذا مرادٌ قطعاً . ويحتمل أن يكونّ: ووالده» لكن سقطت الألف من الكاتب» وتصير من صور 
قتل الابن بالأب» وهو المرجح» وهذا الاحتمال متجةٌ. ويقويه كلام «المغني) 7" فإنه فرض 


(۱) يريد قوله َة : «ولا يقتل مسلم بكافر». أخرجه البخاري (۱۱۱). 
)¥( 1۸۷/۱۱ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۷۲ كتاب الجنايات 


الفروع ""رحم محرم » أو قتل ۱ رقيقٌ 4 ۳11 0 لذمی » ا 


التصحیح مسألة ‏ ۶ ۵: قوله : (ولا يقتل. . . حرٌ بعبد. . . . ولا مکاتب بعبده فان كان ذا 
رحم محرم » أو قتل رقیق مسلمٌ رقیقا مسلماً لذمی» فوجهان) انتهی . فيه مسألتان : 
المسألة الأولی - 4 : لا يقتل المکاتّب بعبده إذا كان أجنبی فان كان ذا رحم 
محرم» فهل يقتل به أم ل؟ أطلق الخلاف» وأطلقه فى «المحرر». و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر» وغیرهم : 
أحدهما: لا یقتل به وهو الصحیح » وهو ظاهرٌ کلام كثير من الأصحاب ‏ وبه 
قطع في «المنور» وغیره» وقدمه في «النظم» وغيره. 
المسألة الثانية ‏ © : لو قتل رقيق مسلم رقيقاً مسلماً لذميّ» فهل يقتل به أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه وأطلقه في «الرعایتین»» و«الحاوي الصغیر» : 
أحدهما: يقتل به» وهو الصحيح. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
والوجه الثاني : لا يقتل به" . 
الحاشية المسألة في أن المكاتب إذا اشتری أحد أبويه ثم قتله» لم يجب عليه قصاصٌ ؛ لأن السید لا يقتل 
بعبده. وإذا قتل أحد أبوي المكاتب أو عبداً له» لم يجب القصاصٌ؛ لأن الوالد لا يقتل بولده©' . 
ولا يثبت للولد على والده قصاص. ففرض المسألة فيما إذا اشترى المكاتبٌ أحد أبويه ثم قتله . 
ثم وجدت نسخة ذكر أن غالبّها قرئ على المصنف بخط فيه أنه خط المؤلف. وقد ألحقت الألف 
قبل اللام» وصار: والده» وكذا في نسخة أخرى. والظاهر: أنها ملحقة أيضاًء وعلى كل حال 
فذكر الألف أصوب» والله أعلم . 


(۱-۷) في (ط): «محرم أم وقتل». 
(1) ليست في (ط). 

(۳-۲) ليست في (ط). 

(۶) في (ق): «بوالده». 


باب شروط القود ۳۷۳ 


ویقتل عبدٌ بعبد مکائب أو لا؟ وعنه: ما لم تزد قيمةٌ قاتله. وان کانا 
لسيدٍء فلا قود في أحد الوجهین قاله في «المذهب»۳*. 

وذكر بأنثى» وعنه: مع أخذه نصف دیته» وخرج في «الواضح» منها 
في عبد بعبد» وفي تفاضل مال“ في قود طرفی» وكتابي بمجوسيٌ» نص 
علیه» ومرتذ بذمیع» وهو به وبمستأمن" ۳ . وان انتقض عهذه بقتل مسلم 


۲ مسألة -5: قوله: (ویقتل عبد بعبد مکاتب أو لا؟ فإن كان لسيد» فلا قود في أحد 
الوجهين . قاله في «المذهب») انتهى . 

أحدهما: عليه القود . قلت : وهو الصحیح( وجزم به فى «الرعاية» صریحاً 
وقدمه فى «القواعد الأصولية» . 


والوجه الثاني : لا قود. 


تنبيهان 
(27) أحدهما : قوله : (يقتل مرتذ بذمی» وهو به وبمستأمن) انتهی . فقوله : (وهو 
به) يعني : يقتل الذمئُ بالمرتدٌُء هذا ظاهر العبارة» وهو سهوّ؛ لأن الأصحابّ قالوا: لا 
يقتل أحدٌ بقتل المرتدٌ» وصرحوا بأن الذمی لا يقتل بقتله» حتى المصنف أول الباب "۳ 
ثم ظهر لي أن الضمیر في (به) يعود إلى المجوسي» يعني : يقتل المجوسي بالذميّ» وان 
كان اللفظ موهماً» لكن يزول الإشكال" . 


* قوله: (وفي تفاضل مالٍ). 
عطف على قوله : (في عبد) والمعنی : أنه خرج مسألةً أخذ الرجل نصف الدية إذا قتل بالمرأة في 
مسألة إذا قتل عبدٌ عبداً قیمثّه دون قيمة القاتل» وفي مسألة إذا قطع طرفاً دیثه دون دية طرف 
(۱-۱) ليست في (ط). 


(۲-۲) ليست في (ح). 
(۲) ص ۳۱۸ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحاشية 


۳۷ كتاب الجنايات 


قتل له وعلیه ديةٌ حرٌ وقيمةٌ عبدٍء ولا یقتل من بعضّه حرّء والاصح الا 
بمثله أو أكثر حرية*. 

وان قتل أو جرح ذمی ذمياً» أو عبد عبداً ثم آسلم أو عتق مطلقاً» قتل به» 
في المنصوص کجنونه. في الاصح. وعدم قتل من أسلم ظاهرٌ نقل بکرگ 
كإسلام حربيٌ قاتلٍ*. وكذا إن جرح مرتدٌ ذمياً ثم اسلم» وليست التوبة بعد 
الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعةً من القود» في ظاهر کلامهم؛ وجزم به 
شیخنا» كما بعد الزهوق (ع) وقد ذكر ابن عقيل صحتّهاء وأن الإثمَ واللائمة 


القاطع » كرجل قطع ید امرأةء أو عبد قطع ید عبدٍ قيمتّه دون قيمة القاطع» فإذا قطع طرف القاطع 
يعطى الزائد على التخريج من الرواية. هذا ما ظهر لي» وال أعلم . 

# قوله : (ولا يقتل من بعضه حرٌّء والأصح إلا بمثله أو أكثر حريةٌ) 
وجد في نسخة: ولا يقتل من بعضه حر إلا بمثله في الأصح أو أكثر منه حرية. ولو قيل : ویقتل من 
بعضه حر بمثله أو أكثر منه حرية في الاصح فيهماء كان أوضح وأدلٌ على المقصود؛ لان التقدیر 
على ما في الاصل : ولا يقتل من بعضه حر بمن بعضه حر في قول. والأصح أنه يقتل بمبعض مثله 
أو أكثر منه حريةً. قال في «الرعاية»: ومّن بعضه حر إذا قتل مثلّه أو أكثر منه حرية» قتل به» وقيل : 
لا یقتل . 

* فوله: (وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل بکر). 
ومذا القول الذي هو ظاهر نقل بكر قد فهم من قوله: (في المنصوص) لأن خلاف المنصوص 
قولٌ على ما ذکره في الخطبة . 

* قوله : (كإسلام حربيٌ فاتل). 
أي : أن الحربي إذا قتل ثم أسلم» لم يقتل. وهذا مفهوم من قولهم في أهل الحرب: من أسلم 


. 1/۱ )( 


باب شروط القود ۳۷۵ 


یزول من جهة ال وجهة المالك» ولا یبقی إلا حقّ الضمان للمالك وفهم 
منه شحنا سقوط القود» وقال: هذا لیس بصحيح . وإن فرقا بين الخطاً 
ابتداء والخطأ فى أثناء الفعل» وقد يكون مراد ابن عقيل" ببقاء الضمان 
القود» ويؤيد قول شیخنا ما يأتي : لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصید. لم 
یمنع من ترتیب الحکم على سببه واباحة الصید. وأبلعٌ من کلام ابن عقيل 
قول الحلواني في «التبصرة): تسقط التوبةٌ حق آدمخ لا يوجب مالا والا 
سقط إلى مال» وان جرح مسلم ذمياًء أو حر عبدا ثم أسلم المجروح» أو 
عتق ثم مات فلا قود» ويلزمه ديةٌ حرٌ مسلمء وك آبی بكر والقاضى 
واصحابه: ديةٌ ذم لوارث مسلم وقيمةٌ عبد" ویأخذ سیده قیمیّه» نقله 
حنبل» وقت جنايته» وكذا دیته › نقله حرب. الا أن تجاوز ازش الجنایة 
فالزيادة للورثة. وان وجب بهذه الجناية قوذ فطلبّه للورئت على هذه. 
وعلی الأخرى للسید . 

ومن جرح عبد نفیبه » ثم أعتقه قبل موته» ثم مات فلا قود» وفي ضمانه 
الخلاف“ ولو رمياء””" فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق» ثم ماتاء 


)2 الثاني : قوله : (ومن جرح عبد نفیبه» ثم آعتقه قبل موته» ثم مات فلا قود» 
وفي ضمانه الخلاف) انتهى. وأطلقه في هذه المسألة في «المغني»“ ٠‏ و«الشرح»“ 


)1-١(‏ في النسخ الخطية: «شيخناءء والمثبت من (ط). 
(-۲) ليست في (ر). 

(۲) في (ط): «رماهما». 

. ۰۳۱/۱۱ )8( 

(۵) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۱۹/۲۵ . 


الفروع 


۳۷ 1 كتاب الجنايات 


اديع فديةٌ حز مسلم للورثة ولا شيء للسید. ولا قودء وأوجبه آبو بکر» كقتله 

مر عل ای أو عبد فکان قد أسلم وعتق» أو قایل یه" فلم 
یکن» في الاصح. وکذا مرتذاً 

وقيل : الدية» وفى ي «الروضة» فیما إذا رمى مسلمٌ ذمياً هل يلزمه دية مسلم 
أو ديه کافر؟ فيه روایتان اعتباراً بحال الاصابة أو الرمية ثم پنی مسألةًالعبد 
على الروايتين في ضمانه بدیة أو قيمة. ثم بنى علیهما من رمی مرتذاً أو حربيا 
فأسلم قبل وقوعه» هل يلزمه دة مسلم أو هدرٌ؟ 

وان قتل مَّن لا يعرف أو ملفوف وادعی کفره أو رقّه أو موتّه» فالقود أو 
دينّهء في الأصحء وان أنكر وليّهم. وأطلق ابن عقيل في موته* وجهين. 
وتال القاضي: آفلا يعتبر بالدم وعدمه؟ قال: لاء لم يعتبره الفقهاء. 


ویتوجه: يعتبر. 


التصحيح وغيرهماء والظاهر: أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي سبق قبل هذا؛ فيما إذا جرح 
حر عبداًء ثم عتق» ثم مات» فلا قودّ. وفي وجوب الدية قولان» قدم المصنف 
لزوم الدیة» واختار أبو بكر والقاضي وأصحابه لزومَ القيمة» فعلى هذا قوله: (وفي 
ضمانه الخلاف) يعني: في ضمان الدية أو القيمة الخلافٌء لكن إن جعلنا القيمةً 
للسيد». فإنها تسقطء فيكون الخلاف في ضمان الدية أو السقوط. وهو ظاهرٌ كلام 
المصنف. وال أعلم . 


الحاشية * قوله: (وأطلق ابن عقيل في موته). 
أي : في صورة دعوی موت المقتول» وهي قوله : (أوموته). 


(۱) في النسخ الخطية: «ابنه»» والمثبت من (ط). 


باب شروط القود ۳۷۷ 


وان ادعی زنی محصن بشاهدین» نقله ابن منصور» واختاره أبو بكر 
وغیره» ونقل آبو طالب وغیره: آربعق اختاره الخلال وغیره؛ قبل والا 
ففيه باطناً وجهان۲ '» وقیل : وظاهراً . 

وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول: وقد روى عبادةٌ بن 
الصامت عن النبي بي منز الرجل خريه» ا 0 
فاقتله»“ فدل "أنه لا يعزر" ولهذا ذکر في «المغني»"" وغیره: إن اعترف 
الولك”*) بذلك » فلا قود د ولا دیق واحتج بقول عمر ۵ رضي الله عنه» 
وكلامُهم وکلام أحمد السابق يدل على أنه لافرق بين كونه محصناً أو لا 


الفروع 


مسألة ‏ ۷ قوله : (وان ادعی زنی محصن بشاهدین» نقله ابن منصور» اختاره التصحيح 


أبو بكر وغيره» ونقل أبو طالب وغیره: آربعت اختاره الخلال وغیره» قبل» والا ففيه 
باطناً وجهان) انتهی/ : ۱ 

آحدهما : یقبل في الباطن . قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا یقبل في الباطن. قلت: وهو ضعيف» والصحيحٌ من المذهب 
ثبوت الاحصان بشاهدین» كما نقله ابن منصور» وعلیه أكثرُ الاصحاب. 


(۱) آخرجه أحمد فى «مسنده»(۲۲۷۷۲). 

(۲-۲) في (ط): «قود ولادیة» . 

. 8۱۲ - ۱۱/۱۱ )۳( 

(4) في (ط): «الوالي». 

)٥(‏ هو أنه كان يوماً یتغدی؛ إذ جاءه رجل يعدوء وفي يده سیف ملطّځ بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه فجاه حتی 
جلس مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما یقولون؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنه ضرب بالسیف. فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فاخذ عمر سیفه فهژه» ثم دفعه إليهء 
وقال: إن عادوا فعْدْ. ذكره صاحب «المغني» 477/1١‏ . وعزاه إلى «سنن سعید» ولم نجده فیما بين أيدينا منها. 


۳۳۳ 


۳۷۸ كتاب الجنايات 


الفریع وکذا ما يروى عن عمر وعلی "۲ رضي الله عنهماء وصرح به بعض 
00 المتأخرین کشیخنا وغیره؛ لأنه لیس بحدّ وانما هو عقوبةٌ على فعله» والا 
لاعتبرت فيه شروظ الحد. والاول» ذکره في «المستوعب» وغیره» وعند 
الشافعي : له قتلّه فیما بينه وبين الله تعالی إذا كان محصناً » وللمالكية قولان: 
في اعتبار إحصانه» وسأله آبو الحارث: وجده يفجر بهاء له قتلّه؟ قال: قد 
روي ذلك عن عمر وعثمان”" رضي الله عنهما. وان قتله في داره» وادعى 

أنه دخل لقتله وأخذ ماله فالقود» ويتوجه عدمه في معروف بالفساد. 
وان تجارح اثنان وادعی کل واحد دفعه عن نفسهء فالقود» وفي 
«المذهب» و«الكافي)”": الدیك ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا 
بدار» فجرح وقتل بعضهم بعضاً وجُهل الحال أن على عاقلة المجروحین 
دِيةٌ القتلی یسقط منها آرش الجرح» قال أحمد: حدثنا هشامء أنبأنا 
الشيباني» عن الشعبي قال: آشهد على علي أنه قضی به. وهل على من لیس 


۱۹۳/۲ به جرح من دیة/ القتلی شي۶؟ فيه وجهان ۴ قاله ابن حامد. 


لتصحیح مساألة-۸: قوله: (وان تجارح اثنان وادعی کل واحد دفعه عن نفسه فالقوث وفي 
«المذهب»» والكافي»"۳: الدیث ونقل آبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار» فجرح 


(۱) أخرج البيهقي في «السنن الکبری) ۳۳۷/۸ عن عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف ناسا من هذیل» فذهبت جارية لهم 
تحتطب. فأرادها رجل منهم عن نفسهاء فرمته بفِهْرٍ فقتلته» فرُفِعَ ذلك إلى عمر رضي الله عنه قال: ذاك قتيل الله» 
والله لا يودي أبداً. 
وأيضاً أخرج أثر علي ۰۳۳۷/۸ أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلاً فقتلهء فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليْعط 
برمّته . وهو من رواية سعيد بن المسيب. ‏ 

(۲) قد تقدم تخريج أثر عمر في الصفحة السابقة ولم نقف على أثر عثمان رضي الله عنه. 

. ۲۰۷ 5 )۳( 


باب شروط القود ۳۷۹ 


ولا یقتل أحذ الأبوين وان علا بالولد وان سفل*» ولو اختلفا ديا الفروع 
وحرية؛ وقيل: ولو ولده من زنی لا من رضاع. قال في «عیون المسائل» 
وغیرها في بحث المسألة: ولا یلزم الزاهدٌ العابت فان معه من الدين 
والشفقة ما يردعه ویمنعه""؟ عن القتل؛ لأن رادغه حکمیْ» وهو ضعیف 
ورادع الأب طبع وهو آقوی؛ بدلیل أنه لا یمکنه إزالتّه» وعنه : تقتل أَم 
وعنه: وب کالولد بهی على الاصح وقيل” : يقتل ”أب ام" بولد 
بنته » وعکسه . 


وقتل بعضُهم بعضاًء وجهل الحال: أن على عاقلة المجروحین ديةٌ لقتلی يسقط منه آرش التصحيح 
الجرح. . . وهل على من لیس به جرح من دية القتلی شي*؟ فيه وجهانء قاله ابن 
حامد) انتهی . نقله "عنه» وكذا الشيرازي” في «المنتخب» : 

آحدهما : یشارکونهم اخترته في «التصحیح الکبیر» . 

والوجه الثاني : لا دية عليهم» وهو ظاهرٌ کلام جماعة من الأصحاب . 


* قوله: (ولا يقتل أحدٌ الأبوين وان علا بالولد وان سفل). الحاشية 


حيث قلنا : لا يقتل» تجب الديةٌ كما تجب على الغیر؛ لقولهم في الدیات : کل من آتلف انسان 
فعلیه ديه » ولم یخرجوا الوالدٌ من ذلك . ولما قال الخرقي وغیره: ديةٌ الجنین إذا شربت المرأةٌ 
دواء فأسقطت جنيناً» فعلیها غرةٌ لا ترث منها شيئاً. فأوجبوا على المرأة ديةً جنینها وهذا صریح 
في إيجاب الدية على الام» لکن لو كان الورثةٌ أولاداً لمن تجب عليه الدیٌ» هل لهم مطالبة أبيهم 
بها؟ يجي؛ ما ذكروه في مطالبة الابن لأبيه . 


(۱) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۲) في (ط): «وعنه». 

(۳- ۳) في (ر): «آب وأم؟» وفي (ط): «أو آم». 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
 5(‏ ۵) في (ط): «عند ولد الشيرازي». 


الفروح 


۳۸۰ كتاب الجنايات 


وفي «الروضة» : لا تقتل أمٌّ بولد" والأصح: وجلةٌ. 

وفي «الانتصار»: لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وکفر بدار حرب» ولا 
رجمه بزنی ولو قضی عليه برجم » وعنه : لا قود بقتل في دار الحرب. فتجب 
ديةٌ إلا لغیر مهاجر. ونقل حنبل فیمن أريد قتله قودا؟ فقال رجل : أنا القاتل 
لا هذا : أنه لا قود والديةٌ على المقِرٌ؛ لقول علي: أحيا نفا" . ذکره في 
«المنتخب"» وحمله أيضاً على أن الول صدقه بعد قوله : لا قاتل له“ سوى 
الأول» ولزمته الديةٌ؛ لصحة بذلها 38 وذكر في القسامة 7": لو شهد عليه 
بقتل» فأقرٌ به غيرُه» فذكر رواية حنبل» ولو أقرٌ به بعد الأول» قتل الأول؛ 
لعدم التهمة؛ ومصادقته”* الدعوى. 


الحاشية * قوله: (لقول علي: أحيا نفساً). 


۲۰۹ 


وقال بعد ذلك بأسطر : (لقول عمر: أحيا نفساً) والثاني في «المغني»"*فانه قال : يروى أن رجلا 
ذبح رجلاً في خربة وتركه وهرب» وكان قصاباً قد ذبح شا وأراد ذبح أخرى فهرّبت منه إلى 
الجهة فتبعها حتى وقف على القتيل والسكين بيده ملطخة بالدم» فأخذ / على تلك الحال» 
فجيء به إلى عمر رضي الله عنه فأمر بقتله. فقال القاتل في نفسه : يا ويله قتلت نفساً ويقتل بسببي 
آخر» فقام فقال: أنا قتلته ولم يقتله هذاء فقال عمر إن كان قد قتل نفساً فقد أحيا نفساً» ودرأ عنه 
القصاص . انتهی . والقصةٌ معروفةٌ عن علي كما ذكره أولاً. وعنه حكاه العلامة ابن القيم في 
«الطرق الحكمية» بغير السياق» ولم أره ذكر عن عمر في ذلك شيئاً . 

(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

0) لم نقف عليه» وسيذكره المصنف في الصفحة اللاحقة قول عمرء وتأتي القصة في الحاشية بتمامها. 

. ۲۳۳/۱۲ )۳( 


(4) في (ط): «مصادفته» . 
(0) ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۲ . 


باب شروط القود ۳۸۱ 

وفي «المغني»۳ في القسامة: لا يلزم المقِرّ الثاني شيء فان صدفه 
الوليٌ بطلت دعواه الأولی» ثم هل له طلبه؟ فيه وجهان ثم ذکر 
المنصوص وهو رواية حنبل : وأنه أصح؛ لقول عمر: أحيا نفساً وذکر 
الخلال وصاحبه رواية حنبل ثم روایةً مهنا : ادعی على رجل أنه قتل آخاه» 
فقدمه إلى السلطان» فقال: إنما قتله فلان فقال فلان: صدق أنا”" قتلتهء 
فان هذا المقر بالقتل يؤخذ به» قلت : آلیس قد ادعی على الاول؟ قال: إنما 
هذا بالظن. فأعدت علیه فقال: يؤخذ الذي”" آقر أنه قتله. 

ومتى ورث القاتل أو ولدّه بعض دمه فلا قود. فلو قتل امرأته» فورثها 
أو ولذهماء أو قتل آخاها فورثته ثم ماتت» فورثها هو أو وله سقطء 
وعنه: لا يسقط بارث الولد» واختاره بعضهم. وان قتل أحد الابنين أباه 
والآخر أمّه وهي في زوجية الاب فلا قود على قابل أبيه ؛ لإرثه”*' ثمنّ 
آمی وعليه سبعةٌ أثمان ديته لأخيه. وله قتله. وان كانت بائن 7 
عليهماء والله أعلم. 


الفروع 


(*37) تنبيه: قوله في آخر الباب: (لقول عمر: أحيا نفساً) انتهى. صوابه: لقوله التصحيح 


لعمرء بزيادة لام في آوله» يعني : لقول علي لعمر: أحيا نفساً. وقد تقدم قبل ذلك بأربعة 
سطور أو أكثر أن علياً قال ذلك لعمرء وقد ذكر القصة في «الطرق الحکمیة» لابن القيم 
وغيره. فهذه ثمان مسائل في هذا الباب. 


( ۲۰۱/۱۲ . 
(۲) في (ط): «أنه». 
(۲) في (ط): «التي». 
(4) في (ط): «ولارنه». 


الفروع 


FAY‏ كتاب الجنايات 


باب القود فيما دون النفس 

من اغارف SS‏ 
قود بين عبيد. (نقله الأثر م ومهنا' . وغنه : دون النفس“» وعنه : في النفس 
والطرفي حتى تستوي القيمةٌ» ذكره ذ في «الانتصار». 

”قال حرب"“ في الطرف: ا مالٌ» إذا استوت القيمة. ويشترط 
العمك» واختار أبو بكر وابن أبي موسی : أو شبهّه» وذكره القاضي رواية› 
والمساواءٌ في الموضع والاسم والصحة والکمال. فيؤخذ كل واحد من عين 
وآنف. وأذنٍ مثقوبة أو لاء وسنْ ربطها بذهب أم لاء وشفة وجفن» ويدٍ 
ورجل قوي بطشّها أو ضَعْفء وأصبع وکث ومرفق» وخصية وذکر بمثله» 
وکرو اد ووي ال و 


لتصحیح مسألة-۰۱ 7: قوله: (وفيه في ألية وشفر وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 


الحاشية 


المسألة الأولى - :١‏ هل يجري القصاص في الألية أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 
9 «المغني»"» و«المقنع»“» و«المحرر»» واشرح ابن منجااء و«الحاوي الصغير» 
وغيرهما: 
أحدهما: يجري القصاص فيهاء وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» وبه قطع 
# قوله : (وعنه دون النفس). 
علله بعض أصحابنا بأن العضو یتلف بأیسر مما تتلف به النفسل» فجعل ذلك فرقاً بين الطرف 
والنفس . ذکره في «شرح المحرر؟. 


(۱-۷) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲-۲) في (ر): «فان جرت». 

. 01۷/۱۱ )۳( 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۸۳/۲۵ . 


باب القود فيما دون النفس AY‏ 


ولا تؤخذ یمین بیسار ویساز بیمین» وما علا من آنملة وشفة وجفن بما الفروع 
سفل» وخنصر ببنصرء أو سن بسن مخالفة في الموضع» وأصليٌ بزائد 
وعكسه» بل زائذ بمثله موضعاً وخلقة» ولو تفاوتا قدراًء ولا كاملةٌ الأصابع 
أو الأظفار بناقصةء رضي الجاني أو لاء بل مع أظفار معيبةء وقیل: ولا 
بزائدة أصبعاً . فان ذهبت. فله» وقيل: ولا زائدةٌ بمثلهاء ولا عن صحيحة 
بقَایْمة "۳ ولسانْ ناطق باخرس. ولا صحيحٌ بأشل من يد ورجل وأصبع 
وذكر ولو شل* أو ببعضه شلل كأنملة یٍ. 


فى «الكافى)2©0, و«الوجيز» . التصحیح 
والوجه الثانى : لا يجري فيها. قلت: وهو الصواب» وصححه في «النظم»» وقدمه 
في «الرعايتين». 


المسألة الثانية -۲: هل يجري القصاص في الشفر أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه 
في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«المغني»! ۳ و«الكافي»!؟ 
و«المقنع»“» و«المحررا» و«الشرح» واشرح ابن منجا» و«الحاوي الصغیر». 
وغيرهم : 

أحدهما: يجري القصاصض فيه» وهو الصحیح» صححه في «التصحيح»؛ وجزم به 
. في «الوجیز»» واختاره أبو الخطاب وغیره. 


* قوله: (ولو شل). الحاشية 
لعله أراد به الشلّل الحادتٌ كشلل الخلقة. 


() أي: العين التي ذهب بصرها وضوؤها ولم تنخسف. بل الحدقة على حالها. 

. ۱۰۰/۵ )( 

. ۵81/۱۱ )۳( 

(2) ۱۱۱/۵ . (0) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۹۳/۲۵ . 


الفروع 


التصحیح 


الحاشية 


۳۸ كتاب الجنایات 


وفبه* من أنف وأذن» وأذنٍ سمیعة بصماءً» وأنف شام بضده» وتام 
e sug 4 "0099‏ ۱ 2 ۱ 
منهما بمخزوم 1 > وفي «الترغیب»: ولسانِ صحيح بأخرسن» وجهان» 
٠» > 0‏ اس 2 
ولا ذکر فحل بذکر خصِيٌ وعنین» وعنه : بلی» وعنه : بذكر عنین . 


والوجه الثاني : لا يجري فيه القصاص . 

قلت : وهو الصواب. قال في «الخلاصة» : فلا قصاص فیه» في الأظهر» واختاره 
القاضي» وصححه الناظم» وقدمه في «الرعایتین» . 

مسألة -۳: قوله: (وفیه من أنف وأذن) يعني : صحیحین بأشلین . (وأذن سميعة 
بصمای وأنف شام بضده وتام بمخزوم". . . وجهان) انتهی . ذکر أولاً أنه لا يؤخل 
صحيحٌ باشل من يد أو جل أو إصبع» أو دک فأما أخدٌ الأنف والأذن الصحیحین 
بالاشّین. فأطلق فيه الخلافٌء وكذا أطلق الخلاف في أخذ الأذن السميعة بالصمّاءء 
والأنف الشامٌ بضده» وهو الأنف الأخش"» وأخذ الام منهما بالمخزوم» فهذه 
خمس مسائل أطلق فيها الخلاف» وأطلقه في «المقنع»"* و«الخلاصة»» و«المحررا» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم في الثلائة الأخيرة. قال في «الهداية»: 
فأما الأنف الأشم بالأخشه”", أو الصحيحٌ بالمخزوم””" أو بالمستحشف"* فلا 


* قوله: (وفيه). 


أي : في القصاص. 


(۱) في (ط): «بمخروم». والمخزوم: المثقوب. «المصباح»: (خزم). 


" (۲) في (ط): «الأختم» والأخشم: الذي لا يجد ريح شيء» وهو في الانف بمنزلة الصمم في الأذن. «المطلع» 


ص۳۹۲ : 

(۳) في (ط): «بالمخروم». 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲4۹/۵۲ . 

(۵) في (ص): «بالمستخشف؟. وفي (ط): «بالمستخسف؟» واستحشفت الاذن پست. والانف يبس غضروفها. 
«المصباح»: (حشف). 


باب القود فیما دون النفس ۳۸۵ 


ولو قطع صحيحٌ من مقطوع الأنملة العلیا آنملّه الوسطی, فله أخذ دية الفروع 


یعرف فيه روایة» فیحتمل القصاص وعدمه. انتهی. وتابعه في (المذهب؛. التصحیح 
واالمستوعب» وقال: لا یعرف فيه رواية» وقال أصحابنا: یحتمل وجهین : القصاص» 
وعدمّه. فسبه إلى الأصحاب. وأطلق في «المستوعب» الخلاف في أخذ الصحيحة 
بالصمای وذلك غيرٌ ما تقدم ذكرُه عنه» وعن صاحب «الهداية»» وأطلق الخلاف في 
«المخني»؟ و«الكافي»"» والهادي» و«الشرح»"» في أخذ الصحیح 
E‏ 

أحدهما: يؤخذ» صححه في «التصحيح» فيما ذكره في «المقنع»“» وجزم في 
«المغني»» و«الكافي»» والشرح»"* وهو مقتضى كلام الخرقي» واختاره 
القاضي بأخذ“ الأذن الصحيحة والأنف الشام بالأذن الصماء والأنف الأخشم. 
واختار القاضي ” والشيخ عدم أخذ الأذنِ الصحيحة والأنف الصحیح بالاذن والأنفٍ 
المخزومين. واختار القاضي"؟ أيضاً أخذّ الأذن الصحيحة بالأذن الشلأء. قال في 
«المحرر» : وقال القاضي : يؤخذ في الجميع إلا في المخزوم" ۳" خاصة . 


. ۵1۲/۱۱ )۱( 

. ۱۵/۵ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲8۹/۲۵ . 
(4) في (ص): «بالمستخشف؟» وفي ط «بالمستخسف». 
(۰) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۱۹/۲۵ . 
(() ۵1۳/۱۱ - 644 . 

. ۱۵۳/۵ (¥) 

(۸) في (ط): «یأخذه. 

)٩- ٩(‏ ليست في (ط). 

(۱۰) في (ط): «المخروم؟, 


۳۸ کستساب الجنايات 


الفروع آنملیه» والصبرٌ حتی تذهب العلیا بقود أو غیره» فَيَقْئَصْء ولا آرش له الآن؛ 

للحیلولة» بخلاف غضب مال لس مال مسد مال . 

ويؤخذ المعیب مما تقدم بمثله» وبصحیح بلا آرش وقیل: بل معه 
وقيل: لنقص القدر کأصبع لا الصفة. کشلل» وقیل : الشلل موت. 
وذکر في «الفنون» أنه سمعه من جماعة من البله المدعین للفقه» قال: وهو 
بعید» والا لانتن واستحال کالحیوان*. وفي «الواضح»: إن ثبت فلا 
قود في میت . 

وان ادعی الجاني نقص العضو. بل قول المنکر. نص علیه» وقیل : إن 
اتفقا على تقدم صحته» وقیل : قول الجاني» واختار في «الترغيب»”"' عکسّه 
في أعضاء باطنة " ؛ لتعذر البينة. 

ویشترط لجواز استیفاء - لا لوجوبه - أمنْ الحیفی. فيقادُ في جناية من 
مفصل. أو لها حذ ينتهي إليه» کمارن الأنف» وهو ما لان منه وفي جرح 


التصحيح وقطع في «المقنع»”' بعدم ** الأخذ في الصحيحة بالشلاء من الأنف والأذن . 


الحاشية * قوله : (والا لأنتن واستحال کالحیوان). 
أي : کالحیوان المیت. 
* قوله : (واختار في «الترغيب» عكسّه في أعضاء باطنة) 
فيكون اختیاره أن القولّ فول المجني عليه في الأعضاء الباطنة . 
(۱) في (ر): «نبت». 
(۲) في (ر): «المستوعب». 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۱۶/۲۵ . 
(4) في (ط): (بعدا. 


(۵) وهذا الوجه الثاني» ولم يأت به على طریقته. ينظر: «المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف» ۲۷۰/۲۵ . 


باب القود فيما دون النفس ۳۸۷ 


ينتهي إلى عظم خاصة» کموضحة لا فیما دون موضحت وبعض کوع ؛ الفروع 
لبعد الضبط . قال في «الانتصار»: وشعرء وقيل له في رواية أبي داود: 
الموضحة يقت منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط بها؟ "وجرح وقدم*» 
وفخل» وعضد» وساعداگ ویتعین جانبها" . ونقل حنبل : لیس في عظم 
تصاص ؛ لأن الرجل لما ضَرّب بالسيف على ساعد هذا فقطعه. فأمر له 
النبي ككل بالدية؛ لم يجعل له القصاص”". قال: وهذا يدل على أنه لا 


# قوله : (وجرح قدم). الحاشية 
هو عطف على (موضحة) لأن هذه الأشياء فيها القصاص کالموضحة. 

# قوله: (ويتعين جانبها). 
الذي یظهر أنه عائد إلى قوله : (کموضحة) يريد أن الموضحة [ذا كانت في جانب من الوجه 
والرأس» یکون الاقتصاص في ذلك الجانب» فلو كانت في الجانب الأيمن وأراد أن یقتص من 
الجانب الأيسر أو بالعكس» لم يكن له ذلك. فعلى هذا : يكون (يتعيّن) بياء مثناة من تحت ثم 
مثناة من فوق» وبعد العين ياء مثناة من تحت مشددة مفتوحة بعدها نون» وهو فعل مضارع» 
(وجانبها) فاعل. ولكن ظاهرٌ العبارة أنها من تتمة الرواية» فيكون اسماً بباء موحدة في أوله» 
وتكون الياء المثناة من تحت التي بعد العين مشددة مكسورة» ويكون المعنى : كيف يحيط بها؟ 
وكيف يحيط بتعيين جانبها؟ ويكون «جانبها» مجروراً بالإضافة» ويكون المعنی : كيف يحيط 
بمحلها؟ يعني أن الموضع الذي هي فيه لا يمكن ضبظه تحديداً . فان صح أنه في الرواية» فيكون 
هذا معناه» وان لم يكن في الرواية» فمعناه ما تقدم وهو أظهر» لكنه مخالف لظاهر العبارة. 


(۱-۱) ليست في الاصل. 

(۲) أخرج ابن ماجه (777*7)» عن نمران بن جارية» عن أبيه: أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من 
غير مفصل» فاستعدى عليه النبي يكل فأمر له بالديةء فقال: يا رسول الله؛ إني أريد القصاص. فقال: «خذ 
الذية» بارك الله لك فيها». 1 


الفریع 


۳۸۸ کساب الجنایات 


شام قن عر مفقیل و لأنه لا یعلم ما قدره. ونقل آبو 
VEE a NG‏ لأنه يصل إلى الدماغ» ولا من 
کسر فخذٍ وساق وید؛ لأن فيه مخاً. ونقل حنبل والشالنجي: القَوَدُ في 
اللطمة ونحوها. ونقل حنبل: الشعبیٌ والحکم وحمادٌ قالوا: ما أصاب 
بسوط أو عصاً وکان دون النفس» ففیه القصاص(؟ قال : وکذلك 
أرى. ونقل أبو طالب: لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يۇدبھا› 
ی ار ریم تسن لياح ونقل ابن منصور: إذا قتله 
بعصاًء أو خنقه أو شدَحَ رأسّه بحجرء يقتل بمثل الذي قتل به؛ لأن 
الجروح قصاصٌ. ونقل أيضاً: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على 
القصاص یقتص منه؛ للأخبار. واختاره شیخنا» وأنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدین» رضي الله عنهم آجمعین» وذکر الخطابي وغیره أنه زوي عنهم 
وجزم به البخاري عن أبي بكر وعمر وعلي . وقالت عائشة: لَدَدْنا رسول 
الله ية في مرضه. فأشار أن: «لا تَلِدُوني». قلنا: كراهيةٌ المريض للدوای 
فلما أفاق قال: «ألم أنهكم أن تلدُوني؟» قلنا: كراهيةٌ المريض للدوای 
فقال: «لا يبقى في البيت أحدٌّ إلا لد وأنا أنظر إلا العباسَ؛ فإنه لم 


. يشهدكم» متفق عليه . قال أبو عبيد عن الاصمعي: اللدود: ما يسقى 


الانسان في أحد شقي الفم؛ أخذاً من لديد الوادي وهما جانباه. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۸۱/۹ . 
(۲) يعني: أحمد. 
(۳) البخاري(0۸٤٤)»‏ مسلم (۲۲۱۳) (۸۵). 


باب القود فیما دون النفس ۳۸۹ 


والوّجورء بالفتح: في وسط الفم» والسّعوط: ما أدخل من أنفه. 

واللّدود/ بالفتح» هو: الدواء الذي یل به. قال في «شرح مسلم»: فيه أن 

الإشارةً المهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة» وتعزير المتعدي 
بنحو فعله ما لم يكن محرماً» والله علم . 
فصل 

ويعتبر قود الجر EE‏ ؛ فمن أوضح بعض راه 

وهو كرأس الجاني أو أكثرٌء آوضحه في كلّه» وفي آرش زائدٍ وجهان ۳ 


وفي (الموجز : : فيه وفي نقص آصبع روایتان. وان آوضح کل ورس 
الجانی أکبن فله قدرٌ شجته من أي الجانبین شای وقیل : ومنهما. 


مسألة ‏ 6 : قوله : (ویعتبر ود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم فمن آوضح بعض 
رأسه» وهو كرأس الجاني؛ أو کت آوضحه في کل وفي آرش ۲۲ زائدٍ وجهان) انتهی . 
وأطلقهما في «المقنع»۰۳ و«المحرر»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم : 

آحدهما : لا پلزمه آرش للزائد» صححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجيز»»› 
و«منتخب الادمي» قال القاضي : هذا ظاهرٌ کلام أبي بكرء قال في «الهداية». 
و«المذهب»: لا يلزمه آرش للزائد» على قول أبى بكر . انتهى. قلت : وهو الصواب. 

والوجه الثاني : له الارش للزائدء اختاره ابن حامد وبعض الاصحاب. قاله الشارح» 
وصححه في «الرعايتين»» وجزم به في «المنور»» وهو ظاهر كلام جماعة . 


(۱) في النسخ الخطية: «رأس». 
() المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۸۹/۲۵ . 


الفروع 


۱:۸۲ 


التصحیح 


ووم ۱ كاب الجنايات 


الفروع وإن شجه هاشمة أو منقّلةَ أو مأمومة» فله قوذ موضحةء وفي تتمة ديتها 
وجهان””". وان قطع قصبة آنقه أو من نصف ذراع أو ساقيء فلا قوّد. نص 
علیه» وقیل : بلی من مارنٍ وکوع وکعب» وعلیهما في ارش الباقي ولو خطاً 
وجهان ۰*۳ وقیل : في قطع الاصابع وجهان. 


لتصحیح مسألة-ه : قوله: (وإن شجه هاشمة أو منقّلةَ أو مأمومت فله قود موضحة وفي 

تتمة دیتها وجهان) انتهی. وأطلقهما في «الهداية»» ولالمذهب» واالمقنع»۳ 
و«المحرر»؛ والشرح»""؟ واشرح ابن منجا» وغیرهم : 

آحدهما: لا يجب له شيء. اختاره بو بكرء وقطع به الأدمي في «منتخبه»» وقدمه 
في «الحاوي الصغیر؟ . 

والوجه الثاني : يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة» اختاره ابن حامد» وقطع 
به في «الوجیز»» و9المنور»» وقدمه في «الخلاصة) واالرعایتین». قلت : وهو الصواب . 

مسألة  ٩‏ : قوله: (وإن قطع قصبة أنه أو نصف ذراع أو ساقي فلا قود . 
عله وفل بلى: من مار وكوع وکعب. وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ 0 
انتهی. وأطلقهما في في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». 
وال و«المقنع"”". و«الهادي»» و«المحرر» و«الشرح»۳ 
واشرح ابن منجا»» ولالنظم» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم : 

آحدهما: لا يجب له آرش» صححه في «التصحيح». قال الزركشي : هذا أشهرٌ 


الوجهین» وجزم به في «الوجیزا وغیره. 


الحاشية هت سیم بو و و یی و اور ار هو ده شید شش و ره ام مود مه و 


6 المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۱۸۸۰/۳۵ A‏ . 
(۲) ۵887/۱۱ . 


باب القود فيما دون النفس ۳۹۱ 


ولا آرش لكف وقدم» وعلی النص: لو قطع من کوع» فتأكلت إلى 
نصف الذراع» + ففي القود وجهان(/. 

ومن قُطع من مرفقه منع القود من الکوع» وفيه إن قطع من عضده 
جهان* 560 

والوجه الثاني : له الأرش» اختاره ابن حامد وقدم في «المغنی») أن في قصبة 
الأنف حكومة مع القصاص وقال فيمن قطع نصف الذراع: ليس له الط من ذلك 
الموضع» وله نصف الدية وحكومةٌ في المقطوع من الذراع وهل له أن یقطعٌ من الكوع؟ 
فيه وجهان ومن جوز له القطعّ من الكوع؛ فعنه”" في وجوب الحكومة لما فطع من 
الذراع وجهان. انتهی 

مسألة ‏ ۷: قوله: (ولا آرش لکف وقدم» وعلى النص: لو قطع من کوع؛ فتاكت 
إلى نصف الذراع» ففي القوّد وجهان) انتهی : 

آحدهما: لا قود أيضاً؛ اعتباراً بالاستقرار. قاله القاضي وغيره» وقدمه في 
«الرعايتين»» وصححه الناظم . 

والوجه الثاني : : يقتص هنا من الکوع» اختاره في «المحرر» . 

مسألة ‏ ۸: قوله: (ومّن قطع من مرفقه» مُنع”" ' القودّ من الکوع وفيه إن قطع 
من عضده وجهان) انتهی. حکمْ هذه المسألة حكمُ ما إذا فطع من نصف الذراع آو 
الساق» على ما تقدم .خلافاً ومذهباً عند الأصحاب. فلا حاجةً إلى إعادته» وقد 


* قوله: (وفیه إن قطع من عضده وجهان). ۱ 
قال في «المغني»*: قطعها من العضد. فلا قصاص في أحد الوجهین. وله دي اليد وحكومةٌ 


. ۵44/۱۱ )( 

( في (ح): «فعنده». 

(۳) في النسخ الخطیة: «من»» والمثت من (ط). 
(:) ۵۳۸/۱۱ _ 0۳4 . 


الفروح 


الحا 


۵ هت 


الفروع 


۳۹۲ كتاب الجنايات 


وله قطع عضیهگ فان خیف جائفة» ففي مرفقه وجهان"۳؟» ومتی 
خالف واقتص مع خشية الحيف» أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع 


ونحوه» أجزاً . 


التصحیح علمت الصحیح من ذلك . 


الحاشية 


مسألة - ۹: قوله: (وله۲۳ قطع عضده فان خیف جائفةًء ففي مرفقه وجهان) 
انه يعني ففي جواز القطع من مرفقه وجهان وأطلقهما في «المغني»» 
واالمحرر»» والشرح»”", و«الحاوي الصغير» وغیرهم : 

آحدهما: له ذلك» وهو الصحیح جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«النظم»» وقدمه في «الرعایتین» . 


للساعد وبعض العضد. والثاني: له القصاص من المرفق» وهل له حكومةٌ في الزائد؟ على 
وجهين: وهل له القطمٌ من الكوع؟ يحتمل وجهين. وان قطع * المنكب» فالواجب القصاص ؛ 
لأنه مفصلٌ. وان اختار الدية» فله ديةٌ اليد وحكومةٌ لما زاد. وان قطع عظم المنكب» ويقال له : 
مشظ الکتف» فيرجع إلى اثنين من ثقات أهل الخبرة» فان قالوا : يمكن الاستیفاء من غير أن تصير 
جائفت استوفي» وإلا صار الأمرٌ إلى الدية. وفي جواز الاستيفاء من المرفق أو ما دونه مثل ما 
ذكرناه في نظائره» ومثل هذه المسألة في الرّجْلٍ فالساق كالذراع» والفخذ کالعضد. والورك 
كعظم الکتف والقدم كالكف . 
* قوله: (وله فطع عضده). 
أي : إذا كان قد قطعها من المنكب. 


(۱) في النسخ الخطية: «ولو»» والمثبت من (ط). 
(۲) ۵۳۹/۱۱ . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۲۲/۲۵ . 
(4) بعدها في (ق): «من. 


باب القود فیما دون النفس ۳۳ 
وان أوضحه فأذهب بصره » أو سمعه أو شمه اه فان لم الفروع 
يذهب ذلك ؛ فقيل : یلزمه دیته» والاشهر : پستعمل ما یذهبه ۳۴ فان خیف 
على العضو. فالديةٌ. وکذا الوجهان إن أذهبه بلطمة ونحوها. وان قطع 
بعض آذنه* أو مارنه أو شفته » أو لسانه أو حشفته أو ها فد منه بقذره 
بنسبة الأجزاءء کثلث وژبع وقيل : لا قود ببعض لسان. 
ولا ود ولا دية لما جى عوذه من عين أو منفعة فى مدة یقولها أهل 
والوجه الثاني : ليس له ذلك . ا 
مسألة ‏ ۱۰: قوله : (وإن أوضحه فأذهمب بصره/ أو سمعّه أو سمه أوضحه) 21 
بقدره» (فإن لم يذهب ذلك» فقيل : يلزمه دیته» والأشهر : يستعمل ما يذهبه) انتهى . 
الأشهرٌ هو الصحيح من المذهب. وعليه الاکثر» وإنما أتى بهذه الصيغة؛ لقوة القول 
بلزوم الدیة . 


* قوله: (وان قطع بعض آذنه) إلى آخره. الحاشية 


القول بأن اللسان لا قود ببعضه ذکره في «المحرر) اختيارٌ أبي الخطاب قال : وهو الاصح . وان 
آبان شيئاً وضع محله والتحم . . . إلى آخره. المعنی : إذا فطع شي ووضع في محله شيء آخر 
فالتحم» ثم إن شخصاً آبان ذلك الشيء الا خر الذي وضع في محل المقطوع» ففي وجوب 
الحکومة وجهان . قال في «المغني»”" : ل نوات ای ای بان ار 
فثبت" ۳ وجبت دیثها وجهاً واحداً. وان قلعت هذه الثانية» لم تجب ديثُها لكن تجب حکومة 
ویحتمل أن لا يجب شيء. 

(۱) الضمیر عائد على الجاني» يعني: آوضح المجني عليه الجاني. 


. ۱۳۷ ۱۳1۱/۱۲ )۲( 


(۳) في (د): «فنبت؟. 


۳۹4 كتاب الجنايات 


الفروع الخبرة» واختار الشيخ في سنْ كبير ونحوها القوّدٌ في الحال» فان مات في 
المدت. فلوليه ديه سنْ وظفرء وقيل: هدن كنبت شيء فیه. قاله في 
«المنتخب؟. وله في غيرهما الديكٌ وفي القوّد وجهان"'". ومتى عاد ذلك 
ناقصاًء فحكومة» ولا لم يضمن. فان كان أقيد أو“ أخذت منه الديةٌ 
ردّت ولا زكاةً» كمالٍ ضالٌ» ذكره أبو المعالي. ثم إن عاد طرف جانٍ» رد 
ما أخذء وفي «المذهب» فيمن قلع سنّ كبير ثم نبتت: لم يرد ما أخذء ذكره 
أبو بكر. 
ومن فطع طرَقُه فرده فالتحمء فحقه بحاله ويُبينه إن قيل بنجاسته» وإلا فله 
آرشن نقصه خاصةً. نص عليه» واختار القاضي بقاء حقّهء ثم إن آبانه 
أجنبنٌ » وقیل بطهارته» ففي ديته وجهان"'. 


التصحبح 202 مسألة  :١١‏ قوله: (ولا قود ولا ديةَ لما رُجي عوده من عين أو منفعة في مدةٍ 

يقولها أهل الخبرة . . . فان مات في المدة وله امل رشقي ول ای عرفت 
الدية» وفي القود وجهان) انتهی : 

أحدهما: له القوذ حيث يشرع» وهو الصحيح» قطع به في «المنور» وغيره» وقدمه 
في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر» وغيرهم. 

والوجه الثاني : ليس له القوذ» وهو قوي. 

مسألة ‏ ۱۲: قوله: (ومّن قطع طرَقُه فرده فالتحم» فحقّه بحاله» وییینه إن قيل 
بنجاسته وإلا فله آرش نقصه خاصةً . نص عليه» واختار القاضي بقاء حقّه» ثم إن أبانه 
أجنبيٌ » وقيل بطهارته» ففي ديته وجهان) انتهى . 


الحاشية و ع لس ا ا الاح ا ام اب تا الما و نس 


)١(‏ في (ر): «وا. 


باب القود يما دون النفس ۳۹ 


وان أبان سنا“ وضع محلّه والتحم ففي الحكومة وجهان۳" ولو رد الفروع 
الملتحم الجاني» أقيد ثانية في المنصوصء ويقبل قول الولي في عدم عوده 
والتحامه. 

وفي «المنتخب»: إن ادعى اندمالّه وموتّه بغير جرحه وأمكنء بل 


قلت : الصوابٌ وجوبٌ حكومة لا ديثّه؛ لأنه ليس كالأصليء والله أعلم. قال في 
«المغني»”" 2 و«الشرح»”": وإن قلعها قالع بعد ذلك» وجبت ديثّهاء ذكره في السن. 
وعلى قول القاضي: ينبني حکمها على وجوب قلعهاء فان وجب. فلا شيء» وإلا 
احتمل أن يؤخذ بديتهاء واحتمل أن لا يؤخذ. انتهى. وقال فى «الرعاية الكبرى»: وإن 
أعاد السنّ فنبت» ثم قلعه آخرُء غرم دیتها» وقیل : على الأول الديةٌ. انتهى . 

مسألة -۱۳: قوله: (وإن أبان سب" وضع محله والتحمء ففي الحكومة وجهان) 
انتهى. وأطلق في «الرعايتين» احتمالين. قال في «المغني»“ ٠‏ و«الشرح»”” : فأما إن 
جعل مکانها ستاً آخری» أو سنْ حیوان أو عظماً فنبت(؟ وجبت دیتها وجهاً واحداء 
وان قلعت هذه الثانية» لم تجب دیثها» لکن تجب حکومةٌ» ویحتمل أن لا يجب شيء. 
انتهی . فقدما وجوب الحکومة. 

تنبيه : الاحتمالان اللذان ذکرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذکرها المصنف وقدم 
فیها حکم ولیستا من الخلاف المطلق. فليُعلم ذلك . 


۱ 


)١(‏ في النسخ الخطية : «شیثا؛. 

. ۱۳۷۱/۱۲ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 04۳/۲۵ . 

. ۱۳۷ - ۱۳۱/۱۲ )8( 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵4۳/۲۵ - ۵44 . 
(1) ليست في (ط). 


۳۹۹ کاب الجنايات 


الفروع وسرايةٌ الجناية كهي في القود والدية في النفس ودونهاء فلو قطع أصبعاًء 
فالقوّدُ. وكذا إن تأكّلت أخرى وسقطت. أو اليد من الکوع» وان شلتا - 
بفتح الشين» وضمُها لغةٌ - فارشهما . وقال ابن أبي موسى: لا قود بنقضه 
بعد برئه . 

وسرايةٌ القود هدرٌ؛ لأنه مستحقٌ له بخلاف قسم الخطأ. واحتج 
الأصحاب بمسألة: اقتلني أو اجرحني مع تحريم الاذن والقطع» فهنا 
أولى» فان اقتص قهراً مع حر أو برد بآلة كال أو مسمومةٍ ونحوه» لزمه بقية 
الدية» وعند القاضي : نصفها . وقال ابن عقیل : من له قود في نفس وطرّف 
فقطم طرفه فسری» أو صال من عليه الدية فدفعه دفعاً جائزاً فقتله» هل یکون 
مستوفياً لحقّه؟ كما يُجزئ إطعامٌ مضطرٌ من كَفَارةٍ قد وجب عليه بذله له» وکذا 
من دخل مسجداً فصلى قضاءً ونوى» كفاه عن تحية المسجد؟ فيه احتمالان. 
ولا ديةً لجرح قبل بُرئه» فيستقر به. قال في «الروضة»: لو قطع کل منهما 

ید فله آخذ دية كل منهما في الحال» قبل الاندمال وبعده لا القوّدٌُ قبله. 
2 ولو زاد آرش جروح على الديةء فعفا عن القوّد على الدية» وأحبّ أخذ 
المال قبل الاندمال؛ فقیل : يأخذ دية؛ لاحتمال السراية» وقیل: لا؛ 
لاحتمال جروح تطرأ*". ویحرم القوّدُ قبل برئه على الأصح» فان فعل 


اتصحیح مسألة ‏ ۱6: قوله: (ولو زاد آرش جروح على الدية» فعفا عن القوّد إلى الديةء 
وأحب أخلّ المال قبل الاندمال فقیل: يأخذ دية؛ لاحتمال السرایف وقیل: لا؛ 

لاحتمال جروح تطرأ) انتهی : 
آحدهما : يأخذ ديهٌ» وهو الصواب. واحتمال جروح تطرأ؛ الاصل عدمها والقول 


باب القود فیما دون النفس ۳۹۷ 


نل مه هن را الا ی یی يون دلت عد وان اد زر 
دخله العفو بالقصاص. واحتج الأصحاب بخبر رواه الدارقطني ۲۳ وبا 
تعجل حقّه » کقتل موروثه. 

وان اث شترك جماعة فوضعوا جديدة على طرّْفه وتحاملوا علیه حتی بان 
فالقوّدُ كالنفوس . 
٠‏ وفي «الانتصار»: لو حلف کل منهم : لا يقطع یداه حنث. وكذا قال أبو 
البقاء: إن كلاً منهم قاطمٌّ لجميع اليد. سلّمنا؛ ؛ لکن تقطع یله لأنه قطع 
بعضها وأعان على الباقي» أو يقطع بعضها قوّداً والباقي مُؤْنة ضرورةً استيفاء 
الواجب. وعنه: لا قوة» كما لو تميزت أفعالهم . 


الثانى : لا يأخذها؛ لما عَلَّلّها به المصنف . 


فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب. 


(۱) في الاصل : «فسرایتهما؟. 

(۲) في سننه ۰۸۸/۳ عن ابن عفرو أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي ی فقال: يا رسول اللهء 
أقدني. قال: «حتى تبرأ». ثم جاء إليه فقال : أقدني . فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله» عرجت. قال: «قد 
نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله و أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. 


الفروع 


الفروع 


۳۹۸ كتاب الجنايات 


باب استیفاء القود 
وله شروط : 
آحدها : کون مستحقّه مكلّفاًء فان كان صبیّاً أو مجنوناً» حبس الجاني 
إلى البلوخ و" لافاقة. 
فان کانا محتاجین» فهل للولي العفو إلى الدیة؟ فيه روایتان» ونصه : 
یعفو في مجنون لا صي وعنه: لأب - وعنه: ووصي؛ و"حاکم - 


التصحیح مسألة :١‏ قوله: (فإن کانا محتاجین» فهل للولی العفو إلى الدیة؟ فيه روايتان» 


الحاشية 


ونصه: یعفو في مجنون لا صبيٌ) انتهى. وهما احتمال وجهین في «الهداية». 
و«المذهب»ء و«المقنع»" . وأطلق الخلاف في «الهداية»» واالمذهب» 
و«المستوعب» » و«الخلاصة» › و«المغني»“ و«المقنع»" > و«البلغة»» 
واشرح ابن منجا» وغیرهم : 

إحداهما: له العف وهو الصوابُ. قال القاضي: هذا هو الصحیح؛ وصححه 
الشارح» والناظم » وصاحب «تجرید العنایةا. وجزم به الادمي في «منتخبه»» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر» . 

والرواية الثانية: لیس له ذلك» قدمه في «تجرید العنایة». والمنصوص اختاره 
جماعة» وصححه في «التصحيح». وجزم به في «الوجیز» و«المنور»» ولعله المذهب» 
وأطلقهن في «المحرر» . 


)١(‏ في (ط): «أو». 

(۲) ليست في (ط). 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠٤١/۲١‏ . 
(6) ۰۹5/۱۱ . 


باب استيفاء القود ۳۹۹ 


استیفاژه لهما في نفس ودونها. فیعفو إلى الدية. نص عليه» وان فتلا قاتل الفری 
آبیهما آو قطعا قاطقهما قهرآ سقط ها كما لو اقتصا ممن لا تحمل 
العاقلة ديته» وقیل : لا تسقط ولهما الديةٌ» وجنایتهما على عاقلتهما» جزم به 
في «الترغیب» واعیون المسائل». 

الشرط الثاني : اتفاق المشترکین فيه“ على استیفائه. وینتظر قدومْ 
غائب وبلوعٌ وافاقت كدية» وکعبلٍ مشترك بخلاف محاربة؛ لتحتمه. وحدّ 
قذف لوجوبه لكل واحد کاملاً» ویتوجه فيه وجة. 

قال في «عیون المسائل» وغیرها : ولا یلزم من لا وارث له فإن الامام 
يقتص ولا ینتظر بلوغ الصغار؛ لأنه ثبت لغير معینین» ولأن استيفاء الامام 
بحکم الولاية لا بحکم الأدب. قال الأصحاب: وانما قتل الحسن بن علي 
ابن أبي طالب ابنَ ملجم حذا؛ لکفره۳؛ لأن مَن اعتقد إباحةً ما حرم الله 
كافرٌء وقيل: لسعيه بالفساد» وكذلك لم ينتظر الحسنْ غائباً من الورثة» 
وعنه : لشريك صبي ومجنون الانفرادٌ به» وان ماتا فورثتهما”" كهماء وعند 
ابن أبي موسی *: تتعينُ الديةٌ» وإن انفرد به من منعناه» عزر فقطء وحقٌّ 
شركائه في تركة الجاني» ويأخذ وارثه من المقتص الزائ عن حمّه» وقیل : 
حق شرکائه عليه وتسقط عن الجاني . وفي «الواضح» احتمال: يسقط 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(۲) أخرجه الييهقي في «السئن الکبری» ۰۸/۸ . 
(۳) في (ط): «فوارنهما». (6) الارشاد 80۷ . 


ا كتاب الجنايات 


الفریع حقهی على رواية وجوب القَوّد عينء ويسقط القودٌُ بعفو شريكِ عنه؛ 
وبشهادته ولو مع فسقه بعفوه» لکونه أقرٌ بان نصيبّه سقط من المَوّده وحق 
۲ الباقين من الدية على / الجاني. وفي «التبصرة»: إن عفا آحذهم. فللبقية 
الدیث وهل يلزمه حقّهم من الدیة؟ فيه روایتان. وان قتلوه عالمین بالعفو 
وبسقوط القودء لزمهم القوف ولا الدی وان قتله العافي» قُتل ولو ادّعی 
نسیانه أو جواژه. 
ويستحقٌ كل واحد القوّدٌ بقدر إرثه من ماله» وعنه: يختص العصبة. 
ذکرها ابن البناء» وخرجها شیخنا واختارها. وهل بستحقه ابتداء أم ينتقل 
عن موروثه؟ فيه روایتان ۳۶ . 
التصحیح مسألة - ۲ : قوله: (وهل یستحقه ابتداء أو ینتقل عن موروئه؟ فيه روایتان) انتهی . 
يعني : بذلك: القوَدَ هل يستحقّه الوار ابتداء أم ینتقل عن موروثه؟ قال في القاعدة 
السادسة عشرة بعد المتة : حکی ابن الزاغوني في «الاقناع» روایتین في القصاص؛ هل هو 
واجبٌ للورثة ابتداء أو موروث عن المیت؟ انتهی : 
إحداهما : يستحقه ابتداء؛ لأنه حدث بعد الموت. 
والرواية الثانية : ينتقل الاستحقاق إليهم عن موروثهم . 
قلت : قد حكى الأصحاب روايتين في دية المقتول» هل حدثت على ملك الوارث؛ 
لأنها تجب بالموت؟ أو على ملك المقتول؛ لأن سببّها جد في حياته» وأن الصحيحَ من 
المذهب أنها حدثت على ملك المقتول؟ قال الامام أحمد: قضى النبي ی أن الدية 
میراثُ" واختاره القاضي وغيره» وصححه في «الخلاصة» و«تصحيح المقنعم»"۳؟ 


5 آخرجه أحمد في «مسنده» (0۷۰۱۹۱ عن أبن عمرو. 
(۲) لعله: ۱ بن أحمد بن متجموة النابلسي المتوفی (۸۰۵ه). ینظر : «ذیل الدر المنضده ص ٩۱‏ 


باب استيفاء القود 4 


ومّن لا وارثٌ له فوليه الإمام له القَوّدُ. وفي «الانتصار» منعَ وتسليم» الفروع 
وكذا في «عيون المسائل» من وتسلیم ؛ لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء» فلو 
لم يقتل» لقتل کل من لا وارك لهء قالا: ولا رواية فيه. وفي «الواضح» 
وغيره وجهان. كوالد لولده. والاشهر والديةٌ وقیل : وعفوه مجاناً . 

الشرط الثالث: أن يؤمن فى الاستيفاء أن يتعدّى الجاني» فلو لزم القوَدُ 
حاملاً أو حائلاً فحملت» لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللْبَأء ثم إن وجد 
مرضعة وفي «الترغیب» : تلزم برضاعه بأجرة» وان لم یوجد» فحتى تَفطمه 
لحولین» وفي «المغني»"*: له القوّدُ إن سقي لبنَ شاة» وتقاذ في طرفها 
بالوضع . وفي «المغني» : وسقي الب وفي «المستوعب» وغيره : ويفرغ 
نفاسٌهاء وفي «البلغة»: هي فيه كمريض» وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا 


و«الحاوي» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» وغیره. وقدمه المصنف وصاحبٌ التصحيح 
«المحرر»؛ و«النظم» وغيرهم» فكذا يكون القرَد؛ ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب قالوا: 
لو عفا المقتول عن قاتله بعد الجرح» صح وقطع به الشيخ» والشارح» وابن مُنجَاء 
وغيرهم» وقدمه المصنف وصاحب «المحرر»ء ولالنظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي» 
وغيرهم . قال الشارح وغيره: صح عفوه عنه؛ لأن الحقٌّ له فهو کماله . انتهی . 
إذا علم ذلك فيكون الصحيحٌ أن القوّدَ انتقل عن المقتول إلى الوارث كالديةء 
والظاهر : أنه لا فرق بينهماء فعلى هذا: يكون في إطلاق المصنف نظرٌ؛ لأنه قدم أن 
الدية تحدث على ملك الميت» وأن الأصحاب قالوا بصحة عفو المقتولٍ عن القاتل» 
اللهم إلا أن يكونَ بين تلك وبين هذه المسألة فرق مؤئرٌء والله أعلم . 


. 621۸/۱۱ ۱( 
. ۵۱۷/۱۱ )۲( 


t۲‏ كتاب الجنايات 


اردع مرضعء أخرء والحدٌ في ذلك كالقود. واستحب القاضي تأخيرٌ الرجم حتى 


2 


وقيل: يجب. نقل الجماعة: تترك حتى تفطمّهء ولا تحبس لحد قاله 
في «الترغيب»؛ بل لد ولو مع غيبة وليّ المقتول» لا في مال غائب. 

فان ادعت حملاًء حبست حتى یی أمرّهاء وقيل: ”'يقبل قولها؟ 
بامرأة» فعلى الأول في «الترغيب»: لا قود من منكوحةٍ مخالطة لزوجهاء 
وفي حالة الظهار احتمالان* 0" . 

ویضمن مقتصل من حامل جنينهاء واختار الشیخ إن علمه وحده» وقيل : 
حاكمٌ مکنه؛ إن علما أو جهلاء والا من علم. ویتوجه مله إن حدث قبل 
الوضع . وفي «المذهب»» في ضمانها وجهان . 
ویحرم استیفاء قوّدٍ إلا بحضرة سلطان» وفي النفس احتمالٌ*» واختاره 


لتصحیح مسألة-": قوله: (فان ادعت حملا» حبست حتی يَبِينَ آمزها وقیل : تقبل بامرأة» 


فعلی الأول في «الترغیب»: لا قود من منکوحة مخالطة لزوجها. وفی حالة الظهار 
احتمالان) انتهی. 
قلت : الذي يَقُوى آنها کالمنکوحة المخالطة لزوجهاء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وفي حالة الظهار احتمالان). 


أي: إذا كانت مخالطةً لزوجها في زمن هو ممنوعٌ من وطنها لأجل الذلهار» ففيه احتمالان. 
* قوله: (وفي النفس احتمال). 


أي : إذا كان القودٌ في النفس» ففيه احتمالٌ؛ يستوفى بغير حضرة السلطان. 


(۱-۱) في النسخ الخطية : «تقتل»» والمثبت من (ط). 


باب استیفاء القود ۰۳ 


شيخنا . ویقع الموقع» وله تعزیره» وفي «المغني»۳: یعزره . وفي الفروع 
«عيون المسائل»: لا يعزره؛ لأنه حقٌّ له كالمال. نقل صالح وابن هانئ فيمن 
قتل رجلاً» فقامت البينةٌ عند الحاکم فأمر بقتله» فعدا بعض ورثة المقتول 
فقتله بغير أمر الحاكم» قال : هذا قد وجب عليه القتل» ما للحاكم هنا؟ 

وال ماضية*» فإن قدر عليه وليه وأحسته» باشر أو وکلّ. وقيل: لا 
يباشر في طرّفب» وقيل: يوكل فيهماء كجهله. فان احتاج إلى آجره» فمن 
الجانی کحدٌ وقيل: منه وان تشاحٌ جماعةٌ في مباشرته» أقرع» وقيل: يعين 
ما 

فان اقتص جان من نفسه» ففي جوازه برضا ولي وجهان» وصحح في 
«الترغيب»: لا يقع قوّداء وفي «البلغة»: بقع» وقال صاحب «الرعاية»: 
يحتمل وجهین ۰ قال: ولو أقام حدٌ زئی أو قذفي على نفسه بإذنٍء لم 


مسألة  ٤‏ : قوله: (فان اقتص جانٍ من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان. التصحيح 
وصحح في «الترغیب»: لا يقع قودأء وفي «البلغة»: يقع» وفي «الرعاية»: یحتمل 
وجهین) انتهی : 

آحدهما: یجوزء وهو الصحیخ جزم به في الوجیز»» واالمنور» وغیرهما وقدمه 
في «المحرر»» و«الحاوي الصغیر» وغیرهما . 

والوجه الثاني : لا يجوز» صححه في «النظم»» وهو ظاهرٌ کلامه في «المغني»"۳ 


و«الشرح»”" . 
* قوله: (وآلةٍ ماضیة) . الخاشية 


عطف على قوله (بحضرة) أي : ويحرم استيفاءٌ قَودِ إلا بحضرة سلطان ولا بل ماضية . 


(۱) 6۱۵/۱۱ . (؟) ۵۱۷/۱۱ . 
[فرف المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵ ۶ ۱۷۵ . 


الفروع 


£ کاب الجنایات 


پسقط ‏ بخلاف قطع سرقةٍ 

وله أن يختن نفسّه إن قوي وأحسنه. نص عليه ؛ لأنه يسيرء لا قطع في 
سرقةٍ؛ لفوات الردع. وقال القاضي: على أنه لا يمتنع القطعٌ بنفسه وان 
منعناه؛ فلأنه ربما اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على 
جوازه إذناً» ويتوجه اعتباره» وهو مراد القاضي . E‏ پتوجه 
على الوجهین في القود» ویتوجه احتمال تخريج في حذد زنىّ وقذفب وشرب» 
کحدٌ سرقةء وبینهما فرق؛ لحصول المقصودٍ في القطع في السرقة» وهو 
قطعٌ العضو الواجب قطعٌه. وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسّه» وقد 
يقال بحصول الردع والزجر + لحصول الالم والتأذي بذلك. 

ولا يستوفى قود في النفس إلا بسیفیب. نص علیه» واختاره الأصحابٌ» 
كما لو قتله بمحرم في نفسه» كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصارا وغيره 
في قود : وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيفي؛ لأنه أوحى”". لا بسکین» 


ولا في طرفي إلا بها؛ لثلا يجيف . وأن الرجم بحجر؛ لا يجوز بسيفب. 


وعنه : يجوز أن يفعل به كفعله» وقتله بسیف» واختاره شيخنا . 
فان مات والا ضربت عنقّه وفى «الانتصار» احتمال: أو الدية بغير 
رضاه. 


(۱) أي: آسرع . «المصباح» : (وحي). 


باب استيفاء القود 0 


وان عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دیق ففي لزومه الزائد احتمالان ۴۴ 
وأطلق جماعةٌ روايةً: يفعل به كفعله غير المحرّمء اختاره أبو محمد 
الجوزي» وعنه: يفعل به كفعله إن كان موجباًء وعنه: أو موجبأ لقود طرفه 
لو انفرد. 

فعلى المذهب: لو فعل» لم یضمن وأنه لو قطع طرقّه ثم قتله قبل 
البرء» ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روایتان ۳۳*. قال 
في «الترغيب»: فائدته لو عفا عن النفس» سقط القوذ في الطرفي؛ لأن قطعَ 


الفروع 


مسألة - ۵: قوله: (فإن عفا وقد قطع ما يلزم به فوق دیة» ففي لزوم الزائدٍ التصحبح 


احتمالان) انتهی . وأطلقهما في «المغني»۳؟ و«الشرح»"") والزركشي : 

آحدهما : لا يلزم الزائد؛ وهو الصواب. 

والاحتمال الثاني : یلزم . 

مسألة :٦‏ قوله : (فعلی المذهب) يعني : إذا قلنا: لا يستوفى القوّذ في النفس إلا 
بالسیف (لو فعل) يعني به مثل ما فعل (لم يضمنء وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء» 
ففي دخول فوّدٍ طرفه في قَوَّدٍ نيه کدخوله في الدية روایتان) انتهی. وأطلقهما في 
(المحرر»» و«الحاوي الصغیر» : 

إحداهما: یدخل قَوَّدُ الطرّف في قوّد إلنفس» ويكفي قتلّه. صححه الناظم. وقدمه 
في «الرعایتین»» وهو ظاهرٌ ما قطع به الخرقي. 

والرواية الثانية : لا يدخل» فله قطمُ طرفه ثم قتله . قلت: هو الصواب. 


. 01/۷ )0( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸۱/۲۵ . 


الفروع 


٤“‏ كاب الجنایات 


السراية كاندماله» وان فعل به الولیٌ کفعله» لم يضمنه. 

وإن زاد أو تعدّی بقطع طرفه» فلا قوَدَ» ويضمنه بديته» عفا عنه أؤْلاً» 
وقيل : إن لم يسر القطعٌ. وجزموا به في كتب الخلاف» وقالوا : أَوْمَاً إليه في 
رواية ابن منصور أو يقتله 

وان كان قطع يدّهء فقطع رجلّه» فقيل: كقطع یه وقيل: ديةٌ رجله”" . 
وان ظن ولي دم أنه اقتص في النفس؛ فلم یکن» وداواه أهله حتى برأء فان 
شاء الول دفع إليه ديةً فعله وقتله» والا تركه» هذا رأي عمر وعلي ویعلی بن 
أمية» رضي الله عنهم أجمعين . ذکره أحمد. 


وان قتل أو قطع واحذ جماعة في وقت أو أكثرء فرضي الأولياءٌ بالوّد 
اكتفاءء أقيدء وإن طالب کل ولي قتلّه على الکمال» فقيل : بالقرعة» وقیل ؛ 
بالسبق» ولمن بقي الديةٌ» كما لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته» وقیل : يقاد 


التصحیح مسألة -۷: قوله: (وإن كان قطع يدّهء فقطع رجلّه فقيل: كقطع یه وقيل: ديه 


۳۳۵ 


رجله) انتهی . وأطلقهما في «المغنی»؟ و«الشرح» » و«الزركشي» وغیرهم/ : 
آحدهما: تجب ديةٌ رجله . قلت : وهو الصواب» لا قطعٌ ما لیس له قطعه . 


والقول الثاني : هو کقطع يده فیجزی). 


الحاشية * قوله : (أو يقتله) . 


یحتمل أن يكون عطفاً على قطع طرفه . 


06/80 . 
)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /Yo‏ 1۸۹ 5 


باب استيفاء القود ¥ 


للكلّ اكتفاءً مع المعية*. وفي «الانتصار»: إذا طلبوا القودّء فقد رضي كل 
واحد بجزء منه» وأنه قول أحمد0*: قال: ويتوجه: أن یجبر له باقي حمّه* 
بالدية . ویتخرج : يُقتل بهم فقطء على رواية: يجب بقتل العمد الود وفيه 
أن العبد كفقير» وفيه أن الواجت قيمته كخطأء وفيه أن المحاربة كمسألتنا ؛ 
لتغليب القود فيها؛ لعدم وجوبه بقتله غير مکافیّه» وفيه: هي لله؛ بدليل 


مسألة - ۸: قوله: (وإن قتل أو قطع واحد جماعةً» فرضي الأولياء بالقود اكتفاءء 
آقید. وان طلب کل ولي قتلّه على الكمال» فقيل : بالقرعة» وقيل : بالسبق» وقیل : يقاد 
لكل اکتفاء مع المعية» وفي «الانتصار»: إذا طلبوا القودء فقد رضي كل واحدٍ بجزءٍ 
ننه وانه قول احمد) آنتهی. واطلق الاولین الزركشيل؛ 

آحدهما : الاعتباژ بالسبق» فيقاد للأول» وهو الصحیح. وبه قطع الخرقي والشیخ 
في «الكافي»» و«المقنع»"» والشارح وابن منجا في «شرحه!» وقدمه في 
«الرعايتين». قال في «المغني»": يقدم الأول وان قتلهم دفعةٌ واحدة؛ أقرع بینهم. 
انتهی . 

والقول الثاني : يُقرع بينهم» قال في «الرعاية»: وهو آقیس» وجزم به في «الوجیز»» 
وقدمه في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير». 


* قوله: (وقيل: پقاد للكل اكتفاءً مع المعية). 

يحتمل أن يراد بالمعية : ما إذا قتل أو قطع الجماعة معاء وهو قوله : (في وقت). 
* قوله: (فيتوجه أن يجبر لكل واحد باقي حقه). 

أي : بعد الجزء الذي حصل له منه . 


. ۱۱۳/۵ )۱( 


. ۰۲۸/۱۱ )۳( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


11/1 


۸ كاب الجنایات 


العفوء فيتداخل. ولو بادر بعضّهم فاقتص بجنايته » فلمن بقي الديةٌ على 
جان. وفي كتاب الأدمي ۷ البغدادي: ويرجع ورثّه على المقتص. وقدم 
في «التبصرة» وابن رزین : على قاتله . 

وفي «الخلاف» في تيمم من لم يجد لا ماء لبعض بدنه : لو قطع يميني 
رجلین فقطعت يمينه لهما أخذ منه نص دية اليد لكل منهماء فيُجمع بين 
البدل وبعض المبدّل» ومن رضي بالدية» أخذهاء ولمن بقي القوَدٌ. ويقدم 
قوّد الطرف على النفس. ولا قوّد فيهما حتى يندمل . ونقل الميموني : إن قتل 
رجلاً وقطع ی آخرء قطع ثم قتل» ولا يذهب الحقٌ لهذا إذا كان حا . وان 
قتل» فهي نفسه/ ليس هنا شيءٌ غیرها . 

وان قطع ید واحدٍ وأصبع آخرّء قدم رب اليد إن كان أولاً. وللآخر ديه 
آصبعه ومع أوليته یقتص. ثم رب الید. ففي أخذه دية الإصبع الخلاف. 
وان قطع يسار جانٍ من له قودٌ في يمينه بها*”' بتراضيهماء أو قال له: أخرج 
يميئتك » فأخرج ساره عمدا أو غلطاء أو ظن آنها تجزئ» أجزأت ولا 
ضمان» وعند ابن حامد: لا تجزی» وتضمن بالدية» إلا أن يخرجها عمداً 
لا بدلاً عن يمينه فتهدرء وله قطعٌ يمينه بعد برءِ اليسارء إلا مع تراضيهماء 
ففي سقوطه إلى الدية وجهان0" . 


التصحبح ١‏ مسألة_: قوله: (وله قطعٌ يمينه بعد برء اليسارء إلا مع تراضيهماء ففي سقوطه 


الحاشية * قوله: (بها) 


أي : باليمين. والمعنى أنه قطع الیسار باليمين» أي: قطع اليسارٌ عوضاً عن اليمين. 


(۱) في (ط): «الآمدي». 
(؟) في (ط): «لها». 


باب استيفاء القود 6۹ 


وان كان من عليه القوّدُ مجنوناًء لزم قاطعَ يساره القوّدُ إن علمهاء وأنها الفروع 
لا تجزئ» وان جهل أحذهماء فالدية. وان كان المقتصل مجنوناً والآخرٌ 
عاقلاً» ذهبت هدراً. وفي «الترغيب»: إذا اذَّعى کل منهما أنه دهش» اققص 
من يسار القاطع؛ لأنه مأمورٌ بالتثبت» وقال: إن قطعها"؟ ظلماً عالماً 
عمداً» فالقوَدُء وقيل: الدية» ويقتص من يمناه بعد الاندمال والله أعلم . 


إلى الدية وجهان) انتهى. يعني: إذا قطع يسار جانِ "من له" قَوَّدٌ في يمينه لا" التصحيح 
بتراضيهماء وقلنا: لا تجزئ. 

أحدهما: يسقط إلى الدية”*“. قلت: وهو الصواب. فكأنه أسقط حمّه من قطع 
اليمين» وإذا لم تجزء أخذت الديةٌ. 

والوجه الثاني : لا يسقط. وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 


فهذه تسع مسائل في هذا الباب ۲ 


)١(‏ في (ط): «قطعهما؟. 

(۲۰-۲) في (ط): «لزمه». 

(۲) ليست في (ط). 

(4) في النسخ الخطية: «الدم». والمثت من (ط). 


الفروع 


46 كتاب الجنايات 


باب العفو عن القود 

يجب بالعمد القودٌ أو الدية» فيخير الول بينهماء وعفژه مجاناً أفضل» 
ثم لا عقوبةً على جانٍ؛ لأنه إنما عليه حنٌّ واحدٌ وقد سقطء. كعفو عن دية 
قاتل خطأ . ذكره الشيخ وغيره» وسيأتي قول في تعزيره. 

قال شيخنا : العدل نوعان: 

أحدهما : هو الغايةٌ» وهو الخدل بين الناس . 

والثاني: ما يكون الاحسان أفضل منه» وهو عدل الإنسان بينه وبين 
خصیه في الد والمال والعرض» فان استيفاء حقّه عدلٌء والعفو 
إحسانٌ» والإحسانُ هنا أفضلٌ. لكن هذا الاحسان لا يكون إحساناً إلا بعد 
العدل» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ» فإذا حصل منه ضررٌء كان ظلماً من 
العافي» اما لنفسه وإما لغيرهء فلا يشرع. وتأتي المسألة في آخر 
المحاربین ۳ إن شاء الله تعالى . 

فان اختار القود أو عفا عن الدية» فله أخذها والصلحٌ على أكثر منهاء 
في الأصح فیهما . 

وخرج ابن عقيل في غير الصلح : لا يجب شي» كطلاق من أسلم وتحته 
فوق أربع. وقيل له في «الانتصار»: لو كان المال بدل النفس في العمد» لم 


(۱) في الأصل: «الذمم». 
(۲) ص ۱۱۷/۱۰ - ۱۱۸ . 


يجز الصلحٌ على أكثر من الديةء فقال: كذا نقول على رواية: يجب أحد 
شيئين. واختاره أيضاً بعض المتأخرين. وان اختار الدية تعينت. قال 
أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم. فإن قتله بعد أخذهاء فتل به » 
وعله ٠‏ يجب القَوّدُ عین وله أخل الدية» وعنه : برضا الجاني» فقوّده باق» 
وله الصلحٌ بأكثر. 

وان عفا مطلقاً أو على غير مالل» أو عن القوّد مطلقاً ولو عن يده» فله 
الديةٌ على الاصح» على الأولى خاصدً» وان هلك الجاني» تعينت في ماله» 
كتعذره في طرّفه» وقيل: تسقط بموته» وعنه: إن قتل» فلولي الأول قتل 
قاتله والعفْوٌ عنه ۲۳. واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحتراز» كالقتل”" مکابرت وذكر القاضى وجهاً فى قاتل الأئمة: يقتل 
حدّاً؛ لأن فساده عام أعظمٌ من محارب . 

وإن عفا على مال عن قوَّدٍ في طرفي ثم قتله الجاني قبل البری فالقوّدُ في 
النفس أو دیثها» وعند القاضی: تتمة الدية. وان قال لمن عليه قوّد: عفوتٌ 
عن جنايتك» آو: عنك» برئ من الدية» كالقوّد. نص علیه » وقيل: إن 
قصدهاء وقيل: إن ادعى قصدّ القوّدٍ فقط قُبل» والا برئ". وفي 


* قوله: (وإن قال لمن عليه قوّدّ: عفوت عن جنايتك. أو:عنك» برئ من الدية» کالقوّد. 
نص عليه» وقيل: إن قصدهاء وقيل: إن ادعى قصد القوّدٍ فقط قبل» والا بری). 
فعلى النص”": يحمل الابراء على العموم» سواء أقر بالعموم أو ادعى إرادة القودء أو أطلق. 

)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


(۲) بعدها في (ط): «في». 
(۳) بعدها في (ق): «الثاني». 


الفروع 


لحاشية 


۲ كتاب الجنايات 


الفروع «الترغیب»: إن قلنا : موجبه أحدٌ شيئين» بقيت الديةٌ» في أصح الروايتين. 

وان عفا مجروح عمداً أو خطأء صح» کعفو واريه بعد موته» وعنه: في 
القوّدء إن كان الجرح لا قود فيه ولو برأء وعنه: لا يصح عن الدية. وفي 
«الترغيب» وجة: يصح بلفظ الإبراء لا الوصيةء وفيه یخرج في السراية في 
النفس رواياتٌ:. الصحةء وعدمُها والثالثئة: يجب النصف؛ بناء على أن 
صحة العفو ليس بوصية» ويبقى ما قبل السراية» لا يصح الإبراء عنه. قال: 
وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد. وفي الخطأ "من ثلثه'". فعلى 
الأول: إن قال: عفوث عن هذا الجرح. أو: الضربة» فعنه: يضمن السراية 
بقسطها من الدية إن لم يقل : وما يحدث منها" كعفوه على مال» وعنه: 
ES‏ 


التصحیح مسألة  :١‏ قوله: (فعلى الأول: ان ل و نه هذا الجرح» أو: الضربة» 
فعنه : يضمن السراية بقسطها من الدية إن لم يقل : وما يحدث» كعفوه على مالٍ» وعنه: 
لاء كعفوه عن الجناية) انتهى. يعني : إذا عفا المجروح عمداً أو خطأء وقلنا: یصح 
وأطلقهما في «المحرر»: 

إحداهما: يضمن السرايةً بقسطها من الدية والحالةٌ هذه. قلت: وهو الصوابُ؛ لأن 
إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه» والأصلٌ عدم الإرادة. 
والرواية الثانية : لا يضمن السراية» قدمه في «الرعایتین»» و«الحاوي الصفیر) . 


الحاشية وعلی القول الثاني : يحمل على الابراء من القود فقطء إلا أن يقر بانه آراد الابراء من الدية ایض 
فعلى هذا : لو ادعى الدية لا يحكم له إلا بعد الدعوى أنه أراد القوّد فقطء والله أعلم . 


(۱-۱) ليست في (ر). وفي (ط): «من ثلاثة». 
(۷) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


باب العفو عن القود 41۴ 


ون قصد بالجناية الجرحَء ففيه على الأولى وجهان". وتقدم قوله 
في : عفوت إلى مال أو دون سرايتهاء ويصح من مجروح : أبرأتك من دمي 
ونحوه اقا يحرف فلو بر بَقَى حقه» بخلاف : عفوتٌ عنك ونحوه. 


ولا يصح عفوه مجانا”'' عن قوّد شج لا قود فيهاء ومن صح عفوه 
مجان" فان أوجب الجرخ مالا عيناً» فكوصية» وإلا فمن رأس المال لا من 
9 على الأصح؛ لأن الدية لم تتعين. قال في «المغني» : ولذلك صح 

عفر المفلس مجان أن فوا ر وجماعةٌ لم یصححوه. إن 
قيل: يجب أحد شيئين . 

وإن أبرأ عبداً من جناية متعلقة برقبته» لم یصح في الأصحء کحر 
جنایّه على عاقلته. ويصح ابرا عاقلته إن وجبت الديةٌ للمقتول» كإبراء 

مسألة ‏ 7 : قوله : (وإن قصد بالجناية الجرح» ففيه على الأولى وجهان) انتهی : 

"الوجه الأول: يقبل قوله ". قال في «المحرر» : فلو قال: عفوتٌ عن هذه الجناية» 
فلا شيء في السراية» رواية واحد لا إذا قال: آردثْ بالجناية الجراحة نفسّها دون 
سرايتهاء وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلهاء فإنه يقبل منه مع یمینه» وقيل: لا يقبل. 
انتهى. فقدم قبولَ قوله» وقدمه أيضاً في «النظم»» وصححه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغیر». وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله. 

فهاتان مسألتان في هذا الباب. 


لاقع ع رامد العو لواو وى روح دموا هر هم ویو قيال فقوتم وبع هه حو و ويه و خوج ور ی داو و وااو واي عاو اا هم 


(۱) ليست في (ط). 
(9) ۰۹۶/۱۱ . 
(4-4) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط). 


الفروع 


414 ۱ كتاب الجنايات 


الفروع سید كعفوه عنها ولم يسم المبراً. 
وان وگل في قوّد ثم عفاء فاقتص وكيلّه ولم يعلم» فلا شيء عليهماء 
وقيل: بَضمنها(* والقرارٌ على العافي» وقيل: الضمانُ على الوكيل 
حالاً» وقيل: على عاقلته» فعليهما*: إن كان عفا إلى الدية» فهي للعافي 
على الجاني» وإن وجب لعبد قودٌ أو تعزيرٌ قذفب. فله طلبه واسقاطه فان 
مات» فلسيده» والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (وقيل: یضمنها). 
قال في «المحرر»: وقیل : للمستحق تضمين من شاء منهما . 
* قوله: (فعلیهما). ۱ 
أي : على القولين الآخرين. 
واعلم أن مسألةً العفو هذه فيها صورتان: 
إحداهما : أن يكوك قد عفى عن جميع الحقٌ من غير أخذ شيء» فهذه الصورةٌ ليس فيها رجوع إلا 
لورثة الجاني» وهو الذي قتله الوکیل بعد العفو عنه» فالذي تقدم من الخلاف في هذه الصورة . 
الصورة الثانية : أن يكون العافي عفا إلى الدية» فيكون الذي عفي عنه القصاص ويريد الرجوع 
بالدية» فيكون رجوعه على تركة الجاني على القولين الأخيرين. 


(۱) في الاصل و(ط): «بضمنهما؟. 


كتاب الديات 


مد 


حكم الدية وما يتعلق بذلك 4۷ 


5 الفروع 
كتاب الديات 

كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب. لزمته ديه فإذا ألقى عليه أفعى» أو 
ألقاه عليهاء أو طلبه بسيف مجرّدٍ ونحوه» فهرب» فتلف في هربه - وفي 
«الترغيب»: وعندي ما لم يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه ؛ لا نه کار 
ويتوجه أنه مراد غيره أو روّعه بأن شهّره في وجهه أو دلأه من شاهق فمات» 
أو ذهب قا أو حفر بثراً محم أو وضع حجراً» أو قشر بطيخاً أو صب 
ماء في فنائه» أو طریق"؟ فتلف به. نص عليه» أو رمى من منزله حجراً أو 
غیره» أو حمل بيده رمحاً جعله بين يديه أو خلفه» لا قائم فى الهواء» وهو 
یمشی ؛ لعدم تعدّيه» فأتلف انسان أو وقع على نائم بفناء جدار» فتلف به - 
ذکر المسائل الثلاث الاخيرة في «الروضة» ‏ لزمته دييّه» وان تلف الواقع» 
ETS ۹ 5 r‏ 0000 م 
فهدر؛ لعدم تعدي النائم » وفي «الترغيب»: إن رشه ليسكن الغبار» فمصلحة 
عامة» کحفر بثرفی"" سابلة» وفيه روایتان؟. نقل ابن منصور: إن ألقى 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي «الترغيب»: إن رشه ليسكن الغباژ فمصلحةً عامق كحفر التصحیح 
بثر في سابلة» وفيه روايتان) يعني في الضمان بحفر ذلك . 

قلت: الصحيح من المذهب عدم الضمان وقد قدَّم ذلك في باب الغصب”*', 
فقال : (وان حفر بثراً في سابلة لنفع المسلمين» ولا ضررّء لم يضمن ما تلف به» وعنه: 


)١(‏ في (ط): ایعتمد؟. 

(۲) في (ط): «طريقه». 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
)£( ۷ ۲۵۷ . 


4۸ کتاب الديات 


الفروع كيسّه فيه دراهم» فكإلقاء الحَبجَرء وان کل من فعل شيئاً فيها ليس منفع 
ضمن» وان بالت فيها دابة راكب وقائد وسائق» ضمنه» وقیاس المذهب: 

لا كد ل فل غير ای مك ينه ات بوبحو لدت ار 
وان كان واد ضع الحجر آخز. فعثر به إنسانء فوقع في البتر» فقد اجتمع 
۲ سببان مختلفان. فعنه : يُحال على الأول» وهو أشهرء فضمانه/ على 
الواضع* کالدافع؛ لاه لم يُقصد به القتل عادةً لمعیّن» بخلاف مکرّی 
وعنه: علیهما ۳ فرج منه ضمان المتسبّب» اختاره ابن عقيل وغیره 
وجعله أبو بكر کقاتل وممسكِ. وان تعدّى أحدهماء حص به وان أعمق 


التصحيح إذا كان بإذن حاکم وعنه : يضمن مطلقاً) انتهی . 
والذي قم هه اش كن اكع وعليه الأكثرُء والذي يظهر أنه أراد هنا 
حكاية الخلاف لا إطلاقّه » أو يكون من تتمة كلام صاحب «الترغيب»» وهو ظاهر اللفظ . 
مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن كان واضعٌ الحجر آخرّء فعثر به (نسان فوقع في البثر» فقد 
اجتمع سببان مختلفان» فعنه: يحال على الأول وهو أشهرء فضمانه على الواضع 


الحاشية * قوله: (وإن كان واذ ضع الحجر آخرّء فعثر به (نسان» فوقع في البئرء فقد اجتمع سببان 
مختلفان» فعنه: يحال على الأول» وهو أشهرء فضمانه على الواضع) 
قال في «المغني»"۳*: وان وضع رجل حجراً» أو حفر آخرٌ بثراً» أو نصب سكيناً» فعثر بالحجرء 
فوقع في البئرء أو على السکین» فهلك. فالضمان على واضع الحجر دون الحافر وناصب 
السکین ؛ لأن الحجر کالدافع له . وإذا اجتمع الحافر والدافعٌ» فالضمان على الدافع وحده. ولو 
وضع رجل حجراً» ثم حفر آخر عنده”" بثرا أو نصب سکیا فعثر بالحجر فسقط عليهماء 


)١(‏ في (ر): «هذا». 
)¥( ۸۸/۱۲ . 
(۳) ليست في (ق). 


بثراً قصيرة» ضمنا التالف بینهما . وان تلفت أجيرٌ لحفر بثر بهاء فهذْرٌء وکذا الفروع 


وعنه : عليهما) انتهى. التصحيح 
ما قال"*: إنه أشهرء هو الصحیح. وبه قطع في «الهدایةه و«المذهب»ء 
واالمستوعب». و«الخلاصة». و«المغنی»( و«المقنع»!؟ و«الشرح»!؟ 
واشرح ابن منجااء و«الوجیزا. وغیرهم وقدمه في (المحررا و«النظم» 
و«الرعایتین»» واالحاوي الصغیر»» وغیرهم . 
والرواية الثانية : الضمانٌ عليهماء وما ذکره المصنف بعد ذلك معلومٌ والله علم . 


فهلك احتمل أن يكون الحکم کذلك. لِمَّا ذكرناء واحتمل أن يضمن الحافرٌ وناصبٌ السکین ؛ الحاشية 
لأن فعلهما متأخرٌ عن فعله» فأشبّةَ ما لو كان زق فيه مائعٌ وهو واقف» فحل وكاءه (نسانْ وأماله 

آخرٌء فسال ما فيه» كان الضمان / على الآخر منهماء وان وضع إنسان حجراً أو حديدة في یلکه.  ۲٠۰‏ 
أو حفر فيه بئراً» فدخل إنسان بغير إذنه» فهلك به فلا ضمانٌ على المالك؛ لأنّه لم يتعد وإنما 
الداخل هلك بعُدوانٍ نفسه. وان وضع حجراً في یلکه ونصب أجنبيٌ سكيناً» أو حفر بثراً بغير 

إذنه» فعثر رجل بالحجر» فوقع على السكين أو في البثر» فالضمان على الحافر وناصب السكين؛ 
لتعديهما؛ إذ لم يتعلق الضمانْ بواضع الحجر؛ لانتفاء عدوانه. قال في «المحرر»: وان حفر 

البئر» ووضع الحجرٌ آخرٌء فعثر به ٍنسانْ» فوقع في البثرء فالضمانُ على واضع الحجر؛ جَعْلاً له 
كالدافع» وعنه: علیهما . قال في «الرعاية الصغرى»: وان حفر بثرا محرّماًء ووضع آخرٌ حجراًء 

فعثر به آخرٌ”*'» فوقع في البثر» فمات. فديته على واضعه. وعنه: عليهما. وان تعدى أحدهما 
وحده اختصه الضمان. 

وقول المصنف: (فعنه : يُحال على الأول فضمانه على الواضع). ظاهره: أن الواضع هو الاوّل» 

وظاهر «المغني»”: أن الحافر هو الاول؛ لأنّه ذكر أن الحافر إذا كان هو ال خر احتمالین : 


)١(‏ في (ص): «ما قاله». 

. ۸۸/۱۲ )۲( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۱۹/۲۵ - ۳۲۰ . 
(4) في (ق): «آحده. 


الفروع 


3 كتاب الديات 


إن عدا من پحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم لم يُلقه حت نقله حرت . 
وان حفر ببيته بئراً و ستره لیقع فیها أحدء فمن دخل باذنه» فالقّوَدُ في 
الأصحٌ» والاً فلا» كمكشوفة بحیث يراهاء ویقبل قولّه في عدم إذنه» وقیل : 
وگشفها» ولو وضع آخرٌ فیها سکینا ضمنوه بينهم . نص على ذلك . 

وان قرب صغیرا من هدفی فأصابه سهی ضمنه المقرّب. وان أرسله 
في حاجق فأتلف مالاً أو نفس فجنايةٌ خطأ من مرسله وان جنی عليه» 
ضمنه أيضاًء ذکر ذلك في «الارشاد» وغیره» ونقله ابن منصور. الا أنه قال : 
ای ل ا س وا ميد کاس د ر کم 
صغيراً فتلف بحيةٍ أو صاعقةٍ ‏ وقال ابن عقيل : وغرفت أرضه به فديثّه» وان 
تلف بمرض أو فجأة فروايتان2" . 


التصحیح مسألة -۳: قوله: (وإن غضب صغيراً فتلف بحية أو صاعقة» فدیثه» وان تلف 


الحاشية 


بمرض أو فجأةًء فروایتان) انتهی. وأطلقهما فى «الهداية»» واالمذهب» 


آحدهما : الضمان على الواضع والاحتمال ال خر : على الحافر . ولم یذکر قولاً باه علیهما؛ 
فالظاهر : أن المصنف آراد أول السببين اللذَيْن حصل بهما الهلاكٌ ؛ وهما : الحجر والبثر . ولا شك 
أنه عثر بالحجر قبل وقوعه في البثر» فالمراد بالاول السببُ الذي حصل منه الهلا ؛ لا أنه آراد فعل 
المتسبّب» وهو حفر البثر» ووضع الحجر . ومما يدل على أن مراده العثر والوقوع في البثر قوله : 
(فعثر به [نسان فوقع في البثر» فقد اجتمع سببان مختلفان) وظاهره: أنه يريد العثرٌ والوقوع؛ لا 
الحفرٌ والوضع» لکن قد یقال : إذا كان الأول هو العثر والوقوع هو الثاني» فکان ينبغي أن يكون 
الضمان محالاً على الوقوع؛ لأنه آقرب إلى الهلاك كما ذکر الشیخ؛ فيما إذا كان وضع الحجر قبل 
حفر البئر» فانه ذکر فيه احتمالاً : أنه یکون الضمانٌ على الحافر ؛ لأن فعله متأخر . والجواب أن 
المعتمد في الضمان هو فعل الواضع وفعل الحافر ولا شك أن فعل الواضع متأخرٌ عن فعل 
الحافر» فکان الضمان على فاعله . 


حکم الديسة وما یتعلق بذلك ۰:۳ 


فان فد حرا مكلفاً قله فلت بضاعقة أوحيق فرتعهان ۱ 
وان اصطدم راجلان» أو راکبان؛ أو ماش وراک - قال في «الروضة) : 


بضيران أو :ضريران أو اندها فماتا أو دابتاهماء ضَمن كل واحد ملت 


و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» واالمغني»"" والمقنم»۳ 
و«الشرح»"» واشرح ابن منجاا واالنظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»)» 
وغيرهم» وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض» وذكرهما وجهين: 

احداهما: تجب عليه الدی صححه في (التصحیح»» وجزم به في (ال و جیز». 
وامنتخب الأدمى» . 

والرواية الثانية: لا تجب» نقلها آبوالصقر وهو الصواب. وجزم به في «المنور» 
وغیره» وقدمها في «المحرر وغیره . 


قلت: ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعونٌ» أو وَبيئةِ» وجبت الدی وال 


فلاء ولم أره. قال الحارثي في الغصب: وعن ابن عقيل: لا یضمنْ ولم يفرق بين 
الصاعقة والمرض» وهو الحقٌ. انتهى . 

مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن قيّدَ حرا مكلفاً وغلّه» فتلف بصاعقة أو حية» فوجهان). 
انتهی . وأطلقهما فى «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیر»» وغیرهم : 

أحدهما : تجب الدیق وهو الصحیح» قطع به في (الوجیز» وغيره» وقدمه في 
«النظم» وغيره. 


والوجه الثاني : لا تجب. 


(۱) لم نجدها. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۲۶/۲۵ . 


الفروع 


لتصحیح 


4۲ كتاب الديات 


الفروع الآخرء وقيل: نصقّهء وقدّم في «الرعاية»: إن غلبت الدابةٌ راكبّها بلا 
تفريط» لم يضمن» وجزم به في «الترغيب». وان .اصطدما عمداء وتفئل 
غالبا فهذرٌء والاً شِبْهُ عمیٍ. وما تلف للسائر منهماء لا يضمنه واقث 
وقاعدٌ في المنصوص» وقيل: بلى» مع ضيق الطريق» وفي ضمان سائر ما 

تلف لواقفٍ وقاعدٍ في طريقٍ ضيتي» وجهان”'. 
وان اصطدم نان" ماشيان» فهدژ» لا حر ون فقيمةٌ فِنْ - وقيل: 


التصحیح مسألة ‏ ۵: قوله: (وفي ضمان سائر ما آتلف لواقف وقاعدٍ في طريق ضیق 
وجهان) . انتهی : 

آحدهما: لا ضمان عليه» وهو الصحیح من المذهب. نص علیه. وبه قطع في 

«المغني»» و«المقنع»"» و«الشرح»"۳؟ و«شرح ابن منجا» و9الوجیزا وغيرهم» 

وهو ظاهر ما قطع به في «الرعاية الصغری»» و«الحاوي الصغير»» وكذا في 
«الرعاية الکبری» . 


الحاشية * قوله: (وإن اصطدم قِنّان) إلى آخره. 
القِنَ العبد. ووجه كونه هدراً؛ لأنها جنايةٌ عبدِء وجنايةٌ العبد في رقبته» وفي هذه الصورة قد 
مات فلا يلزم السید شي5؛ لأنه إنما يدي" جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته» 
وما زاد على قيمته لا يُلزْم به السيد؛ على ما تحرز عند ذكر جناية العبد. ولا شك أنه إذا مات لم 
يبق له قيمة» فلا يلزمٌ السيدَ شيء. نعم إن أخدّ للعوض قيمةً كانت قيمة قائمة”*' مقام رقبته» 
وصورةٌ أَخَذٍ قيمة العبد تحصل فيما إذا كان الصادم له حرَاً» فتجب قيمة العبد على الحرٌء 
ويؤخذ للحرٌ من تلك القيمة التي من الحرٌ أقل الامرین ؛ من الدية أو قيمة العبد» فان كانت قيمةٌ 


ف ۵41/۱۲ . 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف۳۹۸/۲۵ . 
(۳) بعدها في (ق): افي». 

(4) ليست في (ق). 


حكم الدية وما يتعلق بذلك 1 


نصفْها - في تركة حر ود خر ويتوجه الوجه: أو نصفها في تلك القیمة. الفروع 
وان اصطدمت سفینتان فغرقتاء ضمن کل واحدٍ مُتلف الآخرء وفي 
«المغني»: ٩‏ إن فرّطا . وقال ذ في «المنتخب»» وأنه ظاهر کلامه؛ ولا 
يضمن المُصْعِد منهما بل المنحدر إن لم تغلبه؟ ریخ. نص عليه» وفي 
«الواضح؛ وجه: لا يضمن منحدِرٌ. وفي «الترغیب»: السفينةٌ کداپق و 
الملأحُ کراکب» ويصدق”* ملاح في : أن تلف مالي بغلبةٍ ريح . داقتنا 
اعد تاريكاة فى تاكن E‏ > فان قتل غالباً الق 
وإلاً شبه عمد “. ولا يسقط فعل المصادم في حقٌ نفسه مع عمدٍ. ولو 
خرقها عمداً أو شبهّه» أو خطأء عُمِلَ على ذلك . وهل يضمن من ألقى عذَلاً 
ا ند الك وا بصع و 


والوجه الثاني : بضمنه قدمه في «المحرر», واالنظم» والزركشي » وغیرهم» وهو التصحيح 
ظاهر كلام الخرقي . 

مسألة - : قوله: (وهل يضمن من ألقى عذلا مملوءاً بسفينة ما فيها أو نصمّه أو 
بحصته؟ يحتمل أوجهاً) انتهی . 


العبد أكثرٌ من دية الحز. أخذ منها مر الدية» وباقيها للسيدء وان كانت الديةٌ أكثرٌ من قيمته» الحاشية 
أخذت القيمةٌ وسقط الزائك وقد أشارَ المصنف إلى ذلك بقوله: (لا حر وق فقيمة قر فى ترکة 


خر ودية خر في تلك القيمة). 


. ۵14۹/۱۲ )۱( 

(۲) في (ر): «قال». 

(۲) في (ط): ایغلبه». 
)٤(‏ ليست في (ط). 

)0( في (ط): الا یصدق». 
(1) ليست في (ط). 


الفروع 


التصحيح 


۳۳۹ 


44 کساب الدیات 


وان آرکبِ صبین غير وليّهماء فاصطدماء ضمن. وفي «الترغيب»: 
تضمّن عاقلّه دیتهُما» "فان ركبا" فکبالغین مُخطتیّن» وکذا إن آرکبهما ولي 
لمصلحة. قال ابن عقيل : وینیّان بأنفسهما. وفي «الترغیب»: إن صلّحا 
للرکوب وأركبهما ما یصلح لرکوب مثلهماء وال ضون . 


تابع في ذلك ابنّ حمدان في «رعایته الکبری»۰ فانه قال: ومن آلقی جذلا مملوءاً في 
سفينة فغرقت» ضمن ما فیها أو نصقّه أو بحصته . قلت : یحتمل أُوْجُها . انتهی . 

قلت: هي شبيهة بما إذا حمل على الذّابة زيادةً على قَذر المأجور» أو جاوز بها 
المكانّ الذي استأجرها إليه» وتلفتء أو زاد في الحذ سوطأء فقتله. والصحيح من 
المذهب أنه یضمنه جمیعه» وقد قطع في «الفصول» أنه يضمن جميحَ ما في السفينة بإلقاء 
حجر فيها . ذكره في أثناء الإجارة» وجعله أصلاً لِمَا إذا زاد على الخد سوطاء في وجوب 
الدية كام وكذلك الشيخ في «المغني»!") جعل تغريقٌ السفينة بالقاء الحجر فيها أصلاً 
في وجوب ضمانٍ العین كاملةًء إذا جاوز بها مكانّ الإجارة» أو زاد على الحدٌ سوط . 

وكذلك الشارح وغيرُهء بل المصنف”” قد ذکر"*" ذلك وغیزه في کتاب الحدود 
مستوفی/ ۰ وقدّم ضمان الجميع» والظاهر: أنه ذهل هنا عن ذلك وتاب ابنَ حمدان» 
فحصل الخلل من وجوه : إطلاقه الخلافء ومتابعته لابن حمدان ولم يَعْره إليه. 
وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخریجه» وكونه ذكر المسألة في كتاب الحدود 
وقدّم الضمانٌء اللهم الا أن يقال: تلك المسألة ألقى حجراًء ففيه نوع تعدّء وأمَا هذه 


معفم م ووو ة وو مين م ةورم وم ةن ممم ووم ممم فونم ف ووه وم و وم وم و و وم و و وم هم وم ره لال ااا 


(۱-۱) في (ط): «وإن ركباها». 
(۲) لم نجدها. 

(۳) بعدها في (ط) واغیره". 
(6) في (ط): «ذکره». 

(0) في (ط): #جود. 


حکم الدية وما يتعلق بذلك ۰۲۵ 


ویضمن کنر صلم الصَغیر» وان مات الکبین ضمنه من آرکت الفروع 
الت" نقل حرب : إن حمل رجل صيّاً على دابة فسقط» ا إا 
انامه آهاه تل 

فصل 

ومن الف نف او طرفه عطا فهر كال وغه ية ذللك :عل 
عاقلته» له أو لورئته» اختاره الخرقی» وأبوبكرء والقاضی» وأصحابه . 

ولا تحمل دون الثلث في الأصحٌء قاله في «الترغيب». نقل حربٌ: من 
قتل نفسّه لا يودّى من بيت المال. 

وان رمى ثلاثة بمنجنیق» فقتل الحجرٌ رابعاً» ضمنته العاقلة أثلاثاً» ولا 
قَوَد؛ِ لعدم إمكان القصد غالباً. وفي «الفصول» احتمال: كرميه عن قوس 
ومقلاع وحجر عن يد. ونقل المرّوذي: يفديه الامام فان لم يفعل” , 
المسألة فألقى فیها من جنس ما فيهاء فليس فيه تعذٌ» وفیه ما فیه. وعلی کل حال: التصحبح 
الصحيح أن حكمّ هذه المسألة"“ حکم الحذ وغیره والظاهرٌ أن ابن حمدان خرّج 
الأوجة على الأقوال التي في الحدّء والله أعلم . 


)١- ١(‏ في الأصل: «راكب للصغير». 

(؟) في النسخ الخطية «ضمن»» والمثبت من (ط). 
۳( في (ط): «زن». 

(4) في (ط): «من». 

(0) ليست في الأصل. 

(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


الفروع 


۰:۳۹ كتاب الديات 


وان قُتِلَ آحذُهم؛ فقيل : على عاقلة صاحبیه دیّه» وقیل : ثلثاهال؟" 
وفي بقیتها الروایتان في فعل نفسه . 

وان زادوا على ثلاث فالديةٌ في آموالهی وعنه: على العاقلة؛ لاتحاد 
فعلهم» ولا يضمن من وضع الحَبجر وأمسك الكّةء کمن أوتر وقرّب 
السهُم. قال القاضي وابن عقيل : يتوجه روایتا مُمْسكُِ. وان وقع في حفرة 
ثم انٍ» ثم الث» ثم رابعٌ» بعضهم على بعض» فماتوا أو بعضهمء فدمُ 
الرابع هدن ودية الثالث علیه. وديةٌ الثاني عليهماء ووية الأول عليهم» وان 
تعمّدَ واحذ أو کلهم ويقتل غالباً» فالقّود. 


لتصحیح مسألة/: قوله في مسألة المنجنيق: (وإن قُتِلَ آحذهم؛ فقيل : على عاقلة صاحبيه 


الحا 


شبة 


ديته» ويل ثلثاها). انتهى. وأطلقهما في «المذهب"۰ و«المستوعب»» واالمقنم»۳؟ 
ولالشرح»۲ > واشرح ابن منجا» وغیرهم : 
آحدهما: على صاحبیه الدية كاملة . قال آبوالخطاب - وتبعه في «الخلاصة؟ -: هذا 
قياس المذهب» وصححه في «التصحیح». وجزم به في «الوجیزا. وقدمه في 
(المحررا واالنظم». ولالرعایتین»» واالحاوي الصغیر»» وغیرهم. 
۱ والوجه الثاني : يُلغى فعل نفسه» و" على عاقلة صاحبیه ثلاالدیف وهو الصحیحء 
وبه قطع القاضي في «المحرر»» والشیخ في «العمدة»» والأدمي في «منتخبه» قال الشیخ 
في «المخني»" : هذا أحسن» وأصح في النظر . وقدمه في «الخلاصة». و«إدراك الغاية». 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳۳۲/۲۵ . 
(۳) ۸۳/۱۲ . 


حكم الدية وما يتعلق بذلك ۷ 
وان جذب الأول الثاني ء والثاني الثالتَء والثالث الرابع» فديةٌ الرابع الفروع 
على الثالث» وقيل: على الثلاثة. ودیةٌ الثالث» قيل: على الثاني» وقیل : 
اء وقيل: على الاوّلین» وقيل: ثلثاهاء وقيل: دمه هدر 
الثاني» قيل: على الأول والثالث» وقيل: ثلثاهاء وقيل: على الثالث» 
وقيل": نصفها . ويتوجّه على الوجه الأول في دية الثالث أنها على 


مسألة -۸: قوله: (وإن جذب الأول الثاني» والثاني الثالت. والثالثُ الرابع» فدية التصحيح 
الرابع على الثالث» وقیل : على الثلاثة. ودية الثالث» قیل : على الثاني» وقيل: نصفها 
وقيل: على الأوَلَيْنء وقيل: ثلثاهاء وقيل: دمه هَذْرٌ) انتهی. أطلق الخلاف في دية 
الثالث. والقول الأول هو الصحيح» جزم به في «الوجیز» وغيره» وقدّمه في «المحرراء 
واالنظم»» و«شرح ابن رزين» و«الحاوي الصغیرا وغيرهم. والقول الثاني والثالتُ 
والرابعٌ لم أطلع على من اختار شيئاً منهاء وذكرٌ الأول والثاني في «الفصول» احتمالين» 
وأطلقهما "۰۳ والقول الخامس اختاره في «المحرر) وهو أن دمه هَذْرٌ. 

مسألة  ٩‏ : قوله: (ودية الثاني» قيل: على الأول والثالث» وقیل : ثلثاهاء وقيل: 
على الثالث» وقيل : نصفها) انتهی : 

القول الاول: هو الصحیح. قطع به في «الفصول» و«الوجيزاء واالمنور» وقدمه 
في «المحرر»» و9النظم» وابن رزين» و«الحاوي الصغیر» وغیرهم. 

والقول الثاني : يجب ثلثاها . 

والقول الثالث : تجب كاملة على الثالث» قال المجد: وعندي لا شيء منها على 
الأول» بل على الثالث كلها أو نصمُها. 


)١(‏ في (ط): اوقت». 
(۲) ليست في (ص). 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


4۸ كتاب الديات 


الأول. وديةٌ الأول» قيل: على الثاني والثالث» وقيل: ثلثاها”"''2. وفي 
بقیتها في الكل الروايتان“ . ۱ ۱ 

وان لم يقع بعضهم على بعض» بل ماتوا بسقوطهم ‏ وفي «المغني»”'' : 
أو وق" وشك في تأثيره - أو فتلهم في الحفرة أسدٌء ولم يتجاذبواء فلا 
ضمان» ون تجاذبواء فدمُ الأول هدرٌء وعليه”" دية الثاني» وعلی الثاني 
دية الثالث» وعلى الثالث ديةٌ الرابعء وقیل : ديةٌ الثالث على الثاني» وقيل : 
والأولٍ» ودية الرابع على الثلاثة. 

وکذا إن ازدحم وتدافع جماعة عند الْفُرة» فسقط أريعة متجاذیین. 
وعن علی. أنه قضی للأوّل بربع الدية» وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها 


والقول الراب : يجب نصفْها على الثالث. 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (ودية الأول» قيل: على الثاني والثالث» وقیل : ثلثاها) انتهى : 
القول الأول: هو الصحيح» جزم به في «الفصول»؛ و«الوجيز»» وقدمه في «المحرر" 
و«النظم» و«الحاوي الصغير». 

والقول الثاني : يجب ثُلثاها . 

قلت : والقول بأن دمه هَدْرٌ قويٌّ؛ لأنه السبب “في ذلك“ . 

(۲۴) تنبيه: قوله: (وفي بقيتها في الكل الروایتان) هما الروايتان اللتان في أول 
الفصل في فعل نفسه . 


. ۸۷ ۰۸۱/۱۲ )١( 
في (ر): «دفع».‎ )۲( 
في (ر): «عنه».‎ )۳( 
ليست في (ط).‎ )1-4( 


حكم الدية وما يتعلق بذلك ۹ 
وللرابع بها . وجعله؟ على قبائل الذين ازدحموا*» فرفع”" إلى النبی ياف 
فأجازه. وذهب إليه أحمد”" . 

ونقل جماعةٌ أن ستةٌ تخاظوا في القُرات» فمات واحدٌّء فرفع إلى علي - 
رضي الله عنه - فشّهد رجلان على ثلاثةٍ» وثلاثةٌ على اثنين» فقضى بخمسي 
الدية على الثلاثة» وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين» ذكره الخلآل 
وصاحبه. وذكر ابن عقيل: إن نام على سطحه فهَرَى سقفُه من تحته على 
قوم» لزمه المُكْتُء كما قاله المحققون فيمن أُلقِيَ في مركبه ناٌ. ولا يضمن 
ما تلف بسقوطه؛ .لأنه مُلجاً لم يتسبث» وان تلف شي بدوام مكثه أو 
بانتقاله» ضمنه . 

واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال» أو 
العاجز عن إزالةٍ أثرهاء كمتوسّط المكان المغصوب ومتوسّط الجرحی؛ 
تصح تویّه مع العزم والندم» وأنه ليس عاصيا”*' بخروجه من الغصب. ومنه 
توبته» بعد رمي السهم أو الجرح» وتخليصّه صي الحرّم من السرّك» وحمله 


* قوله: (على قبائل الذين ازدحموا). 
أي : عاقلتهی وهو ظاهر في الثلث والنصف والدية» وأمًا من قُضي عليه برع الدية» ففي جغل 
ذلك على عاقلته سؤالٌ؛ وهو: أن العاقلة لا تحمل دون الثلث» وذلك يقتضي آنها لا تحمل 
الربع» وظاهر القصة أنه جعله عليهاء فيحرر. 


(۱) في الاصل : «جعل». (۲) في (ط): «ترافع». 
۳( آخرجه في امسنده» برقم (6۷۳) من حدیث علي. 
(4) في الاصل : «غاصباً . 


الفروع 


الفروع 


۱۹/۲ 


.۶۰۳ کاب الدیات 


المخصوب لربّهء يرتفع”'" الاثم بالتوبة» والضمانُ باق بخلاف ما لو كان 
فتاه القعل خر مخرم کفروج متبعاير من دار اتلس عن آلمعین: وخریج 
من أجنبٌ بمسجدٍه وتزع مُجامع طلع عليه الفجر» فإنه غير آثم اتفاقاً . ونظيرٌ 
المسالة توب بندع/ لم يتب من أصله تصح» وعنه : : لاء اختاره ابن شافلا. 
وكذا توبة القاتل قد تُشْبهُ هذاء وتصح على الأصمٌ. 

وحقٌ الآدمي لا يسقط الا بالأداء إليه» وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك؛ 
فإنه شبّهه بمن تاب من قتل أو إتلافي مع بقاء أثر ذلك» لكنه قال : إِنَّ توبته 
في هذه المواضع تمحو جميعَ ذلك. ثم ذكر أن لاثم واللائمة والمعتبة تزول 
عنه من جهة الله سبحانه» وجهة المالك» ولا يبقى الا حقٌ الضمان للمالك . 

aS‏ أو وجوب القَوّد 
لیس کالمخطی ئ ابقداع؛ فافت الشريعةٌ بين المعذور اپتداء+ وبين ۰ التائب 
في أثنائه وأثره. 

وأبوالخطاب مَنّع آن حرکات الغاصب للخروج طاعت بل معصية فعَلّها 
لدفع آکثر الخصبین" *" بأقلهماء والکذبِ لدفع قتل انسان. والقول الثالث هو 


الوسطء وكذا القول ذ أضل غيره معتقداً أنه مذ ون اعرد أنه 
یمن عبر من + بر 


)١(‏ في الاصل: «لیرتفع». 

(۲) ليست في الاصل» والمثبت من (ط). 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(4) في (ر): «المعصیتین؟. 


حكم الدية وما يتعلق بذلك ٤۳۱‏ 


وذکر رم أن الخارج من الغصب ممتثل من کل وج إن جاز الوطء 
لمن ۳ قال : إن وطتتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً» وفیها روايتان» والاً توجّه لنا أنه 
عاص من وجو ممتثل من وجو . 


إضلالٌ فكالكافر الداعية يتوبُ» ذكره شيخنا . الفروع 


فصل 

ومن اضطر إلى طعام غير مُضطر الیه "۳ أو شرابه» فطلبه فتّعه حتى 

مات» ضينه*. نص عليه» كأخذه ذلك لغيره وهو عاجرٌ» فيتلفٌ أو دابته 
قاله الشیخ» وعند القاضي : على عاقلته . 

وكذا أَحْذه ترس ممن يدفع به ضرباً عنه» ذكره في «الانتصار». وان 

أمكنه إنجاءغ شخصء من هَلَگء فلم يفعل» فوجهان". وقيل: 


مسألة :١١-‏ قوله: (وإن أمكنه إنجاءُ شخص من مَلكة فلم یفعل» فوجهان) انتهى. التصحبح 
وأطلقهما في «القواعد الأصولية»: 

أحدهما: لا يضمنه. وهو الصحیح. اختاره الشيخ في «المغني»”"» و«المقنع»” 2 
والشارح وغيرهم» وإليه مال ابن منجا في (شرحه» . 

والوجه الثاني : یضمنه» وعليه الأكثرٌء وجزم به في «الخلاصة»» و«المنور»» وقدمه 


* قوله: (فطلبه. فمنعه حتى مات» ضمنه) والضمان في ماله على ظاهر كلام أحمد. وقال الحاشية 
القاضی : على عاقلته. قاله فى «المغنى»”” . 


(۱) في (ر): «فمن». 

(۷) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
5 ۱۰۲/۱۲ . 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۵۶/۲۵ . 


الفروع 


۰۳۲ كتاب الديات 


وهُمَا”'2 في وجوبه*. وخرج الاصحاب ضمانه على المسألة قبلها . فدل أنه 
مع الطلب"* وفرق الشیخ بأنه لم يتسبث» كما لو لم يطلبّه في التي قبلها 
فدل أن كلامهم عنده: ولو لم یطلبه» فإن كان مرادهم فالفرق ظاهرٌء وقد 
نقل محمد بن يحبى فيمن مات فرشه في غزاة» لم يلزمْ من معه فضل حمله . 
نقل أبوطالب : یذ الناسَ فان حملوه» ولا مضى معهم . 


التصحیح في «الرعایتین»» و«الحاوي الصغیر»» وهو ظاهر ما اختاره القاضي وآپوالخطاب 


الحا 


اشية 


وصاحت «المذهب». و«المستوعب»» وغیرهم. لأنهم خرّجوا ضمانه على من منعه من 
الطعام والشراب حتی مات . وقد نص أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضمان؛ 
ولکن الشیخ الموفّق وغيرّه فرّق بين من مَنّعه من الطعام والشراب» وبين من آمکنه إنجاءً 
إنسان من هَلّكة؛ لأنه في الثانية لم يكن هلاکه بسبب منه» فلم یضمنه» كما لو لم يعلم 
بحاله» وأما في مسألة الطعام فإنه ”' منع منه"' منعاً كان سبباً في هلاكه » فافترقاء والله علم . 
* قوله: (وقيل: و هُمَا في وجوبه). 
أي: وقيل : و" الوجهان في وجوب الإنْجَاء. قال في «المغني»*: إذا لم يُنجه مع قدرته على 
ذلك فقد أساء. 
* قوله: (وخرّجَ الأصحاب الضمان على المسألة قبْلّها. فدلً أنه مع الطلب). 
لأنهم قيدوا التي قبلها بالطلب. فإذا خرّجَتُ هذه عليها. فيكون مع الطلب ایض كما قيل في التي 
حرّجَث عليها . وقد فهم المصنف من كلام الشيخ أن كلامهم في تخريج الثانية على" التي قبلها 
عند الشيخ» ولو لم يطلبه؛أي: في الثانية» ووجه کون کلام الشيخ يدل على ذلك: أنه نقض 
عليهم الثانية بعدم الطلب» بخلافي التي قبلهاء فلو كان عند الشيخ أنهم يشترطون الطلب في 
)١(‏ في الأصل: «هما؟. 
(؟ ‏ ۲) في (ط): «منعه منه». 


(۳) ليست في (ق). 
(€) ۱۰۲/۱۲ . 


حكم الدية وما يتعلق بذلك يضق 


ومن أسقطث بطلب سلطانٍ أو E‏ لفق الله أو غیره» آو مات الفروع 
بوضعهاء أو ذهب عقلهَاء أو ا ۶ انسان» ضمنٌ السلطانُ 
والمستعدي في الأخیرة۳ في المنصوص فيهماء كإسقاطها بتأدیب أو قطع 
يد لم يأذن سيدٌ فيها أو شرب دواء لمرض» وان ماتث فزعاً فوجهان ۳۳" 


مسألة - ۱۲: قوله: (فإن ماتت فزعاًء فوجهان) انتهى. يعني: إذا آرسل إليها التصحيح 
السلطانٌ أو هدّدها. وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في موضعء و«النظم»: 

أحدهما: يَضمنهاء جزم به في «الهداية»» و«المستوعب». و«المقنع»”', 
و«المغني»”'» واالشرح»*» نصراه في موضع آخرء وقدمه في الرعایتین» 
و«الحاوي الصغير»ا. وت اظ 

والوجه الثاني : لا یضمنهك وجزم به في «الوجیز» وقدمه في «الكافي» 
و«المحرر». قال ۳ «المغني»””'و«الشرح»”؟) 1( وابن رزين في اشرحه» أيضاً ۸ فإن 


الثانية» كالتي قبلها لم يصح النقض؛ لتساويهما في الطلب. فتلخص أن الطلب يشترط في الحاشية 
الاولی. وأمّا الثانية» فتخريجهم إياها يدل على اشتراط الطلب؛ لكونهم جعلوها مثلّهاء وكلام 
الشيخ يدل على أنهم لا يشترطون الطلب في الثانية؛ لكونه استدل عليهم بعدم الطلب في الأولى 
يدل أنه حمل كلامهم في الثانية على عدم اشتراط الطلب. 
الاستعداء طلب التقوية والنصرة. 
)١(‏ في الأصل: «تهدید». (۲) في الأصل: «استعد». 


(۳) في (ط): «الذخيرة». 

(4) المقنم مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰/۲۵ . 
(6) ۱۰۱/۱۲ . 

(1-1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۷) ۱۹۱/۵ . 

(۸) ليست في النسخ الخطیة؛ والمثبت من (ط). 


4 كتاب الديات 


الفروع قال في «المغنی»۲: إن أحضر ظالمة عند حاکم لم یَضمنها بل جنیتهاگ 
وفي «المنتخب»: وكذا رجل مستعدّى عليه . 

وترجم الخلآل وصاحبّه على نصه في طلب سلطان: الرجل: يُفزع 

الرجل بالسلطان أو غيره فيموت. قال في «الفنون»: إذا"“ شمّت حامل ريح 


التصحيح استعدى على امرأة» فألفث جنيناً أو ماتت فزعاًء ضمنها العاقلة إن كان ظالماًء والاً فلا. 


فهذه اثنتا عشرة مسألة فى هذا الباب . 


الحاشية * قوله: (قال في «المغني» فيمن أحضر ظالمة عند حاكم: لم يضمنهاء بل جنيتها). 

قال في «المغني»”"' : إذا بعث السلطان إلى امرأةٍ لِيحُضِرّهاء فأسقطت جنيناً ميتاًء ضمنه» ولو 
فزعت المرأةٌ فماتت» وجبت ديتها أيضاً . وان استعدى إنسانٌ على امرأة فألقت جنيئاً» وماتت 
فزعاً . فعلى عاقلة المستعدي الضمان إن" كان ظالماً» وان كانت هي الظالمة» فأحضرّها عند 
الحاکم » فينبغي أن لا يضمنهاء لأنها سببُ إحضارها بظلمهاء فلا يضمنها غیرها ؛ لأنه استوفى 
حقّه» فلم يضمن ما تلف به» کالقصاص. ويضمن جنيئها ؛ لاه تلف بفعله فأشبه ما لو اقتص 
منهاء ففي منأنة السلطان4 أطلق الضمان إذا ماتت فزعاء ولم يقرق بين الظالعة وغيرهاء وفي 
مسألة المستعدي فرق؛ فأوجب ضمان المظلومة دون الظالمة. 

والظاهر أن الفرق فقهٌ منه؛ لا أنه نله عن غيره» ولفظه يدل على ذلك؛ لأنه قال: فينبغي أن 
يضمنها . وظاهر هذا أنه من عنده» وظاهر بحثه في الظالمة يقتضي مثلّه في مسألة بعثِ السلطان 
ایض وأنها إذا كانت ظالمة لا يضمنها السلطان» مع أن إحضارٌ الخصم عند الحاكم لا يكون 
غالبا إلا بإرسالٍ الحاکم . 

. ۱۰۲/۱۲ )۱( 


() في النسخ الخطیة: «إن»» والمثبت من (ط). 
(9) في (ق): «إذا». 


حكم الدية وما يتعلق بذلك {o‏ 


طبيخ» فاضطرب جنینها فماتت أو مات فقال حنبلي وشافعيان: إن لم 
يعلموا بهاء فلا إثم ولا ضمان» وان علمواء وكان عادةً مستمرةً أن الرائحة 
تقتل» احتمل الضمان للإضرارء واحتمل: لا لعدم تضرّر بعض النسای 
وکریح الدخان یتضرر بها صاحب سعال وضیق تفس لا ضمان ولا إِثم. 
CEE‏ 

وان سلَّم وله لسابح لیعلمه فغرق» لم يضمنه في الاصحء كبالغ سلّم 
نفسه الیه ۰۳ وان آمره أن ينزل بثراً أو يصعد شجرة» فهلك به به لم يضمنه » 
کاستتجاره قبّضه الأجرةً أو لاء وقيل: إن أمره سلطان ضَمِنه» وهو من 
خطأ الإمام. ولو امن من لا يمير قاله الخيخ ور وذكر الأكثرٌء وجزم به 
في «الترغیب»» و«الرعاية» ‏ غيرٌ مكلف. ضمنه» ولعل مراد الشيخ: ما 
جری به عرف وعادت کقرابژ وصحة وتعلیم ونحوه» فهذا منّجهء وال 
ضمنه وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان» فبعثه ال إلى معاويةء 
رواه مسلم"۳*. قال في «شرح مسلم»: لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي ؛ 
لانه قَذْر يُسيرء ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة» واظرد به العرفث وعمل 


وقوله : لا یضمنها . ظاهره عدم الضمان» سوام حضرها پنفسه أو بإذن الحاکم وطلبه» وهذا ظاهر 
جدّاً فعلی هذا یکون ما آطلقه في مسألة السلطان محمولاً على ما فصله في مسألة المستعدي . 
فتلخص في المسألة ثلاثةٌ آقوال : الضمانْ» وعدمّه» والفرق بين الظالمة وغیرها . 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) في صحيحه (۲۱۰). 


الفروح 


الحاشية 


4۳٦‏ كتاب الديات 


لفریع وإن وضع شيئاً على عُلُو - وقيل : غير متطرّفی - فرمثه ريحٌ» أو دفعها عن 
وصولها إليه* ‏ ذكرها في «الانتصار» في الصائل ‏ فلا ضمان» ولو تدحرجٌ» 
فدفعه عن نفسه» لم یضمنه ذكره في «الانتصار» . وفي «الترغيب» وجهان» 
وأنهما في بهيمة حالَتُ بين مضطرٌ وطعايوء ولا تندفع الا بقتلها» مع أنه 
يجوز. وال أعلم. 


الحاشية * قوله: (أو دفعها عن وصولها إليه). 


يعني : لو وقعت عليه فدفعها عن وصولها إليه» فوقعت على شيء» فلا ضمانٌ عليه . 


باب مقادير ديات النفس يضف 
باب مقادير ديات النفس 

دية الحر المسلم مث بعيرء أ و مئتا بقرق أو آلفا شا أو آلف مثقال 
ذهباًء أو اثنا عشر أل درهم . فهذه أصولٌ الدية» إذا أخضّر من عليه الدية 
أحدّها لزم قبوله . وعنه : من الأصول مئتا 1 من خلل الیمن» نصره 
القاضی وأصحابه. ال پردان ؛ ازاز ورداء» وفى «المُذْمَب»: جديدان 
من جنس . 

وقال فى «کشف المشکل» فى الجزء السادس فی مسند عمر فى آفراد 
البخاري: الحلَّة لا تکون لا ثوبين. قال الخظابي: الحُلّة: ثوبان؛ إزارٌ 
وردا ولا ا کی حون چ تخ ع هذا کلامّه» ولم 
يقل : من جنس . 

و و ٤‏ 5 و 

وعنه: الأصل الإبل» فان تعذرت - قال جماعة: أو زاد ثمنها - انتقل 
عنها" إلى الباقي . 

فیجب في فتل العمدٍ. وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة» وخمسن وعشرون جذعف 
وعنه : ثلائون حِقَّة» وثلائون جَذّعة» وآربعون خَلِفّة» نصره فى «الانتصار» 
ويتوجه تخريجٌ من حَمْل العاقلة كخطأ*. وفي «الروضة» روايةٌ: العمد 


* قوله : (ویتوجه تخریج من حمل العاقلة كخطأ) . 
أي : يتوجه في شبه العمد تخريجٌ من القول / بأنه على العاقلة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: «من» والمثبت من (ط). 
)۲( ليست في النسخ الخطية» والشت من (ط). 


الفروح 


4۳۸ كتاب الديات 
الفروع . آثلای وشبهه 210 كما تقدم . 
والحلة : الحایل. وقیل: یعتبر کونها ثنایا !۳ وقیل: إلى بازل 
عام» و سبع ) وان تسلمها بقول خبرة» نم آنکر حملها رد ت 
والا قبل.وتجب فى الخطأ أخماساًء ثمانون من الأربعة المذكورة 
بالسوية» وعشرون ابن مخاض. 
ويُؤخذ في بقر مُسِنّاتٌ وأثیعت وفي غنم ثنايا واخذغة نصفین» ویتوجه: 
أو لاء وأنّه كزكاة. 
وتعتر السلامةٌ من عيب وعنه: وأن تبلغ قیمتها دية نقد . 
القاضى وأصحابه» ا ا شيته» ثم بلده فعلی هذه الرواية يؤخذ 
فى الحُلّل المتعارف بِاليّمَنَء وان تنازعاء فقيمة كل حُلَّةِ ستون درهماً . 
تغلظ ديه طرّب کقتل » ولا تغليظ فى غير إبل. ودية أنثى نصف دية 
دکر» وتساوي جراخها جراحه إلى الثلث. وعنه: على نصفه کالزائد 
وفي الثلث روایتان"۲. وديةٌ خنفی مشکل نصف دية كل منهماء وکذا 
ا 
لتصحیح مسألة  :١‏ قوله في جراح المرأة: (وفي الثلث روايتان) انتهى. وأطلقهما في 
«المذهب»» و(المحررا ولالنظم» و«الحاوي الصغیرا» والزركشي وغیرهم : 


(۱) في (ط): «رباعاه. 

(۲) في «المصباح»: (ثنى) النَّيٌ: الجَمّل يدخل في السنة السادسةء والناقة: نة . 
(۳) في «المصباح»: (بزل) برل البعير بزولاً: فطر تابه بدخوله في السنة التاسعة. 
() في (ر): «ولاه 

(0) ليست في (ر). 


باب مقادیر ديات اللفس ۳۹ 


ید كتابي نصف دية سم وعنه : ثلث اختاره أبومحمد الجوزي» الفروع 
وقال : إن“ قتل عمداً» فديةٌ المسلم . وکذا جراځه. 
ودية مجوسي وونني ذمي » ومعاهد 7 " مستأمن بذارنا - قال في 


«الترغيب» : آو قتل منهم من آمنوه بذارهم - مان مثو در 6 2 وجراحه 
بالنسية. 


۰ 
ت 


إحداهما” : عدمٌ المساواة» فلا بد أن يكون أقلّ من ذلك» وهو الصحیح» صححه التصحيح 
في «المغني»“› و«الشرح)”*, وقدّمه في «الرعايتين». 

والرواية الثانية : يساويه في ذلك» كما لو كان دونه» وهو أولى» اختاره الشريف 
أبو جعفر وأبو الخطاب. في «خلافیهما»» والشيرازي. وقدمه في «الهداية»» 
واالمستوعب»۰ و«شرح ابن رزين» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز». ويحتمل”"' كلامه 
في «الكافي»”"' و«المقنع»" فانه قال : ويساوي جراشها جراحة”' إلى ثلث الدية» فإذا 
زادت» صارت على النصف. فظاهر قوله : (إلى ثلث الدية) عدمٌ المساواة» وظاهر قوله: 
(فإذا زادت» صارت””' '' على النصف) المساواةٌ وكذا كلام ابن منجا في «شرحه». 


(7) تنبيه : قوله: (وديةٌ مجوسی ووثنىٌ ذمی» ومعاهَدٍ أو مستأمن بدارناء ثمانُ مئة 


)١(‏ في (ط): «إنه». 

() في (ر): «و؛. 

(۳) في (ح): «أحدهما». 

. ۰۸/۱۲ () 

() المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۸۹/۲۵ . 
)1( في النسخ الخطیة: «ویحتمله» . 

. ۲۱۷/۵ ۷( 

(۸) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۹۲/۲۵ . 
(9) في (ط): «جراحة». 

() ليست في (ص). 


ff‏ كتاب الديات 


الفروع وفى «المغنى»؟: فى راهان ون دينه ۲ ونساؤهم كنصفهم 
كالمسلمين. ولا يضمن مَنْ لم تبلغه الدعوة وعند أبي الخطاب: من له دين 
۱۹۹/۲ له ديةٌ أهل دينه . وذكر آبو / الفرج: كدية مسلم؛ لأنه ليس من يتبعه . 
ونساء حرب» وذريتهم» وراهب» یتبعون أهل الدار والاباء. وتفلظ وة 
نفس خطأ ‏ وقال القاضي : قياس المذهب: أو عمداً - جزم به جماعةٌ» قال 
في «الانتصار»: كما يجب بوطء صائمة مُحرمة کفارتان» ثم قال: تنلّظ إذا 
كان موسي ال 
وه ۱ و 
وفي «المفردات»: تُغلظ عندنا في الجميع» ثم دية الخطأ لا تغلظ فيها . 
وفي «المغنى)20 2 و«الترغيب»: وطرّفي* بثلث ديته بِحَرّم ‏ '' جزم به 
جماعة"؟ - واحرام وشهر حرام» نقله الجماعت وعنه : ورحم مُحرم» 


التصحیح درهم) انتهی . الظاهر أن قوله : (ذمي) عائد إلى المجوسي. وقوله : (معاهد) عائد إلى 
الوثني» لکن لا فرق بين الوثني وغیره فیما إذا عاهد» وان أعدنا لفظة «ذميٌ» إلى 
المجوسي والوثنيٌ» ففيه نظر؛ لأن الوثني لا يكون ذميّا إلا على قول ضعيفب» وليس 
القول مخصوصاً به« بل به وبغيره. والله أعلم . 


الحاشية # قوله: (وطرف). 
التقدير: وتُخلْظ ديةٌ نفس وطرف. 


. ۵1/۱۲ )۱( 

(۲-۲) في الاصل :«معاهدته أهل دیته». 
(۳۰۳) في (ر) «ثلث دیته». 

)٤(‏ في (ط): «موجبة. 

. ۲۳/۱۲ (0) 

(1-7) ليست في الاصل . 


باب مقادير ديات النفس 4١‏ 


اختاره أبوبكر والقاضي وأصحابه وجماعةٌء ولم يقيد في «التبصرة»» 
و«الطريق الأقرب»» وغيرهماء الرحم بالمَحُرم» كما قالوا في العتق» ولم 
يَحْتَجّ في «عيون المسائل»۰ وغيرها للرّحم الا بسقوط القَوّدء فدل على أنه 
یختص بعَمودي النسب . وقیل : وحم المدينة. 

وفي ۳ «الترغیب» تخرج روایتان ولا تداخل» وقیل: التخلیظ بدية 
عمدٍء وقیل : بدیتین» وفي «المبهج): إن لم یقتل بأبويه» ففي لزومه دیتان أم 
ديةٌ وثلث روايتان» وعند الخرقي والشیخ: لا تغلیظ کجنین وعبلٍ» وذکره 
ابن رزين الأظهر . 

وان قَتل مسلمٌ ‏ وقدّم في «الانتصار»: أو كافرٌء وجعله ظاهر کلامه - 
كافراً عامدا"» أضعفت الديةٌ في المنصوص؛ ونقل ابن هانی: تغلظ 
بثلث. "واه اعلم ۳ . 


وفي كل جنين ؛ ذکر وأنثى» حر وقيل : ولو مضغة لم تتصوّرء ظهّر أو 
بعضه میت وفيه منمٌ وتسليمٌ في «الانتصار»ء وأنَّ مثله لو شق بطنها فشُوهدء 
قال أصحابنا : و ها أله بجناية عمداً ا ظا فسقط عقبها 


ویو مم فوم ون ووو مرو مو وم ممم روم مو مم مم ميو مم وموم وم ووو ومو مه وو وم رمد و و موم موم و یووم و و و و 


)١(‏ في النسخ الخطية: فيه». 

(۲) في النسخ الخطية: «عمدا والمثبت من (ط). 
(۲۲) ليست. في النسخ الخطية. : 

(4) ليست في الأصل. 

(۵) في النسخ الخطية: «وا. 


الفریع 


الفروع 


4۲< كتاب الديات 


أو بقیث متألمة إليه» مشر دية مغر موروثة عنه» لها سبع سنين فأكثر» 
وقیل: أو آقل لا خنثی ولا معيبةٌ رد في بیع» ولا حصي ونحوه. فان 
آغوزت. فالقيمةٌ من أصل الدية. وفي «الترغیب»: وهل المَرْعِنْ في القَدْر 
بوقت الجناية أو الاسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته» وعيبها؛ هل تعتبر 
سليمة أو معيبة؟ فى «الانتصار» احتمالان 0" . 


”ويرد قول كافرة: حملتٌ به من مسلم ؟ . 


و 


التصحيح <١‏ مسألة ‏ 7: قوله(" فى عُرة الجنين الحر: (عشد دية أمه» عر موروثة عنه. . فان 


الحا 


آعوزت» فالقيمة من أصل الدية . وفي «الترغيب»: وهل المَرْعيُ في القذر بوقت الجناية 
أو الإسقاط؟ فيه وجهان. ومع سلامته وعيبها؛ هل تُعتبر سليمة أو معيبة؟ في 
«الانتصار» : احتمالان) انتهى . 

الصواب فيما قال في «الترغیب»: أن المَرْعيٌ في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت 
الجناية» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. والصواب فيما قاله في «الانتصار» أن تعتبر 
الم سليمة لسلامة الولد. وان كان ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب أن الاعتبار بقيمة لام 

وصورة المسألة فيما يظهر: أن الولدَ إذا خرج سليماًء وكانت أمّه معيبة؛ فهل تعتبر 
قيمةٌ الأم سليمةً لسلامة الدارء أو نعتبزها على صفتها؟ ظاهرٌ كلام الأصحاب الثاني» 
والصوابٌ الأول» والله أعلم . 


)۱( أي : عبد أو أمّ كما في «القاموس» و«المصباح؟ : (غرر). 
(۲. ۲) ليست في (ر). 
(۳) لیسث في (ص). 


باب مقادير ديات النفس f4‏ 


"وان ضرب بطنّ ميتةء أو عضو فخرج ميتاًء وشوهد بالجوف افریع 
یتحرك ففيه حلاف" . 

وفي مملولٍ عُشر قيمتهاء نقله جماعة» ونقل حربٌ: نصف عُشرها يوم 
جنايته» نقداً إذا ساوتهما حريةً ورف والاً فبالحساب. الا أن يكون دِينُ 
أبيه» أو هو آعلی منها دی فیجب عشرٌ دیتها لو كانت على ذلك الدين" . 

وفي «التبصرة» في جنين الحرّة عُرَةٌ سالمةٌ لهاسبعٌ سنين» وعنه: بل 
نصف عشر دية أبيه» ات وا 

وان سقط حيّاً لوق يعيش في مثله؛ كنصف سنةٍ لا أقلَ» وعنه: 
واستهل» ففيه ما فيه مولوداًء ولا فكميتٍء قال في «الروضة» وغیرها: 
كحياة مذبوح» فإنه لا حکم له "۰۳ فان اختلفا في حياته فوجهان“ . 


مسألة ‏ ۳:/ قوله : (ويّردُ قول كافرة: حمَلْتُ من مسلم. وان ضرب بطنّ ميتة أو ۲۲۷ 
قلت: الصواب وجوت الغرة» وهو ظاهر کلام كثير من الأصحاب» وحرکته تدل 
على حياته » والله أعلم . 
مسألة - ٤‏ : قوله: (فإن اختلفا في حیاته* فوجهان) انتهى. وأطلقهما في 
¢ عم الحاشية 
* قوله: (إذا ساوتهما حريةٌ ورقاً). تن 
أي : إذا ساوت الأم الجنين أحدهما الحر المذكور في أول الفصلء والثاني المملوك المذكور 
ا ۱ 
(۱-۱) ليست في (ر). 
(۲) بعدها في (ر) يأتي التعليق السابق: «ويرد قول كافرة ..... على ذلك الدين». 
(۳) في النسخ الخطية: «لها». 
(4) ليست في (ط). 


الفروع 


4٤‏ كتاب الديات 


وفي «الترغیب» أو غيره: لو“ خرج بعضه حيّاً وبعضه ميتاً فروايتان. 

2 4 
وإن ألقته أمّه وقد عتقت » أو أعتق واا فن" : كجنين حر وعنه . 
مع سبق العتق الجناية » وعنه : كجنين مملوك» ونقل حربٌ التوقفت""2. وإن 


التصحيح «الهدایة» و«المذهب"”" .و«المستوعب» ۰ واالمقنع»** ۰ و«المحرر؛ » 


الحاشي 


واشرح ابن منجا)» وغيرهم : 

أحدهما: القول قول الجاني» وهو الصحيح. صححه” في «التصحیح» 
والنظم» وغيرهمء وقطع به في «المفني»*» و7الوجيزةء و«الشرح» ۳" في موضع» 
وهو عجيب منه! إذ الكتاب المشروح”" ذكر الوجهين» وعذره أنه تابغ الشیخ في 
«المغني»؛ وذهل عن كلام الشيخ في «المقنع» الا أن تكون النسخةٌ مغلوطةٌ. وقدمه في 
«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والوجه”” الثاني : القول قول مستحقي دیة؟ الجنین . 

مسالة -۵: قوله : (وان ألقته آمه» وقد عتقت» وأعثق واعتفناه» فعنه : کجنین حر 
وعنه: مع سب العتتي الجنايةٌ» وعنه: کجنین مملولٍ» ونقل حربٌ التوقت) انتهى . اطلق 
الخلاف في كونه كجنين حرٌّء أو مملوك والحالة هذه. وأطلقهما في «المستوعب»» 


(۱) في (ر): «آوه. 

(۲) في (ر): «ففیه». 

(۳) ليست في (ط). 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۶۳۱/۲۵ - 1۳۷ . 

)٥(‏ في (ط): اوصححه؟. 

. ۷۱/۱۲ )5( 

(۷) يعني «المقنع» للشيخ أبي محمد عبداله بن أحمد بن قدامة. 
(۸) في (ص): «والقول». 

(9) في (ط): «دين». 


باب مقادير ديات اللفس f40‏ 


ألقته حبّاًء فالديةٌ كاملةٌ مع سبق العتتي الجنای والاً فروايتا عبدٍ جرح ثم 


7-2 
0 


ويرث الغرّةٌ والدية من يرثه كأنه سقط حياً» ولا يرث قاتل ولا رقيقٌ 


اميه" . 


و 
فیرث عصبة سید فاتل جنین ام 
و 


و«الكافي»۲: 

|حداهما: هو کجنین حرٌء ففیه غُرّة» وهو الصحیح. اختاره ابن حامد والقاضي 
وجزم به في «المقنع»"» وامنتخب الادمي» وامنورها» وقدمه في «المحررا 
و«النظم». و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغیرهم . 

والرواية الثانية: هو كجنين مملوكِء اختاره أبوبكر وأبوالخطاب» فقال في 
«الهداية؛: وهو أصح في المذهب. قال في «المحرر»: نقلها!"* حرب وابن منصور. 

والرواية الثانية : هو كجنين حر إن سبق العتق الجناي والاً فلاء وهي أقوى من كونه 
كجنينٍ مملوك . 

(7) تنبیه : قوله : (أو أعتق وأعتقناه) يُشعر بأن في عتق الجنين خلافاً ؛ هل يصح 
عتقه أو لا يصح حتى يوضع؟ وهو كذلك. والصحيح من المذهب أنه يصح عتقه مفرداً» 
وعليه الأصحاب . وقدمه المصنف وغيره في كتاب العتق» وعنه: لا يعتق بالكلية» وعنه 
لا يعتق حتى تلده حيّاً. 


* قوله: (كَيَرثْ عصبةٌ *سیلٍ قاتل جنينٌ أمیه؟ ). 
أي : أمَتِه التى اعتقها. "وامّا ذا“ كانت فى ملکه فالجنينٌ مملوكٌ لهء فلا شیء عليه؛ لأنه أتلف 
3 1 في و شي 


. ۲۲۸/۵ )( 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 4۲۸/۲۵ . 
(۳) في النسخ الخطية: «نقله». 

(1-4) في (ق): «سيده وأمًا إذا قتل جنین أمته». 
(۵-۵) ليست في (ق). 


الفروع 


الفروع 


44 كتاب الديات 


وفي «الروضة» هنا : إن شرط زوج الأمة حريةً الولدٍء كان حرَأًء والا 
عبداً*» وفي جنين دابة ما نقص . نص عليه» وقال آبوبکر : كجنين أمّة. 

وان جنى عبدٌ» ولو عمداً واختير المال» أو أتلف مالآء فداه سيِّده أو 
باعه في الجناية» وعنه: يفديه أو يسلّمه بهاء وعنه: يخير بينهن» وعنه: 
يملك بالعفو عن قوّدء وذكرٌ”" ابن عقيل» و«الوسيلة»» رواية: يملكه بجناية 
عمد» وله قتله ورفه وعتقّه . 

و عليه: لو وطیع الأمَةَ. ونقل مها : لا شيء علیه. وهي له 
وولدهاء وهل يلزم السید بيعه بطلبه منها أو يبيعه حاكم؟ فيه روایتان" . وله 


التصحیح مسألة5: قوله: (وهل”" يلزم السيدٌ بیئه بطلبه منهاء أو يبيعه حاكة؟ فيه 


الحاشية 


روایتان) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغنى0 2 


و«المقنع»۳ ۰ و«المحرر»» و«الشرح»» و«شرح ابن منجا والزركشي» وغيرهم : 


ملكه» فلا یضمنه وهذا مصرح به في «المغني»» و«شرح المقنع»”؛ أعني : أن الجنين الذي 
جنى عليه إذا كان في ملکه لا ضمان عليه فيه . 
* قوله: (وفي «الروضة» هنا: إن شرط زوج الأمَة حرية الولدِء كان حرا وإلاً عبداً). 


قال في «المحرر» ‏ في المکاتب -: ولا يتبعه ولدّه من أمةٍ لسيده إل بالشرط . 


)١(‏ في الأصل: «لو». 

(۲) في الأصل: «ذكره». 

(۳) ليست في (ح). 

(4) في (ط): «في». 

. ۳۱/۱۲ )0( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۵0/۲۵ . 
(YW‏ ۷۱/۱۲ . 

(۸) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 4۲۱/۲۵ . 


باب مقادير ديات النفس 4۷ 


التصرف فیه وقيل: بإذن» وفي «الانتصار»: لاء قاله أبوبكر. فعلى الفروع 
الأول: كوارث في تركة. 
وفي «المستوعب»» و«الترغيب»: يكون ملتزماً للفداءء وان فداه فبالأقل 
من قيمته أو أرش جنايته» وعنه : بكلّهء كأمره بها أو إذنه فیها . نص عليهماء 
وعنه : إن أعتقه عالماً بالجناية» وعنه : في وه وقيل: أو غيرٌ عالم» وقیل : 
أو قتله""“ يفديه بكلّه*. ولو جاوزت قيمته الدية» وموته عن جانٍ مدبّر 


إحداهما: لا يلزمه بیغه» فيبيعه الحاکمْ» قال في «الخلاصة»: لم يلزمه”" في 
الأصح . وصححه في «التصحیح». وهو الصواب. 

والرواية الثانية: يلزمه. قال في «الرعايتين»: يلزمه» على الأصح . وقدمه في 
«الحاويين؟» و«الفائق»» ذكروه في الرهن . ”“فهذه ست مسائل في هذا الباب* . 


= 


وقال المصنف - في باب العتق» في كلامه على المعلَّقٍ عتقّها بصفة -: ولا يبع مكاتباً وله من 
أمةٍ لسيده. وقال جماعةٌ : إل بشرط. وقال الشيخ شمس الدين ابن القيم في «إعلام الموقعين»- 
في كلامه على الحيل في الجزء الآخر قال في : المثال الثالث والسبعون -: إذا خاف العَنّت ولم 
يجد طول حُرّةء وكره رق آولاده» فالحيلة في عتقهم أن يشرط على السيد: ان ما ولدته زوجت 


لحاشية 


منه من الولد فهم أحرار. 
* قوله: (وقيل: أو قتله يفديه بكله). 
الذي يظهر أن قوله: أو قتلهء بتاء مثناة من فوق» أي: إذا قتله سيدّه يفديه بكلّه؛ لأنه آتلفه» 


(۱) في (ط) «قبله». 

(۲) في (ص): «فلا». 

(۳) في (ح): «یلزمه بيعه». 
)٤ - 4(‏ ليست في (ط). 
() في (ق): «من». 

(5) في (ق): «یشترط». 


الفروح 


444 كتاب الديات 


کمباشر عتقٌه . 
وذکر ابن عقیل: إن قتله رجل : فهل قیمته له أو لسیده کموته؟ فيه 
روایتان. وان جنی على جماعة فى وقت أو أوقاتِ» اشترکوا بالحصص. 
نص علیه» فان عفا بعضهم تعلق حق من بقي بجمیعهم . وقیل : بحصتهم . 
وان جرح حرا فعفا ثم مات» فان فداه بقیمته فداه بثلثیه"۳؟) لصحة 
العفو في ثلثه» وان فداه بالدية» زدت نصفها على القيمة» فيفديه بنسبة القيمة 
۰ ۰ ۰ ۰ 2-35 ۰1 ۰ ۰ 1 20 )۲( 
من المبلغ. وان حفر بئراً ثم عتق ثم آتلفت» ضمن» وشراء ولي فوّدٍ له 


(۱) في الاصل : «بثلثه». 
(۲) ليست في الاصل. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 4۹ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 

من أتلف ما في الانسان منه شيءٌ واحدّء ففيه ديةٌ نفیه . نص عليه» 
کلسان» وأنفٍ ولو مع عوجه. قاله في «الترغیب» ودک حتّی صغيرٍ ‏ نص 
عليه - وشيخ فان" ذكره جماعة . 

وما فیه منه شیتان ففیهما الد وني آحدهما تا . نص عليه» کعینین 
2 "مع بیاض يُنقص البصرً» یفص بقدره. . وعنه : 000 
«الترغیب»۰ کحولاء وعمشای مع رد المبیع بهما . وأذنين» وفي فى «الوسیلة» : 
وأشرافهماء وهو جلد بين العذار والبياض الذي حولهما عاد 

وفي «الواضح»: وأصداف الأذنين» وشفتين» ولحيين» وئديي المرأة. 
نص عليه وتَنْدُوتي الرَّجُل ‏ نص عليه -: مَعْرزٍ الثدي» والواحدة َنْدُوة بفتح 
الثاء بلا همزة» وبضمها مع الهمزة. قال الجوهري: اندي للمرأة والرجل» 
وهذا أصحٌ في اللغة» ومنهم من أنكره» والثدي يُذّكّر وین وجمعه ند 
وتي وئِدِي بضم الثاء وكسرها. 

ویدین » وید" مرتعش كصحيح . 


ورجلين» وقدمٌ آعرج * وید آعسم - وهو عوج في الزسغ - كصحيح. 


(۱) في (ط): «فان». 
(۲) في الاصل : «ولوا. 
۳( في (ط): «يدي». 
(4) في (ط): «أعوج». 


الفروع 


الفروع 


1۷۰/۲ 


الحاشية 


€0 كتاب الديات 


وذكر أبو بكر : حكومة . وأليتين» وهما ما علا» وان لم يصل العظمَء ذكره 
جماعةٌ. ونقل ابن منصور: فيهما الديةٌ إذا قطعتا حى تبلغ العظم . وأنشين. 
نص عليه» وفي «الانتصار»: احتمالٌ: وحكومة لتنقيص دگر» وإسكتي 
المراة وهما شُفراها أو أشلّيُما*. ۱ 

وعنه: في شفة سُفلی ثلثا دية» وفي عُليا ثلثهاء وفي المنخرين ثلثا دیق 
وفي الحاجز بينهما ثلثها وعنه: فيهما دیش وفي الحاجز بینهما۲ 
حكومة: 

وفي الأجفان الأربعة دیق وفي جفن”" ربعٌ» وفي أصابع اليدين دیق 
وكذا أصابعٌ الرجلين» وفي کل أصبع عُشْرٌ دیق وفي أنملة ثلث شر ولو 
كان لها ظفر. والإبهام مفصلان» ففي كل مَفْصِل نصفُ عُشر. وفي ظفر 
حمس آصبع» نص علیه؛ لقول زيدٍء ورواه ابن المنذر عن ابن عباس . 
وفي سن من“ صغيرٍ أو کبیر/ وضریه ونابه نصف عُشْر دية» ما لم تَعد. 
وعنه : إن لم يكن بدّلها فحكومةٌ . اختاره القاضي. وعنه: في الكل ديةٌ» ففي 


* قوله: "(أو أَشَلّهُما). 
أي : إذا أشلّ "“ هذين العضوين اللذين يجب فيهما الدية» ففيهما الديةٌ كما لو قطعهما. 


)١(‏ في (ط): «ثلثاء. 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) الجَفْن: غطاء العين من أعلى وأسفل» جمعه أَجْمُن وأجفان وجفون. «القاموس»: (جفن). 
(4) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في «المصنف» (2»)1/944 زابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۲۰/۹ . 
(0) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(5-5) في (ق): «أو أشلهما يعني) . 


باب ديات الأعضاء ومنافعها ٤٥۱‏ 


كل ضرس بعيران؛ لأن فوق تین » ورباعیتین» ونابین» وضاحکین» 
وناجذین» وستة طواحین» وأسفل مثلهاء قال أبومحمد الجوزي: إن قلع 


- 2 و 
أسنانه دفعة واحدةّ فالدية. 


وفي حشَفة ذکر وحَلَمت ۲" ثد ندیین » وکشر ظاهر سنٌ» را ا 
لةه ee‏ وهو السنخ*؛ كر ال 
الشیخ» وفي «الترغیب» : : في سنخه 0 كر ولا يدخل في حساب 
النسبة. 


وفی قطع بعضص مارد » وأذن» ولسان» وین وشْفّف وحَلّمة ليق 
وحشّفة وأنملة» بالحساب من دية ذلك منسوباً بالأجزاء» وفي «الترغیب» 
و 
هنا روايةٌ: ثلث دية لشّحْمةٍ أُذِء وفي «الواضح»: فيما بقي من أَذنٍ بلا نفع 
الديةء والا حكومة*. 


وفى شلل عضو أو ذهاب نفعهء والجناية على شفتین؛ بحيث لا 


* قوله: (ما في اللثة وهو السنخ). 
بالسين المهملة المکسورة بعدها نون» ثم خاء معجمة» على وزن جمُل وجمعه آسناخ» مثل 
حِمْل وأخمال. 

* قوله: (وفي «الواضح»: فیما بقي من آذن بلا نفع اللیث والاً حکومة). 
يحرر کلام الواضح»» فانه مشکل . 

() في الاصل : «حملة». 


(۲-۲) في (ط): «بین». 
(۳) في (ط): «سنخة». 


الفروع 


الحاشية 


to‏ كتاب الديات 


الفروع ینطبقان ۳ على الاسنان - قال في «المغني»": أو استرختا فلم ينفصلا عنها 


ديةٌ كاملةٌ* . 

قال في «التبصرة»» و«الترغيب»: وفي التقلص حكومةٌ» وفي تسويد سن 
أبداً دیثها كأذنٍ وأنف وظفرء وعنه : ثلث ديتهاء رید اوه رقا نی 
قاله في «الواضح». 

وک اكوم كيالو اعمرت او ا ت او كلقع رده اندع 
نفغها فدية. وان اخضرّت. فعنه: كتسويدهاء جزم به في «المنتخب»» 
وعنه: حكومةٌ» وهي آشه ر ٩۳‏ . 


التصحیح مسألة  :١‏ قوله في السن: (وإن اخضرّت. فعنه: كتسويدهاء جزم به في 


الحا 


«المنتخب»» وعنه: حکومةً وهو آشهز) ”” انتهی. وأطلقهما في «المغني»* 
و«الشرح»"*. 

إحداهما: فيه حكومةء وهو الصحیح من المذهب. قال المصنف هنا: وهو 
اش ۳ وقطع به في «المحرر». ولالنظم». ولالرعایتین»» و«الحاوي الصغیر»؛ 
وغیرهم . قال في «الهدایة» وغیره : فان تغیرت أو تحرکت؛ وجبت حكومةٌ . انتهی . 


* قوله: (وفي «المغني»: أو استرختا فلم ینفصلا عنها ديةٌ كاملةٌ) . 
قال في «المغني»: أو استرختاء فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان" ففیهما الديةٌ؛ لأئه عَطلل 
منفعتهما وجمالهما . 


)١(‏ في (ط): «یطبقان». 

. ۱۲۳/۱۲ )۲( 

(۳۳) ليست في (ط). 

. ۱۳۷/۱۲ (©) 

(0) المقنع مع الشرح الکییر والانصاف 1۹۸/۲۵ . 
() في (ق): الانسان». 


باب ديات الأعضاء ومنافعها tor‏ 


وفي عضو ذهب نفعه وبقي صورته”'' كأشل من یٍ أو رجل أو آصبع. افریع 
وتذي وذگر ولسان خرس وطفل بلغ أن يحركه بالیکاء ؛ و یحرکه 
وسن 2 وعينِ قائمة› وٿڏي بلا حل وذگر بلا حَسْفْة» وقصبة 2 آنف» 
وشحمة ت أذن حکومة . وعنه : : ثلث دیقف ولو حرّكه ببکاء فالقَوَد أو الدية: 
وذكر القاضي في لسان صغير لم ينطق : الدية . وذکر آبوبکر : بحکومة. وفي 
«الواضح» وا في ذکر ولسانٍ َشل دی ولو نبت س من صغير سوداء 
ثم ُفر» ثم عادت سوداء» فالدية» ويحتمل كنابتة بیضای ثم عادت سوداع 
إن كان لعلة فالروايتان» والاً الدیة. 

وفي يد ورجل وأصبع وسن ء زوائد» حكومةٌ» وعنه: ثلثْ ديته. وقيل : 
هدن والروایتان في ذگر خصی» وعنین» وعنه : : الدية» وعنه ی 

وخرج مثله "۳" في «الانتصار»: في لسان خرس . وقدّم في «الروضة» في 
ذگر الخّصي إن لم يجامع بمثله فثلث ديوّء والاً ديةٌء قال: في عين قائمة 
نصف دیق وفي شل أنفٍ وأذنٍ حكومةٌ؛ كعوجهما. قال الشيخ: أو تخییر 
لونهما. وقیل : الدية؛ كشلل ید ومثانة» ونحوهماء وفي «المذهب»: وان 


والرواية الثانية : خضرئها كتسويدهاء قطع به ولد الشيرازي في «المنتخب» كما قال التصحیح 
المصنف» وقطع به آیضاً في «الكافي» ۳۳ . 


)١(‏ في النسخ الخطیة: «صورة؟. 
(؟) في (ر): «کعنین). 

(۳) في (ط): «منه». 

. ۲۵۵/۵ )4( 
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الفروع أشل المارن وعوجه. فدية وحکومت ویحتمل : ديةٌ. 
وفي نف آخشم وأذنٍ صمّاءء ومخروم منهما» وأشل » دی کاملاٌ 
وفي «المحرر»: إن لم يُؤخذ به سالمٌ في العمد» فحكومةٌ» وفي «الترغیب»: 
في أذ مُسَحشَفة - وهي الاك - روایتان؛ ثلث دية» أو حکومةه ون(“ 
في آنفب أشل إن لم تجب الديةٌ. 
ومن له يدان على کوعه ۳ أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساوياء فهما 
يد وللزيادة حکومت وفي أحدهما نصف ديةٍ وحكومة“» وفي نصف 


التصحیح (75) تنبيه: قوله: (ومن له يدان على كوعهء أو يدان وذراعان على مرفقيه 
وتساوياء فهما يذ وللزيادة حکومت وفي أحدهما نصف دية وحكومة) انتهى. هذا 
صحیح . وقوله: (وفي نصف أصبع من أحدهما خمسة آبعرة). الذي يظهر أن هذا سهوٌ 
من المصنف. وإنما الصواب أن يقال: وفي فطع أصبع من أحدهما ‏ بإسقاط (نصف 
آصبم()» کما صرح به في «المفني»ک ودالشرح»(گ و«الرعاية»7» وغیرهم(؟؛ لان 
اليدين كاليدٍ الواحدةٍ» ففي کل أصبع خمسة آبعرة. 


الحاشية * قوله: (وفي ۲" أنفي آخشع) إلى آخره. 


قال في #المحرر»: وفي الأنف الأخشمء والأذنِ الصماء والمخزوم منهما والمستحشف› كمال 
ديته» إذا قلنا : يُؤخذ به السالم من ذلك في العمد. وإلاً ففيه الحكومة. 


() بعدها في النسخ الخطية «فيه». 

(۲) في الاصل : «کوعیه». 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 
(8) ۱4۸/۱۲ ۱۵۰ . 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف 1۷۸/۲۵ . 
(1) في النسخ الخطیة: «غیرهما». 

(۷) في (ق): «ففي». 


باب ديات الأعضاء ومنافعها too‏ 
أصبع من أحدهما خمسة آبعرق فإن قطع يدا لم يُقُطعا ولا أحدهُما. الفروع 
فصل 

وفي كل حاسّة ديةٌ كاملةء كذا عبارةٌ أصحابنا وغيرهم. يقال: حَسٌ 
واحس أي : علم وأيقن» وبالف أفصح. وبها جاء القرآن(؟ وإنما يصح 
قولهم : الحاسّةٌء والحواسْ الخمسٌُء على اللغة القلیلة"۳؟ والاشهر في 
س بلا لب -بمعنی قتل””'. وهي : سمعٌ » وبصنل وش و 

واختار الشیخ: فيه حكومة. 

وتجب ديةٌ في کلام» وعقل» ومَشي. ونکاے"» وأكل» وحذب 0 
روایة" فیه» اختاره الشیخ وغیره» وخالف فيه القاضي وغیره» وهو ظاهر 
المذحب» قاله ابن الجوزي”"". وصَعَرٍ؛ بان يضربه فيصير الوجه في جائ . 


0 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وتجب دید في "کلام وعقل» ومشي» ونکاح» وأكل", التصحیح 
وحدب» في رواية» اختاره الشيخ وغیزه» وخالف فيه القاضي وغیزه» وهو ظاهر 
المذهب . قاله ابن الجوزي) انتهى : 


* قوله : (أكل. وحدب في رواية). الحاشية 


من خط ابن مغلي في «الفصول)» : وقد أطلق آحمد في الحدّب الديةء ولم يُفصّلء وهذا محمول 


(۱) في مثل قوله تعالی: 5ا س عسی یم الکتر كال من امسار إل انر [آل عمران: 0۲]. 

(۲) في (ر): «المشهورة؟. (۳) في (ر): «آحسن». 

(4) في الاصل : «بالالف». 

(0) وردت کلمة هحَسّ» في القرآن بمعنی قتل» وذلك في قوله تعالی: «وَلقَدْ تكم أله وده إذ تَحْسُوتهُم 
اد4 

(۷) ليست في (ر). 

(۷) حب الانسان حدباًء من باب تعب» إذا خرج ظهره وارتفع عن الاستواء. «المصباح»: (حدب). 

(8-4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


40٦‏ كتاب الديات 


الفروع نص عليه وقال في «المغني»۳ و«الترغیب» : أو لا يبلع ريقّه . وفي 


التصحيح 


الحا 


سيه 


تسويده» ولم یل -وفي «المبهج». و«الترغيب»: أو زال -لونه" إلى غيره. 
وإذا لم يستمسك غائ أو بول" وفيه روايةٌ: ثلثٌ دی اختاره في 
«الإرشاد». وقال في «الترغيب» وغيره: ومنفعةٌ الصوت ومنفعةٌ البطش» 


القول الأول: هو الصحيح. قال في «الفصول»: أطلق الإمام أحمد في الحذب 
الدية» ولم يُفصّلء وهذا محمول على أنه يُمنع من المشي. وأجراه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» والشيخ في «المقنع»"* وغیرهم على ظاهره فقالوا: 
تجب في الحذب الديةٌ. قال في «الهداية»: قال أحمد: في الحدب الديةٌء وظاهره: 
أنه" إذا كسر صلبه» فانحنی» لزمته الدیهٌ. انتهى. وقطع بوجوب الدية في «المحرر» 
و«الشرح»“» و«الوجيزاء وغیرهم. 

والقول الثاني : تجب فيه حكومةً» قدمه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب» وقال: 
هذا ظاهر المذهب. 


على أنه منعه الحدّبٌ المشي . وأبقاه في «الهداية» على ظاهره فقال : ظاهره أن في الخدب الدية . 
* قوله: (وإذا لم يستمسك غائط أو بول) إلى آخره. 

ظاهره هنا : أنه إذا لم يستمسك بول أو غائظ أن فيه دية کامل على المقدم؛ لقوله : فلكل واحدٍ 

الدية. وهو الذي جزم به في «المقنع»"2. وذكر المصنف فيه رواية: أن فيه ثلث الدية؛ لقوله : 


. ۱۵/۱۲ )۱( 

(۲) ليست في (ر). 

(۲) في (ر): «کونه؟. 

(4) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۱۹/۲۵ - ۵۲۰ . 
(۰) في (ص): «أن». 

(5) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۵۲۲/۲۵ . 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 5۷ 


فلكلٌ واحدٍ الدية. وفي «الفنون»: لو سقاه دَق حمام» فذهب صوته لرْمهٌ الفروع 
حکومة» وفي إذهاب الصوت. وفي نقصه إن غلم بقدره بأن : د" اونا 
ويُفيق یوم أو يذهب ضوءٌ عين» أوسمع أَذْنِء أو شم منخر » أو أحد 
المذاق الخمس» وفي بعض الكلام بالحساب؛ يقسم على ثمانية وعشرين 
حرف وقيل: سوى الشفوية والحلقية» وسواء ذهب حرف بمعنى کلمت 


کجعله «أحمد) «آمدا أو لآ ویتو جه 2( وجة. 


ومن أمكن زوال لفته(" لكبَرٍ صغير - وفي «المغني»”*': أو تعلیم کیب - 
فالديةٌ» والاً ور على كلامه» وان لم يُعلم قدره كنقص ر 
وشم ومشي ء آو اشع © فللا او صار ترشا أو في كلامه تمتمةٌ 
أو عجلةٌ أو لا يلتفثٌ» أو لا '' يبلعٌ ريقّه الا بشدّق أو اسودٌ بياض عیتیّه» أو 


احم ]نو ند کاس وت ااي کم وق ان هت الل 
حمر» أو تحر ب لبن امرأة یل : إن ذهب 
فالدية . وذكر جماعةٌ فى نقص بصر: يرنه بالمسافة» فلو نُظِرَ الشخص على 


(وفيه روايةٌ: ثلث دية). ويأتي قبیل آخر هذا الفصل”": (والمراد: ما لم يدم). قال ابن عقيل الحاشية 
وغيره: إن دام فثلثُ دية. ولم يذكر ما قدمه هناء وهو الدية. 


)١(‏ في (ط): «یخن». 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۳) في (ط): لنفسه. واللشغة» على وزن عُرفة» حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناًء أو السين ثام» ونحو 
ذلك. «المصباح» (لئغ). 

. ۱۲۷/۱۲ )8( 

(۵) في (ط): «أنحى؟. 

(5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(۷) ص 109 . 


الفروع 


۰5۸ كتاب الديات 


ی فنظره على مئة» فنصف الدية. وني "الوسيلة. : لو لطمه» فذهب 
بعض بصره» فالديةٌ في ظاهر كلامه. ومن صار آلثغ» فقيل : ديةٌ الحرف» 
و نا 

وان فطع رُبْعَ لسانٍ فذهب نصث کلام» أو بالعکس؛ فنصف دیق فان 
قطع ار بقيته» ففي المسألة الأولى: نصف دیق والاشهر: وحكومةٌ 
وقیل : ثلاثة آرباع دية كالثانية . وقیل في الثانية : نصفٌ . 

وان قط لساتّه» فذمب ذوقه ونطقّه» أو كان آخرس. فديةٌ» وان ذهبا 
واللسان باقي» فديتان. وفي «الواضح»: إن قطع لسائه فديةٌ؛ آزال نطقّه أو لم 
اتاد كر لعلو ومس رجي ی - دية کاملت كذا وجدئه. 
وفي «مختصر ابن رزین»: لو ذهب شمُّهء وسمعه» ومشیه وکلامه تبعاً 
فدیان . 

ولا يدخل آرش جنابة. أذهبث عقله في ديته في المنصوص. وان کسر 
صلبه» فذهب مشيه كاحي فدیتان» كذهاب شم أو سمع» بقطع أنفه أو 


أ و دیق كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها. وان ذهب ماؤه أو 


لتصحیح مسألة-۳: قوله: (ومن صار آلثغ؛ فقيل : دية الحرف» وقیل: حكومة) انتهى : 


القول الأول: هو الصواب. قال في «الرعاية الكبرى»: وان صار آلثغ» وجبت ديه 
الحرف الذاهب. وقيل: حكومةٌ فان حصلت به تكن أو ل أو عجلة أو ثقل» 
فحكومةً. انتهی . 

والقول الثاني : فيه حکومة. 


(۱) يعني: عن أحمد في إذهاب المشي والنکاح رواية آخری. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 40۹ 


إحباله» فالديةء ذكره في «الرعاية»» وكذا في «الروضة»: إن ذهب نسلّه الفریع 
الديةٌ» وفي «المغني»“ في ذهاب مائه احتمالان. 

ويُقبل قول مجني عليه في نقص سمعه وبصره» وفي قدر ما أتلفه 
الجانيان» وان اختلفا في ذهاب بصره أري أهلّ الخبرة» ويُمتحن بتقريب 
شيءِ إلى عينه وقتّ غفلته» وان اختلفا في ذهاب سمع» وشم وذوقء 
امتحن» وعمل بما يظهر مع اليمين» وكذا عقله» ولا يُحلّفه/ . قال في ۱۷۱/۲ 
«الترغيب»: ويرد الدية إن علم کذبه . 

ومن آفزع إنساناً أو ضربه» فأحدث بغائط أو بولٍ ‏ ونقل ابن منصور: أو 
ريح» وذكره القاضي وأصحابّه ‏ فعنه: عليه ثلث ديته. وعنه: هد 
والمرادٌُ: ما لم يدم“ . قال ابن عقيل وغيره: إن دام فثلتٌ دية. ومن وئ 


مسألة  ٤‏ : قوله : (ومن أفزعَ إنساناء أو ضرّبه» فأحدث بغائط» أو بَوْلٍ ‏ ونقل ابن 


۱ 


منصور: أو ریح» وذکره القاضي وأصحابه - فعنه: علیه قليف ده "۰۳ وعنه: هدز 
والمراد: ما لم يَدْم) انتهی . 

الرواية الأولى: وهو وجوب ثلث الدية» وهو الصحیح من المذهب . نص عليه؛ 
قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب» وهو أصح.ء وقدمه في «الهداية», 
و«المذهب». و«المستوعب)» و«الخلاصة)» و«المغني“» و«المقنع*» 


. ۱2۱ - ۱۵/۱۲ )۱( 

(۲) في (ط): «قاله». 

(۳) في النسخ الخطية «دية»» والمثبت من (ط). 

. ۱۰۳/۱۲ )6( 

. ۳۵۷ - ۳۵۵/۲۵ المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف‎ )٥( 


الفروع 


التصحیح 


الحاشية 


4 كتاب الدیات 


أجنبيةً كبيرةً مطاوعةً» ولا شبهة» أو امرأته ومثلها يُوطاً لمثلهء فآفضاها) 
ين محر بول ومنی» أو بين السبيلين» فهدرٌ؛.لعدم تصوّر الزيادة» وهو حق 
له أي : له طلبه عند الحاکم» بخلاف أجير مشترك. ومن رمی :صيد* 
فاصاب آدميًاً. والاً فالدية*» فان ثبت البول» فجائف ولا يندرج آرش 
بكارةٍ في دية |فضاي على الأصح" . 


و«الشرح»""* و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغیرهم . 
والرواية الثانية : لا شيء علیه. بل هو هدرٌء جزم به في «الوجيز» وغیره» وصححه 
في «النظم» وغیره» وقدمه في (المحرر» وغيره» وهو الصواب» ا أربع مسائل في 
(r‏ 
هذا الباب 5 


* قوله: (ومن رمى صيداً) . 
عطف على أجير» أي : بخلاف أجير مشترك» ولاف من رمی صید فأصاب آدمياً . 
* قوله: (والاً فالدية) 
أي : وان لم تكن الأجنبية كبيرة ولا شبهة أو كانت امرأئه لا يوطأ مثلها . 
# قوله: ( ولا یندرج آرش بکارة في دية إفضاءِ على الاصح). 
أشار إلى روايتين في المسألةء وصدق في ذلك . قال ابن عقيل في «الفصول»: لا يجب عليه مع 
الدية أو ثلثها آرش البکارق كما لو قطع یده. ثم ضرب عنقّه » وقاس”' قوله : يجب أرش البكارة 
مع ذلك ؛ إذ نص في رواية آبي طالب في الاجنبية؛ إذا أكرهها وهي بكرء فعلیه المهر وارش 
البکارة. من خط ابن مغلي . 
وأورد في «الفصول» احتمالاً : أنه إذا لم یستمسك البول أنه تجب له الدية» أو ثلثهاء للإفضاءء 
(۱) جاء في «القاموس» (ف ض و): أفضی المرأة: جعل مسلکیها واحدأء فهي مُفضاة. 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۵۵/۲۵ - ۳۵۷ . 
(۳ - ۳)لیست في (ط). 
(6) في (ق): «بخلاف!. 
(۰) في هامش (ق): «مات». 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 45١‏ 


0 + الفنون »: فيمن لا يطأ مثلها: القَّوّدُ واجبٌ: لاله تل بفعل 
فصل 

وفي كل واحد من الشعور الديةٌ؛ وهي : شعرٌ رأس» ولحية» وحاجبین 
وأهدابٌ عینین . نص عليه» ونقل حنبل : ومن الإنسان فيه أربعةٌ 
ففي کل واحلٍ ربع الدیت» وطرده القاضي في جلدة وجه. وفي حاجب 
نصفٌ» وفي هدب رب وفي بعضه بقسطه. وذكر أبوالخطاب احتمالاً : 
حكومة . فان عاد» سقطت دیثّه» نص عليه» وان بقی من لحيةٍ أو غیرها ما 
لا جمالَ فيه فالديٌ» وقيل: بقسطه وقیل: حکومت وعنه: في الشعر 
حكومةٌ» کالشارب . نص عليه. وان قلع جَفْناً بهُْبِوء قَدِيهُ الجَفْن فقط» وان 
قلع لحيين بالأسنان فديةٌ الكل . 

وان قطع كفا عليه بعض آصابعه» دخل في دية الأصابع ما حاذاهاء 
وعلیه آزش بقية الک وقیل : دية ید سوی الأصابع” 2 وفي کف بلا 
أصابع ؛ وذراع بلا كف ثلث دیته. شبّهه آحمد بعین قائمق وعنه : حکومت 


كما لا تدخل دية العقل في دية الشّجة المُذهبة له. 
* قوله: (وقيل: دية يد سوى الأصابع). 
فعلى هذا القول يسقط من دية اليد دية الأصابع الناقصة» ويجب الباقي . 


(۱) ليست في (ط). 
(۲) هُذب العين: ما نبت من الشعر على أشفارهاء والجمع آهداب. «المصباح»: (هدب). 


الفروع 


45 كتاب الديات 


الفروع ذکرها(۱) في «المنتخب)»» و«التبصرة». و«المذهب»» وغیرهم» وكذا 
العضدٌء وکذا تفصیل الرّجل” . 
وفي عين الأعور ص كاملةٌ. نص علیه الل قيمة صيد الحرم 
الاعور فإن قلعها صحيحٌ» فله القَوّدُ بشرطهء ويأخد معه نصت الدية في 
المنصرص» وذكر ای u‏ روایتین» وعند القاضي : و وفي 
«الروضة» : : ان قلعها خط نمت الدیة. وان قلع الأعودٌ عي صحيح خطاء 
فنصف الدية» والاً فديةٌ كاملةٌ . نص عليه . 
نقل مهنا" : عُمّر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - قالوا : الأعورٌ إذا 
فقلت(* عبثه له الديةٌ كاملة 2*0 . ولا يُقتصٌّ منه إذا فَقَأْ عَيْنَ صحیح. ولا أعلم 
أحداً قال بخلافه الا ابراهیم "۴. وقیل: تقلع عیثه» کفتل كقتل رجل بامراق 


الحاشية * قوله: (وکذا تفصیل الرجْل). 
أي : التفصیل الذي دُكر في الکف وأصابعه يُقصّل أيضاً في الرّجل وأصابعها . من خط ابن مغلي 
في عين الأعور في «المحلّى»: قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : أقام الله القصاص في كتابه 
امک يلين [المائدة: 40] وقد عم هذاء فعليه القصاصٌ» فان الله لم يكن لينسى شيئاً . 


(۱) في النسخ الخطية: «ذكرهما»» والمثبت من (ط). 

(۲) في الأصل: «کمال». 

(۳) في (ط): «منها». 

2 في (ط): «فقدت». 

(0) وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (17477) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۱۹0/۹ ۱۹۷) والبيهقي في 
«السئن الکبری» (8/ 44). 

(7) يعني النخعي. والظاهر أن قوله: ولا أعلم.. إلخ من كلام مُهَنَاء وقد عُلِمَ فيما خرّجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲۰۰/۹) وغيرهء أن الزهري ومحمد بن جعفر قالا بمثل قول إبراهيم. 


باب ديات الأعضاء ومنافعها ۳ 


والأشْهَرٌُ: ویاخذ نصف دية» وخرّجه في «التعلیق» و«الانتصار» من قتل 
رجل بامرأة. 

إن قلع عينيٰ صحيح عمداًء فالقَوّدُ أو الديةٌ فقطء وذكر القاضي : قياس 
المذهب : ديتان» و : عينٌ الأعور کغیره» وكسمع أَذُنْ ويتوجه فيه 
احتمال وتخريجٌ من جَغْله کالبصر في مسألة نظر بيته من حصاص باب . وفي 
يد الأقطع أو رجله عمداً نصف الديةء كبقية الأعضاءء وعنه: كَمَانُهاء 
وعنه : إن" ذهبت الأولى هدراً. وفي «الروضة»: إن ذهبت في حدّ» فنصف 
دیق وان كانت ذهبت في جهادٍ. فروایتان. فان فطع یذ صحیح» لم تقطع 
يده إن ملت فیها الديةٌ» والله أعلم . 


)١(‏ في (ط): «وان». 


افرع 


455 | كتاب الديات 


الفروع باب الشجاج وكسر العظام 

الشَّجّة: جرح الرأس والوجی وهي عشرٌ: الحارصة: التي تحرص 
الجلد؛ آي: تشقه قليلاً» ولا تُدمیه» ثم البازلةٌ: الدامية الدامعة“ التي 
تدميه» ثم الباضعة: التي تُبْضع اللحمء ثم المتلاحمةٌ: الغائصةٌ فيه ثم 
السّمحاق: التي بينها وبين العظم قشرةٌ. وعند الخرقي: الباضعةً بين 
الحارصة والبازلة؛ تشق اللحمٌ ولا تدميه. 

فهذه خمس فيها حکومت وعنه : في البازلة بعیر» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ» وفي السّمحاق أربعةٌ» رُوي عن زيد" ولم يصح. 

وعد ام ترفن نی رح الط ری شاف 
عشن الدية» فمن حر یه اب ۹/2 
عشرةٌ» فان عمّت الرأس» ونزلت إلى الوجهء فثنتان» وقيل: واحدة وان 
أوضحه ثنتين بينهما حاجرٌ» فان ذهب بسراية» أو جنايته» فالکل واحدةً. 

وان خرقه المجروح أو أجنبئٌ» فثلاثٌ» فان قال الجاني: أنا خرقته : 
صَدّق المجروخ. وفي «الترغیب»: یصلّق من يُصدّقه الظاهر بقرب زمن 
وبُعدِهء فان تساوياء فالمجروحٌ. قال: وله آرشان» وفي ثالثِ وجهان. 


. نض علیه وعنه : في موضحه وجو 


(۱) في (ط): «الدامغة». جاء في «المطلع» (ص۳۲۷): بالعین المهملة كما هو مثبت في المتن. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۷۳۶۲) ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» ۸۶/۸ . وفیه محمد بن 
راشد» قال البيهقي: وان كنا نروي حدیثه لرواية الکبار عنه» فليس ممن تقوم الحجة بما ینفرد به. 

(۳) في (ط): «آبعر». 
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ومثله لو قطع ثلات أصابع امرأةٍ فثلاثون» فإن قطع الرابعة عاد إلى 
عشرين» فان اختلفا في قاطعها صُدّقت. وان خرق جان بين موضحتين 
باطناً فقط » فواحدٌ وقيل : ثِنْتانِ» كخرقه ظاهراً في الأصحٌ. ولو آوضحه 
جماعةً موضحةً» فهل يوضحٌ من كل واحدٍ بقدرها أو يورّع؟ فيه الخلاف. 

ثم الهاشمة التي تُوضح العظم» وتهشمه» ففيها عشرةٌ أبْعرة. نص عليه» 
فان همه بل ولم يوضجه» فحكومةٌ» وقيل: خمسة أبعرة» كهَشْمه 
على موضحهة. ثم المُتَقّلة: التي توضح ونَهْشِم وتنقّل عظامّهاء ففيها خمسة 
عشر بعيراً. نص عليه . ثم المأمومة : التي تصل جلدة الدماغ» تسمّى الآمَةَ. 
ثم الدامغة: التي تخرق الجلدة. فلکل منهما ثلث الدية. 

وان شجه شيَة؛ بعضها هاشمة أو موضحة. وبقیثها دونهاء فدية هاشمةٍ 
أو موضحة فقط؛ لأنه لو مَشْمَهِ كله أو أوضحه”"». لم يلزمه فوق دیق وقد 
أنشد أبوعلي الفارسي : 

سلا أ عمرو" واغلما گنه شاه ولا سيما أن تسألاً هل له عل 

هذا یخاطب رجلین؛ آي: سلا أم عمرّوء آي: هل سج راس عمرو من 
المأمومة» وهل توجب هذه الجراحهٌ الدية أم لا؟ والعقل : الدية. 


الفروح 


* فائدة: سلا أمّ عمرو. سلا فعل وفاعل وا بضم الهمزة وفتح الميم وتشديدهاء وهو الحاشية 


فعل ما لم يُسم فاعله» على وزن شخ بضم الشين وفتح الجيم وشدّهاء وأصله ام 
الهمزة الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الفعل» ثم حذفت الأولى» وعمرّو بالضم 
مفعول نائب عن الفاعل . 


)١(‏ في (ط): «بمقتل». 
(؟) بعدها في (ر): «کله». 


الفروع 


ل4 كتاب الديات 


وقال تميم بن رافع المخزومي : 

أقول لعبدّ الله لا سقاؤّنا ونحن بوادي عب شس وهی یم 

يريد: أقول لعبدَة» فرَحخم» ونصب الله على الإغراء» كأنه يريد: أقول 
لعبدة لما وهی سقاژنا بوادي عبد شمس» ولم يبق فيه شيءٌ من الماء: 
اتق الله وشم البق . 

وقال خلف الأحمر: 

لقد طاف عبد الله بي البیت سبعة فسَلْعَنَ عُبَِيدٌ الله ثم أبى بکر 

فتح الدال في" عبد الله للتثنية» والسّلْعنة: ضربٌ من المشي» كالهرولةء 
وارتفع عبِيدُ الله بفعله» وأبَى بكر من الإباء. يقال: أبى يأبى إباء . 

وقال الاخر : ۱ 

مد زيداً يا آخا ابمود والفضل فإهمالُ ما آرجوه منك من البشل 

پرید : يا محمد» رم فقال: يا محم و زيداً» أي : أعط ديته» والبّسل 
الحرام . 

وقال الاخر: 

على صلب الوظيف”" اشد يوماً وتحتي فارس بطل کنیٹ 


)١-1(‏ في (ر): «وهَاشم؟. 
(۲) في النسخ الخطية: «من». 
(۳) في النسخ الخطية: «الوطیف». 
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پرید: اشد يرما على فارس بطل» وتحتي میت صلبٌ الوظیفی". الفروع 
فصل 
وفي الجائفة ثلثُ الدية؛ وهي ما تَصِلُ باطنَ جوفي» كبطن» ولو لم 
يخرق الأمعاء» وظهرء وصدرء وحلق» ومثانة وبين" خضيّتين ودبر. 
وان جرح جانباً فخرج من آخرء فثنتان. نص علیه» وقيل: واحدةٌ» ون 
جرح خدّاً فنفذ إلى فمه أو نفذ أنفاً أو ذكراً أو جفناً إلى بيضة/ العين» ۱۷۲/۲ 
فحکومتً كإدخاله آصبعه فرج يكرء وداخل عظم قَحَذٍء وقيل: جائفةٌ» وان 
جرح ورگه فوصل إلى جوفه أو أوضحه فوصل قفا فمع دیة جائفة 
وموضحة حكومةٌ» لجرح”" قفاه ووّركه. 
ومن وسّع جرح جائفة باطناً وظاهراً . وفي «الترغيب» وجة: أو أحدهما. 
فجائفةٌ . وان فتق موضحة نبت شعرّهاء فجائفةء» والاً فحكومةٌء وفي 
«الترغیب» : إن اندملث فأوضحها آر+ فقيل: موضحةٌ» وقيل: حكومةٌ. 
وكذا فتقُ جائفةٍ مندملة. وذكر الخلآل وصاحبه روايةٌ ابن منصور: إن 
أوضحه فبر ولم ينبت الشعر» ثم أوضحه آخرٌء فحكومةٌ» وان التحم ما 
أرشه مقدّرٌ لم يسقط. وفي کسر ضِلّع جُبر مستقيماً بعيرٌ. وكذا تَرْقوَ. نص 


(۱) في النسخ الخطية: «الوطيف». 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 
۳( في (ر): «کجرح؟. 


4548 كباب الديات 


الفروع عليه» وفى «الارشاد»"؟: اثنان. 


وهل في کسر كل واحد من : فخذ وساق» وعضدء وذراع؛ وهو 
الساعد الجامع لعظْمَّي الزَّندِء بعيرٌ أو اثنان؟ فيه روایتان ۹۳ . 


التصحیح مساألة -۱: قوله: (وهل في کسر کل واحدٍ من : فخذ وساق» وعضد» وذراع؛ 


وهو الساعد الجامع لعظمّي اند بعيرٌ أو اثنان؟ وفیه روایتان) ذکر آربع مسائل حکمهن 
واحد: 

إحداهما: في كل واحدٍ بعيران» وهو الصحيح . نص عليه في رواية أبي طالب» وبه 
قطع في «الهداية)» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»"» 
و«الهادي»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . وقدمه في «الرعايتين»» واختاره القاضي في 
كسر الساق والفخذ. 

والرواية الثانية: في كل واحد بعيرٌ. نص عليه في رواية صالح» وجزم به فى" 
«الوجيز»؛» و«المنوّر». وقدمه في «المحرر»» و«النظم»ء و«الحاوي الصغير»» وقاله 


۳۳/۸ آبوالخطاب وابن عقيل وجماعةٌ من أصحاب/ القاضي . وقال الشیخ الموفق : 00 


أنه لا تقدير في غير الخمسة؛ ؛ وهي : : الضلع» والتْقوتان» والزندان” وقطع : أ ف 


ر 
الزند بعيرين ٠‏ 


فهذه آربع مسائل . 


(۱) ص8۵۰ . 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والانصاف ۳۹/۲۲ . 
(۳) ليست في (ط). 

(4) في (ط): «الزناد؟. 

(۵) في (ط): «ذن». 

() في (ط): «الزندين». 
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وذكر ابن عقيل رواية: فيها وفي ضِلّع حكومةٌ» ونقل حنبل» فيمن الفروع 
كرك يذه أن وجل نها کر وزن انر ت وترجمه أبوبكر ب : «نقص 
العضو بجنایة». وعنه : في الزند"؟ أربعةٌ؛ لانه عَظْمان واختار 0 

فيما سواه د كبقية العظام» کخرزة صلب 
وعُضعْص"'" وعانة . وقاله في «الإشارة»”" : في غير ضِلّع . 

NES‏ علیه کانه عبٌ لا جنایةٌ به ثم یرم وهي به 
قد یرت فما نقص من القيمة فله کنسبته “من الدية كأن قيمته““ صحيحاً 
ره ومسا تسعة فة فشر دة ولا بلغ بحکومة محل له مق 4 
عن الأضخ او فان لم تنقصه الجناية حال البرء؛ گرا نص 
عليه» فقوم حالّهاء وقيل: فيل الب وعنه: ا 
تنقصه ابتداء» أو زادته حسناً ۳ في الأصحٌ» والله اعلم .| ۱ 


(۱) في الاصل و(ط): «الزائد». ۱ 

(۲) في (ط): «عَصّص». والعضْعُص - بضم العینین - من غجب اللنب» وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند 
العجزء وهو العسيب من الدواب. «المطلع؟ ص۳۹۸ . ۱ 

(۲) في (ط): «الارشادا. 

)٤ - 4(‏ ليست في (ط). 

(5) في (ط): «مقَدرٌ مقدرهٌ*. 

() في (ط): احستاه». 

(۷) ليست في (ر) و(ط). 


كد فهرس الموضوعات 


كتاب الطلاق ae‏ م له اقل لع ا او عه عو هیوست وش 
فصل ی 
باب صريح الطلاق وكنايته ع الفط ا ون قاو وا ل TASE ORR‏ 
فصل وام لاا ان ورا و و زناه مل Sees‏ عام قل هه ماه مه ره الك سمخ هل ۳ 
فصل ام العامة اهلوط كته واه و مور طحو و اناه عاط و عفر ماله لان 1610100166 اه ۴ ۶ 
باب ما ختلف به عدد الطلاق ی ی ا 
تنبیهان 78ب 9010 |[ یی بو 2۵ 
فصل 00 SESE‏ و هه بت ON‏ 
تنبیهان RNa‏ 100000 
باب الاستثناء في الطلاق م و جوا ناوات ود و قال عه بت عر اوه مغ متس هه دنه وی دهع VT‏ 
باب الطلاق ف الافي والستقبل که 
فصل امع AN sees Sas‏ 
فصل aaa na‏ أو عا ATs sean‏ 
باب تعليق الطلاق بالشروط ل ا ا اماد انل ا شماه اه موم وی ار 
فصل فأ ماوع معي ماو SS E‏ ل لماه ارم # أ و یر ری ا 1 ۱ 
تنبیهان ا هوک ا لكالل وی هک NSS‏ 
فصل OSES SRNR‏ را[ 
فصل TELESO TTS OS Ses‏ 1 011 
تنبيهان NTsa ane ENS‏ 
فصل NAMES aeRO ESE‏ 
فصل SSS aS‏ وم 6 اجه مود eee SSeS RSs‏ ۱۲۰۲ 
فصل OE O‏ ۱۲۱ 
في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان لخدا ا E‏ ۱۱ 
تنبیهات وه أ عع و وا هزم دام ناو ملم امل اموا الوا هه سیم ما هم و شا امه E‏ 
فصل NT‏ لاو که ی ی بر ۱۲۱ 
باب الشك في الطلاق See‏ كش اف SS‏ و اللا وا لال ل بط 
باب الرجعة NONE SOS ORISSA SSR SS‏ 


فهرس الموضوعات 4۷۱ 


فصل اع السام ON E RASER‏ 
باب الإيلاء O ERS ORAS SE‏ 
فصل وان مركو اجام ون سوق اس اس سس N‏ 
باب الظهار ا اا VV‏ 
فصل ف ی A‏ ووم اال AE‏ 
فصل في كفارته ونحوها NAVSER‏ 
فصل اا N‏ 
تنبیهان ا ره با 
باب اللعان a N O ROSES ORS‏ 
فصل E RSS RSS‏ 00 
فصل SS‏ اررحم SOE SSE‏ سه لمجو ا م۱۱۱۳ 
باب.ما یلحق من الست TERN ORE ANA a‏ 
تنبیهان ة ة 0 1 O‏ 
فصل REDS eS‏ 
فصل ااال وود او SER a Oe‏ ی ۲ 
کناب العدد Taso ORR‏ ار ا لا 
فصل VEDER SESE Se RS‏ 

فصل SERSERAN GORGE‏ 2 ۲ 
تنبيهان OSSD ROS SSS‏ 
تنبيهان ام موسو انم ام لان الو گ معا لوو و عقاو ل واه ره ۲و مه ول مک امسر ۱۳۵۱۲۳ 
فصل لوامسا و RR‏ الس وا ماو ی ل ل OSA‏ 

. تنبيهان seas‏ 46 44 ل ارمع لاهج اقب لعاف فيه مله ممع رامع الله 4م 6172121 
فصل ببس 
باب الاستيراء mR‏ أ اقل اس عله ل ول أل الاق IA‏ 
باب الرضاع 0101 1 1 اا 
فصل AS‏ فاجو متكي ESR‏ او امس ا 
فصل الأيدي سم ابي ف جلا ESE‏ له ا اط ASAS‏ 
كتاب النفقات Nise‏ 
تنبيهان a‏ ی AV sole SEARS‏ 


4۷۲ فهرس الموضوعات 


فصل OE‏ ی هه ۱۳۳۱۲ 
فصل ESSER A‏ ی FEN‏ 
باب نفقة القريب والرقيق والبهانم TITAS‏ 
تنبيهان ل ا ا ا ا ل 
فصل اا ا ا ااا اا 11[ |[ 11010 1 ۱۳۱۰۱ 
باب الحضانة م EVES E‏ 
كتاب الجنایات 101012 AR ASN‏ و تا مق( ۱۲9 
فصل 1[ [ ز [ز1ز ز ز ز ز 1 1 E OSA‏ 1[ ز[ 1 1 1 ا بط 
فصل ASRS eS‏ 
باب شروط القود ا ع ا طح و نشول ون ل لله بالا جاه موه هیا PAA‏ 
تنبيهان SAS‏ ا امو ا TNs‏ 
باب القود فيما دون النفس AES‏ و اا 
فصل اب ا 
فصل ی ا ا لا ا PATE SS‏ 
باب استيفاء القود 00 ا 
فصل ل ود نال A‏ وف ی مر توس CON AS‏ 
باب العفو عن القود 001 0 1 
كتاب الديات مضق أن عا عو م لافطا اال ا مط ع لل اول 230102 
فصل ی EOS SRA‏ 
فصل انافاه اق لع م وه لطا قبع موا لا ل ا ۴۳ 
باب مقادیر ديات النفس 111[ شیک ۱ ۶۱ 
فصل انض لوفو لفو طت هی ۶۲ 
باب ديات الأعضاء ومنافعها CEASERS 0000110 1 [ SSE‏ 
فصل معطم همه مه همه عنم و قوط مه قلق ع ءاطع ع عام ع موه ماق ةماق 6م662 265 COO‏ 
فصل وی COVA‏ 
باب الشجاج وکسر العظام ی هم و VES ONS‏ 
فصل که مار Se SSD‏ مج ۲۱۷ 


